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الفصل الثالث : 


من الدولة الوطنية إلى دولة الخلافة 


:| دولة «التنظيمات» أو دولة العقل والشرع 5770 
: الدولة والإصلاح 11111100”ك' 
سياق الدولة الوطنية في وعي الإصلاحية الإسلامية .. 
التبشير بدولة ل جسن ا ا 0 
ما موقف الشرع؟ 7 570975759ظ1 


من أجل الدولة الوطنية : 


نقد الاستبداد السياسى و الدينى 0 
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دولة المشروطة ‏ المسألة الدستورية 


فى الفقه السياسى الشيعى الحديث ا 
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0ن 


ثانا 


ثالعا 


الفصل السادس : 


أولا 


من «الإذن» لسلطة غير شرعية 


إلى التنظير لسلطة شرعية 11 
١‏ - فى السلطة الشرعية: من «العصمة» إلى الدستور ... 59 
2 المشروطة» ماس واه تو امن او الاي ما ل 1 
من الدولة الوطنية إلى دولة الخلافة : 

تجديد السياسة الشرعية 0001 0 00000 
ا 0 
فى أسباب العودة إلى فكرة الخلافة 00 00 
- فين الأسبابيه الكدرغية 0 00 
5 2 الأماته السسامدة ذ[1[ذ[ذ[ 1[ 000111 
فى تجديد السياسة الشرعية ا 0000 
١‏ فى معنى الخلافة 0 
؟ - في مفهوم أهل الحلّ والعقد 00000 
خلافة الضرورة» ضرورة الخلافة 1 0 0 
فى نقد نظرية الخلافة 1 
طوبى اللخلافة: المأزق النظري والامتناع السياسي ......... ٠١‏ 
خلافة بلا أصول شرعية: مقالة عبد الرازق ما 1 
١‏ السلطان المطلق أو «التعالي بالسياسة» ممما سوس فا 
١‏ الخلافة في معيار الشرع م م ا 
 "“‏ البطش قوام الخلافة 0 
4 الحكومة في الإسلام سياسية ا 
نقد الخلافة. . . من بعيد 0009 000000 

القسم الثاني 

من الدولة الإسلامية إلى الدولة الدينية 

فى «الدولة الإسلامية» ‏ الدينى والسياسى ل 
ل ميلاد إشكالية «الدولة الإسلامية» ١‏ 


3 


0 فى الحاجة إلى الدولة‎ ١ 


؟ ‏ الدولة الإسلامية والدولة الدينية ا ا 

0 الدولة الإسلامية في خطاب البنًا: مفارقات المفهوم ... ١5‏ 

0 الدولة والدستور ااا‎ - ١ 

؟ ‏ التعددية الحزبية أو شبح «الفتنة»! ا 00100 

الفصل السابع : الدولة والشريعة - في نقد الفكرة العلمانية 00 
أولا شريعة الدولة 0110 0 00000 

ثانيا 2 : مساجلة ضد الفكرة العلمانية 000 

الث : فى موضوعة «تطبيق الشريعة» 01 0 00 

00000000 0 الشريعة والاجتهاد‎ ١ 

؟ ‏ أحكام الشريعة: التنزيل والتدرّج 0000000000 

الفصل الثامن : الشورى والديمقراطية ‏ وَضْل وفضل . ا 
أولة ان معت الشتووض 0000 
ا نظام الشورى ل ل 

ثالثا ١‏ : الشورى والديمقراطية: فى علاقات القرابة ع لط لش 1 

رزاع 2 الشووى ديقة بو اليمتوائلة اكه ا 0 
الفصل التاسع : شبهة الثيوقراطية ‏ في «الحاكمية» ل ا 
أولا ‏ : فى مصاتر مقولة «الدولة الإسلامية») ١‏ 
ا المجتمع «الجاهلي» والمجتمع المسلم 0 

الثا ١‏ : في مفهوم «الحاكمية) ا 1 
الفصل العاشر ٠:‏ شبهة الثيوقراطية ‏ فى «ولاية الفقيه» مح 111 
أولاً : من «المشروطة» إلى «الإمامة» : سياق التراجع ا 

ثانيا ‏ : فى تجديد موضوعات فقه الإمامة دن 

ثالعاً ‏ : فى «ولاية الفقيه») 0 
ان رن ا 

تلن وطاتت النقياء 0 

' - في نموذج التكومة الإسلامية 000 

الفصل الحادي عشر: في نقد نظرية «الحق الإلهي» 0 


حَّ 


أو لا فى نقد السلطة الدينية ري 
نايا 2 الى قن كمي ا 
ثالث : في نقد «ولاية الفقيه») يي لي 0 
الفصل الثاني عشر : هل هناك فكرٌ إسلامي معاصر؟ ب 000000 
أولا ‏ : فى نصاب «الإسلامية» من «الفكر الإسلامى» 00100000008 
نانب > فى النضاب الفكرى [«الآدب الاسلافى» المفاضر ساد 4م 
خاتمة 00 000 9 0 000000 
المراجع 1111 00000001 
شهرس ا ا و و ا 


مقدمة الطبعة الثانية 


و ا ل ب 1 - وكنت قد اشتغلتٌ عليه منذ 
العام ١4845‏ وأحميتٌ تحريرَهُ في آخر العام ١444‏ - وبين نشره في مركز دراسات الوحدة 
العربية في طبعةٍ أولى قبل عام ونصف”**», حَدَتَ تطور دراماتيكي كبير» على علاقةٍ ما 
بالموضوع الذي طَرَقْتُهُ فيه هوً: أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر ٠٠١١‏ وما جَرَّنْه 
من ذيولٍ وتداعياتٍ سياسية وثقافية كبرى» وخاصة منها ما اتصل بمجال العلاقة بين 
الإسلام ‏ والمسلمين ‏ وبين الغرب. 


م يكن موضوع الكتاب علاقة الإسلام بالغرب حتى تستوقفني أحداث نيويورك 
وواشنطن, أو تفرض علي استدراكاً يعيد توطينها في الكتاب لملء ءِ فراغ ماء أو لتعزيز 
موقتيوض: ميطروقة: أو الاعاةة اباد فررضية > أر سا شاكل ذلاكيهن ابماط الععدول الى 
تفرضها على النصّ متغيراتٌ طارئة على سياقه . ..؛ فالكتاب انصرف في المقام الأول إلى 
البحث فى الكيفيات الايديولوجية المختلفة لوعى مسألة الدولة فى خطابَيْن إسلاميّينٌ 
معاصرين : خطاب الإصلاحية الإسلامية وخطاب الإحيائية الإسلامية. وكان عليه أن 
يراقب - ويحلّل ‏ كيفيات ذلك الوعي الإسلامي لمسألة الدولة في الإشكاليات الأربع الرئيس 
التي طرحت نفسّها على ذلك الوعي» أو أنتجها (هو) في معرض التفكير في المسألة (- 
الدولة الوطنية» ودولة الخلافة» والدولة الإسلامية» والدولة الدينية (الثيوقراطية)). ثم كان 
على ذينك المراقبة والتحليل مطالعةٌ ذلك الوعي على مدار زمنيّ طويل غَطى خمسة أجيال من 
المثقفين الإسلاميين : منذ جيل رفاعة رافع الطهطاوي إلى جيل «الجهادية الإسلامية» في نهاية 
القرن العشرين. ومع ذلك لم يكن من الممكن النظر إلى حوادث أيلول/ سبتمبر ٠١١‏ 
بوصفها تفصيلاً صغيراً لا يَسَعْ الكتاب وصاحبّه التوقف أمام دلالاته؛ كما لم يكن ممكناً 
الإعراض عنها كليّةَ بدعوى أن الكتاب نص في الفكر والخطابات وليس تحليلاً لظرفيات 
سياسية عارضة. فإذا كان في حكم الثابت أن خطاب الإصلاحية الإسلامية له من القوام 


(#) صدرت طبعته الأولى في كانون الأول/ ديسمبر ؟١٠5.‏ 


١ 


والأود ما يحمي شخصيته الفكرية من أية شُبْهَةٍ سياسوية» فإن ذلك ما ليس يَضْدُقُ على 
خطاب الإحياء الإسلامي : الأمْعَنِ هذا عن الفكر. والأقرب ضاف من السياسة. والأهم 
من ذلك أن خطاب الأحياتةب السصكعر: الإسلامية بَاتَ اليوم , في طَبْعَتِهِ الحديدة 


(«الجهادية»), أَظْهَرَ في ميدان الدعوة والفعالية السياسية» وعلى نحو يكاد يَضع ما قله من 
خطابات الإسلامية السياسية وأفعالها في خلفية مشهدٍ بَلُاليوم متفرداً دون شريك. 


كان يمكن النظر إلى هذا الكتاب - لدى بعض من حَلّل حِطَابَه - بوصفه نضأ متا في 
الاستنتاجات والأحكام : قليل التفهمء, قدت اللسا شد اللموسي مهيا قزرو السوسيو < 
ثقافية. وكان يمكن النظر إليه نضا نقديّاً قليل الحيادية إزاء «فكر» الإحياء الإسلامي . ولعل 
كثيرين تمن لم يجدوا فيه ما يبرّرُ شرعية ما ذهبوا إليه من اعتقادات ومواقف دَمَعُوه بالانحياز 
ضدهم بغير حق. . وكان لغيرهم أن يفعل أكثر من ذلك بكثير لولا أن «نازلة» ١١‏ أيلول/ 
سبتمبر 7٠٠١1‏ أعادت وضع -خطاب «الإسلامية السياسية» تحت ضوء الفحص النقدي”''. 
بل قل في موقع الاتهام. بات من احسن حظ» الكتاب». في هذه الحال. أن شد رهن ضيه 
الدفاع عن نفسه ضدٌ من أمْسَى عليهم أن يدافعوا عن أنفسهم . لكن «حسن الحظ» ذاك 
طَارِئٌ وعَجُول؛ إذ كان من سوء الحظ أيضاً أن أحداث الحادي عشر من تاسع شهور العام 
١‏ أكدَثُ أكثَرَ ما ورد فى الكتاب من استنتاجات! 

لِتَسْتَعِدُ - هنا خمسة من أهم تلك الاستنتاجات التي انتهى إليها الكتاب وأتت «نازلة» 
١١‏ سبتمبر تؤكد عليها. 

أوَلْهَا ما اعتبرناه مساراً انحدارياً أو تراجعيّاً قطعه العقل السياسي الإسلامي منذ لحظته 
الإصلاحية» فى القرن التاسع عشرهء إلى لحظته السلفية «الجهادية» ذ في الربع الاخيرمن 
الفرة العشوي ٠‏ مرروزا للسيطلته التتحياتة «(الاجواقة) الممقلة مدل كفانية قود اللي 
رَصَد الكتاب بعضا من مظاهر ذلك الانحدار وحالاته. من قبيل الانتقال من إشكالية 
الدولة الوطنية.ء إلى إشكالية دولة الخلافة. ثم الدولة الإسلامية فالدولة الدينية 
(الئيوقراطية) : دولة «الحاكمية» و«ولاية الفقيه؛» مع ما رافَقَ ذلك الانتقال ‏ المتدرّج هبوطا 
متأخرة الإسلامية السياسية. وإذا كان لذلك الانتمّال النكوصي أن يعني إخراج السياسة 
والسلطة من حيّز الحق العام أو العمومي ومن حيز الاختيار الحرّ والاحتساب القانوني 
والنيابي والشعبى (في حالة الدولة الوطنية)» إلى حيّز الحق السلطاني وحواشيه من «أهل 


(١)انظر:‏ رضوان السيدء الصراع على الإسلام : الأصولية والإصلاح والسياسات الدولية (بيروت: دار 
(؟)انظر: عبد الإله بلقزيزء الإسلام والسياسة: دور الحركة الإسلامية في صوغ المجال السياسي 
(بيروت: المركز الثقافي العرربي» .)5١١١‏ 


الحل والعقد» والبيعة المشروطة والاحتساب الفقهي على الحاكم (في حالة دولة الخلافة)» ثم 
اجراخ لووط عه السابي الدج و مرحنا الاحير فى وضع اللدستون والقوانين ْ 
وإدارة السلطة (في حالة الدولة الإسلامية)» فإلى حيّز الحق الضيق الخاص ب (إكليروس 
إسلامي» (طبقة رجال الدين) والبيعة غير المشروطة لسلطة علماء الدين: وأميرهم ‏ أو 
إمامهم ‏ على وجه التحديد (في حالة الدولة الثيوقراطية). ... فإن الحال التي «استقر) 
عليها ذلك الانتقال التراجعي لدى إسلاميةٍ اليوم ‏ من طراز مُقَاتَلَةِ ١١‏ سبتمبر في أمريكا 
و١‏ مايو في المغرب و١١‏ مارس في إسبانيا وجماعات «الجهاد) ف فى الحزائر والسعودية- 
أبعدٌ تَدَهُوْراً من السابقات» ولكن ‏ أيضا - أصدق دليلاً على منحى التدهور ذاك. فدولتهم 
الدينية ليست دولة العلماء والفقهاء (التي نَظر لها أبو الأعلى المودودي وأبو اين السدري 
وسيّد قطب وروح الله الموسوي الخميني)» بل دولة «أنصاف الفقهاء» أو «أشباه الفقهاء» 
من السياسيين الإسلاميين المقاتلين الذين مَثّلت لديهم حكومة طالبان ‏ المنبعئة من أحلك 
لحظات العصور الوسطى - مثالا ونموذجاً ونبراساً في السياسة والسلطات!!! 

يرادف هذا التدهور في النظر إلى السلطة والدولة والسياسة. وفي تعيين مضمونها 
ونصابها من الاجتماع والدين». تدهور رٌ آخر في النظر إلى مقالاات أخرى في الفكر والسياسة 

تقيم الفواصل والتمايزات بين السياسىّ والدينئ. عََف الإصلاحيون الإسلاميون أصحاب 
0 المكالات باللنرالييق والمتغزبين ...وغ فهم الاحبائيون الأوائل بالعلمانيين» أما 
الصحويون «الجهاديون»» فرأوا فيهم كفرةً ملحدين خارجين عن الأمة والعقيدة! ولم تكن 
المسألة لتبقى فى حدود التعيين الثقافى» بل تعدّت ذلك إلى ترجمة سياسية مادية: نَاظرَ 
الإصلاحيون خصومَهم (ردُ الأفغاني على «دهريي) الهند ومناظرة محمد عبده لفرح 
أنطون)» وقاطع الإحيائيون علمانيب «هم» «الجاهليين وشَنَعُوا عليهم في صحائفهم. ثم 
قَائَل «الجهاديون» خصومهم «الملحدين» وسفكوا دماءهم باسم إقامة «الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر»! وهكذا من الذّمَّ إلى الدّم قَطِعَ الإسلاميون شوط تقهقرهم في مخاطبة 
خصُوم لهم من بني جلدتهم ؛ وفتحوا بذلك جرْح فتن داخلية لم يندمل حتى اليوم: لكي لا 
نقول إِنّهِ انْسَعْ أكثر فأكثر ! 

وثانيها تدهور الوعي بالعالم والعصر وبما به يتحددان من عناصر ومعايير» وفي جملته 
الوعي بالموقع الذي يشغله المسلمون ومجتمعاتهم في هذا العالم. كان الإصلاحيون 
الإسلاميون يقسمون العال إلى عالمين: عالم التقدم والتمدن والترقي وعالم الانحطاط 
والتخلف. وكانوا يَنُشُّدُون الوصول بمجتمعاتهم إلى العالم الأول واللْحُوقٌ بركبه. وما كانوا 
في هذا التقسيم لِيَذْهَلُوا عن التسلط الاستعماري الأوروبي أو يسكتوا عنه؛ لكنهم لم يقعوا 
في الخلط العشوائي بين الغرب الثقافي والحضاري وبين الاستعمار» ولم تكن شجرة 
الاستعمار لتمنعهم من رؤية غابة الثقافة والمدنية الحديثة في أوروبا الصاعدة. مع الإحيائية 
الإسلامية» نشأ تقسيم جديد أسقط فكرتي التقدم والانحطاط ونظر إلى العالم بوصفه عالم 
الغرب العلماني من جهة وعالم الإسلام من جهة ثانية (حسن البناء أبو الأعلى المودودي. 


و 


بو الحسن الندوي» عبد القادر عودة» سيد قطب» محمد قطب» تقى الدين النبهاني. . 
مُسْقِطأ ‏ بهذه النظرة التقاطبية الحادة ‏ حدود الاتصال بينهماء مخرجاً تعريف العام وتقسيمّه 
من مجال السياسة ومفرداتها إلى مجال الثقافة والماهية. وكان ذلك أمرأ طبيعيّاً إِنّْ أَخْذَ فى 
الاعتبار أن الإحيائية الإسلامية استعاضت بإشكالية الهوية عن إشكالية التقدم التي كانت 
مدار تفكير الإصلاحيين. 


لكن التدهور الأكبر حصّل مع صعود الإسلامية السياسية «الجهادية» فى العقود 
الثلاثة الأخيرة» معي ات القرن العشرين. فمع هذه. اتسعت الشقة بين عالئ 
الإسلام والغرب (العلماني) إلى حد بَانَا فيه جوهرين مطلقين منفصلين ومتوازيَينَ تَوَازِيَ 
الخطوط في المنظومة الهندسية الأقليدية ؛ ولم يعد ممكناً تعيينهما تعييناً ثقافياً ‏ مثلما فعلت 
الإحيائية الإخوانية ‏ بالقول إنهما منظومتا أفكار وقيم فكرية متمايزتان فحسبء وأن من 
مشمولات «رسالة» عالم الإسلام أن ينهض بدور هداية عالم المدنية الغربية المادية العلمانية إلى 
عقيدة الإسلام وقيمه : كما حاول المودودي والنّدوي وقطب التعبير عن ذلك. لقد انقسم 
العالم في رواية السلفية «الجهادية» الجديدة ‏ إلى فسطاطين : إن استعرنا مفردات أسامة بن 
لادن. ثمة عالم الشرّ المطلق ويمثله «الغرب الصليبي» الملحد. وثمة عالم الخير المطلق وتمثله 
مجتمعات الإسلام. لكن هذا التقسيم الديني ‏ الأخلاقي للعام» وهو يشبه تقسيم رئيس 
أمريكا جورج ووكر بوش للعالم إلى (محور الشر» و«محور الخير»» لا ينتهي إلى عين ما انتهت 
إليه الإحيائية الإسلامية «المعتدلة» من قولٍ بوجوب نهبوض المسلمين بأمر «إنقاذ» الغرب من 
ماديته وإلحاده. وإنما ينتهي إلى الدفاع عن وجوب الصدام معه في معركة بقاء ‏ أو فناء ‏ لا 
مكان فيها لحلول وسط. وهكذا من السياسة والاقتصاد إلى الثقافة» ومن هذه إلى الأخلاق 
(اللتراروضه الجرية دوا انول الدين )اه ثم من ال حوار إلى المقاطعة فإلى الحرب . 555007 
رحلة ترا جع العقل الإسلامي في فهم العالم إلى مداها الانحداري غير ابهةٍ بما سوف تقود 
إليه مجتمعات الإسلام من مَهَالك! 


وثالثها ترذي وعي المثقفين الإسلاميين بالغرب بكتوسن للعل وابعرقه - منذ ما 
يقل قليلا عن تسعة عقود من الزمن. بعقل تركيبي» أدرك الإصلاحيون الغربَ في تمايزه 
وتعدده وكا فشن اتجاهاته؛ وكانوا سخ يعون مياه ادسجيان التضيع عي وتأليب 
الرأي العام ضدهء وهو عين ما فعله الأفغاني كما لم يفعله أحدٌ قَبْلّهِ (ولَريّما بعده أيضاً) ؛ 
لكنهم كانوا يملكون وغيّ ظاهرة الاستعمار في حدودها النسبية وتَمادي جمعِهًا مع كل ما 
أنتجَهُ الغرب تحت عنوانٍ واحد. وبسبب هذا التمييز لديهم بين الغرب الثقافي ‏ الحضاري 
والغرب السياسي الاستعماري» لم يترددوا في أن يخوضوا في حوارٍ معه (مع الاستشر تشراق) 
اع لعي 0 ار نم الفكر العربي. أما الإحيائيون» فتناقصت 

بهم الفروق بين غرب الثقافة والحضارة وغرب الاستعمار وباتت تختصره ‏ في تنوعاته 
00 - مفردة الغرب : محيلةً إلى دلالاتٍ متجانسة في مخيال الإسلامية الإحيائية (العداء 
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للإسلام. السيطرة» التسلطء التغريب والمسخ الثقافي. . .). توف معها الانفتاح على 
المعرفة الغربية ‏ الذي بدأته الإصلاحية الإسلامية ‏ وأصبح الانغلاق والتشرنق على 
الذات» والانكفاء إلى المدونة الفكرية والقيمية الإسلامية الموروثة» العلاقة الوحيدة المفتوحة 
مع تلك المعرفة الغربية. 
لكن الانغلاق الأكبر بدأ مع الأصولية الإسلامية في جيلها الجديد الثان («الجهادية»). 
فالغرب هنا - توف عن أن يَتَعينّ تعييناً سياسيّاً بوصفه استعماراً واستكباراً ومَضْدَرٌ خَطرٍ 
مهدّد هوية الآأمة وشخصيتها الحضارية» على نحو ما مََئَلَتْهُ الإحيائية. وهو قطعاً ليس العام 
الذي يمكن الحوار معه أو حتى الاستفادة من ثمرات معارفه وعمرانه السياسي والحضاري» 
كما كان شأنه بالنسبة إلى الإصلاحية» وإنما بَاتَ يتعينٌ تعييئاً ثقافياً ‏ دينيّاً تتوححد فيه 
الأجزاء على انقسام في كلية مفهومية مغلقة تلخصها مفردة «الصليبية». الغرب صليبي في 
لسان الإسلامية «الجهادية». والصليبيون في مخيال المسلمين غزاة برابرة جاءوا من خارج 
للاعتداء على المقدسات. وهؤلاء لم يجر حوارٌ معهم في التاريخ إلا حوار السيف والدم. وها 
إن "جهادية» اليوم جاهزون لاستئناف ذلك «الحوار» على مثال «غزوتي نيويورك 
وواشنطن»”". لا يتساءل الإسلاميون الجهاديون الْحَدُد إن كان جورج بوش يمثل المسيحيين 
(«الصليبيين»)» ولا يتوقفون أمام هذه «الحزئية»)» كمالم يتوقفوا أمام السؤّال عما إذا كانوا 
هم أنفسّهم تمثلين للإسلام» وإنما سؤالهم الوحيد: كيف يمكن ضرب «الصليبية» في عقر 
دارها: في قوتها العسكرية واقتصادها ومواطنيها؟ لا فرق بين جنرال وطفل» جميعهم خرج 
من رحم كافرة» والحرب بين «الإيمان» و»الكفر» لا تسأل كثيراً عن أمور صغيرة! 
وراغها التراجع جنيك فى امور اللساسي السلفياك ال سازية ضير ينه 
لحظتها الأولى (الوطنية) إلى لحظتها المتأخرة («الجهادية»). كانت السلفية الوطنية - سلفية 
الأفغانٍ ورشيد رضا وعبد الحميد بن باديس وعلال الفاسي ‏ ذات مضمون سياسي وطني 
معادٍ للاستعمار والاحتلال الأجنبي. ونجح خطابها في تعبئة الجمهور الاجتماعي للنضال 
من أجل التحرر الوطني ونيل الاستقلال. بل قادت السلفية إلى إنتاج حركات وطنية في 
بعض البلدان العربية كما في المغرب العربي حيث من رحم «جمعية علماء المسلمين» وأفكار 
الشيخ عبد الحميد بن باديمس خرجت الحركة الوطنية الجزائرية و«حزب الشعب»”*)؛ ومن 
رحم الحركة السلفية في «القرويين» وأفكار شيوخها الكبار (محمد بلعربي العلوي» أبو 
شعيب الدكالي) وعلمائها الجدد (علال الفاسي» محمد بلحسن الوزاني). خرجت الحركة 


(؟7") ,ألن؟5 :21215 8) 1670157716 ناك 206 عناواع 216 +1ث أهطء2] عنا :ء«طورعامءد [1 لاك كترمذكبا!|[ دعا ,لا10 عع ذزا© 
.(2002 

(:)انظر: علال الفابي. الحركات الاستقلالية في المغرب العربي (طنجة: عبد السلام جسوس » 

)») وقارن مع 6«أمأكاط'ك تودكظ :940 [ ن 925[ عل عتعةع |4 نك هت 7ألاكلة7 826/1 6لا ,51520 ذاه 


(1999 ,مسلنةط أء ممصمل تللظ نعععلة) .للم ©2227 ,مقط لناكنام علممط ندل همتاءء لاف ,لماعم اه عكءتوناءر 


الوطنية المغربية”*“. وربما استأنفت الإحيائية الإسلامية برافديها الكبيرين: «الإخوان 
المسلمين» و«حزب التحرير» بعض هذه التقاليد الوطنية فى حرب فلسطين ١15/8‏ ومعارك 
القناة وفي تجربة المقاومة الإسلامية اليوم (مع «حماس» و«الجهاد الإسلامي»). لكن هذا 
المضمون السياسي اختلف أمرّهء اليوم» مع السلفية «الجهادية» منذ النصف الثان من 
سبعينيات القرن العشرين. 

المضمون السياسى للسلفية «الجهادية» أسقط الوطنية منه مستعيضاً عنها ب «الجهاد». 
لكن هذا «الجهاد» لا يرتكز إلى معناه الإسلامي النضّىّ والتاريخي”"” كواجب للدفاع عن 
«دار الإمبلام؟ أو حتى كحرب مقدسة في «دار الكفر) (دار الحرب)» وإنما كقتال لدولة 
0 عدا كافريخ في رأي الإسلامية السياسية! لقد نقلت هذه الجهاد من «دار االحرب» إلى 
(دار الإسلام» واسبييت بذلك لحقبة من الفتنة لا يُعْلْم مَذَاها ولا عقابيلها! وإذا كانت هذه 
الحرب «الجهادية» ‏ داخل «دار الإسلام» أو ضك المسلمين قلابدات قبل ١١‏ أيلول/ سبتمير 
١‏ ؛» وكانت مصر والجزائر ساحتاها الرئيستان» فإن وقاتعها بدت أشد احتدادا بعد 
سبتمبر» وطرقت دياراً لم تطرقها من قبل : فإلى عمليات «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» 
التي لم تتوقف في الجزائر أمام مشروع «الوئام المدني»» ضربت «القاعدة» أكثر من مرة في 
داخل السعودية» وفعلت مثلها تنظيمات «السلفية الجهادية» والتكفير والهجرة» و“»الصراط 
المستقيم» في المغرب ‏ في ١6‏ أيار/ مايو 7٠٠١”‏ - وما خفي من مماجَآت «الإسلامية 
الجهادية» العربية أعظم. 

وتكامسهنا ما كشفت غنقه الغقافة الإسلافية من تدهور واتسطاط بين نذاياتبا 
الإصلاحية في القرن التاسع عشر وبين مآلاتها الأصولية في مطالع القرن الواحد 
والعشرين. قدّمت الإصلاحية الإسلامية فكرأًء وقدمت الإحيائية الإسلامية دعوةً» أما 
«الجهادية»» فقدمت أدباً حزبيًاً تكفيريًاً. توسلت الإصلاحية بالأطروحة والكتاب؛ 
وتوسّلت الإحيائية بالكراس التوجيهي والخنطب؛ لكن «الجهادية» توسّلت بالفتوى 
(السياسية لا الفقهية) والمنشور العسكر يي من "الفكريو إل الدغاة» إلى المقاتلين ادر 
المخطاب الإسلامي المعاصر نحو فَعْر اتسين له اليوم نهاية مع تزايد أعداد أنصاف المتعلمين 
الملتحقين بالإسلامية السياسية! كان الإصلاحيون في زمرة النخبة المثقفة» الأعل رقب في 
التكوين. وجاء الإحيائيون من جوف طبقة وسطى صاعدة متعلمة في الجامعات وإن كانت 
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ثقافتها ضحلة قياساً بالأول. أما «فقهاء» «الجهادية»» فقليلو علم وثقافة وأكثرهم / يُنْه 
دراسته ؛ أما جمهورهم. فالأعظم منه غادر مقاعد الدراسة في المراحل قبل الجامعية. ولقد 
نبهت أحداث ١١‏ سبتمبر والعمليات التي أعقبتها في السعودية والمغرب إلى أن قدرة 
افيد لتاق قاذ الإسالامة «المهادية) تين وينة هون وتو السسماطيا شعي 
التكوين بحيث ينقاد» بغير كبير عناء» إلى أمراء «الجهاد» الذين يتقنون الاستثمار جيّداً في 
جِنْقِه وفاقتته وقلة درايته بشؤون الدنيا والدين. 


هذه استنتاجات انتهى إليها الكتاب وعَرَزَتهَا أحداث أيلول/ سبتمبر 7٠١١‏ وما 
أعقبهاء وكان ضرورياً التذكير مهاء بل إعادة قراءتها في ضوء زلزلة ذلك اليوم وما تَرَنَبَ 
عنها من فادح النتائج والعواقب. ولكن» في الوجه الآخر من الصورة ملامحٌ تراجع ما في 
حذة اندفاعة الفكرة «الثيوقراطية» عن الدولة والسلطة والسياسة رسميّها وقائغ حصلت في 
الفترة الفاصلة بين الانتهاء من تأليف هذا الكتاب (نهاية )١9989‏ وبين تحرير هذه المقدمة 
للطبعة الثانية منه. فقد سقطت حكومة دينية فى أفغانستان (حكومة «طالبان»)”' هى الأكثر 
إمعانا في إخضاع السياسة للدين وفي تكريس سلطة رجاله وإبادة بقايا مظاهر المدنية في 
المجتمع وإحاطته بكل أنواع التحريه”. وجرى استيعاب حكومة دينية أخرى (في السودان) 
بالضغط الأمريكي بعد أن أَقصَى بعضّها بعضأ وانفرط عقد شريكيّها (اعتقال حسن الترابي). 
وتعرّضت دولة «ولاية الفقيه» الإيرانية لموجة اعتراض سياسي داخلي متنامية القوى والأثر 
من تيار إصلاحي إسلامي ومن تيارات ليبرالية وعلمانية» كما من مراجع دينية أعادت النظر 
في نظرية «ولاية الفقيه» (منتظري)”''. وحصل صلحٌ بين الدولة المصرية وبعض الجماعات 
الدينية المسلحة غِبٍّ إقدام هذه الأخيرة على مراجعة خيار العنف والتطرف» مثلما حصل 
صلح رديف بين الدولة السعودية وبعض المعارضة الدينية التي صارت إصلاحية معتدلة. ثم 
زادت مشاركة تيارات من الحركة الإسلامية في الحياة السياسية والنيابية في بعض الأقطار 
العربية ‏ كالمغرب والأردن والبحرين ‏ بعد أن ظلت طويلاً تمانع ضدّ أن تُصاب ب «لوثة» 
السياسة والمؤ سسات. 


من الثابت أن موجات التطرف والعنف والتكفير و»الجهاد» من أجل الدولة الدينية ل 
تتوقف» حتى لا نقول إنها زادت أكثر» لكن وقائع أخرى تعاكسها ‏ كالتي أحصيّنا - كَرّت 


(0) ليس إسقاطها بالغزو الأمريكي مشروعاً على كل حال؛ لكنه كان سيكون أكثر من مشروع لو أطاح 
بها الشعب الأفغاني بإرادته الحرة. 

() من تحريم عمل المرأة الى تحريم الموسيقا الى منع حلق الذقن الى تحريم التماثيل. .. الخ! ! ! 

(9) كان منتظري قد وجه نقدا لنظرية «ولاية الفقيه» منذ سنوات؟؛ لكنه زاد من جرعة نقده بعد رفع 
الإقامة الجيرية عنه. 


متعاقبة في السنوات الخمس الأخيرة» وهي توحي بأن منحى تطور الإسلامية السياسية لن 
يكون وحيد التطورء بل سيخضع لجحدلية وتوثّر سيستمران لفترة أطول. 
وإذا كان هذا الهبوط الحاد في معدل المعرفة والانفتاح والتسامح في العقل 
الإسلامى. وما يرافقه ويترحمه ماديا من ظواهر العنف والتطرف والتكفير و«الجهاد» فى 
فاه الله ما يبعث على القلق الكبير وهدّد عمران الاجتماع السياسي العربي 
(والاجتماع المدنى استطراداً) بالخراب والتصحٌّرء فإن الأمانة العلمية تقتضى أن يُنظر إلى 
ظاهرة الإسلامية «الجهادية» بعيداً قليلآ عن أحكام القيمة. قريباً كثيراً من التحليل 
السوسيولوجي لفهم الأسباب التي قضت بقيامها على ما قامت عليه. وإذا لم تكن هذه 
المقدمة مَقَاماً ملائماً للقيام بمثل ذلك التحليل” ''6. فلا أَقَلَّ من أن ننبه إلى أن عُنْفَ أمراء 
«الجهادية» ومقَاتِلتِهَا لم مببط من السماء ا تحرج كر حوب انض الذرني» بل وَلِد 
من رحم بيئة محلية ودولية منحته ماهيته. إذ أتى في سياق اجتماعيٌ - سياسيٌ أنتجه : العنف 
العدواني الخارجي على ديار العرب والمسلمين» وقد ارتفعت حدته وتَقُلت وطأته منذ صعود 
الفريق الجمهوري المحافظ إلى البيت الأبيض في مطلع العام 25٠١١‏ وعنف السلطة 
الداخلى الذي سد المنافذ والأبواب على حرية العمل السياسي للجماعات السياسية 
الراديكالية. والمشكلة أن سياسات استيعاب الاحتجاجية الإسلامية ظلت» حتى الآن. 
تتوسل باستراتيجياتٍ وأدواتٍ (الاستئصال الأمني) لن يكون من شأنها سوى المزيد من دفع 
تلك الاحتجاجية إلى الإمعان فى خياراتها المتطرفة؛ الأمر الذي يفرض إجراء مراجعة 
كدري اللمقارنة المح لتاقي 
وبعدء كان الكتاب بحثا فى الفكر الإسلامى المعاصر وفى إشكالية الدولة فى ذلك 
الفكر. لكن منطق البحث قاد الكتاب إلى الاصطدام بلحظة من ذلك «الفكر» لم يعد فيها 
فكراء بل أدبا حزبياً وقتاليّاًء وإذا كان التركيز في هذه المقدمة على ظواهر سياسية لا فكرية» 
فلأنه ما عُدْنا نستطيع أن نتبينٌ وجهاً للفكر في ملحمة الدم» فقد عَلَبٍ بِيضُ الصّفَائح سود 
الصحائف في هذه الأيام . 
عبد الإله بلقزيز 
بيروت: تموز/ يوليو ٠7٠١5‏ 


)٠١(‏ ثمنا بذلك جزئياً في مقدمة: بلقزيزء الإسلام والسياسة: دور الحركة الإسلامية في صوغ المجال 
السياسي 
)١١(‏ عبد الإله بلقزيزء العنف والديمقراطية . طْ 7( فرواتة: دار الكنوز الأدبية» ٠‏ )ل 


/ 


يتناول هذا البحث مسألة رئيسة في حمل الفكر النظري والفكر السياسي 
هي: علاقة الدبني بالسياسي في وعي النخب الفكرية الإسلامية الحديثة 
والمعاصرة : كك تحثلها هذا الوعي. وكيف عبّر عنها خلال أزيد من قرن 
ونصف؛ وهي المسألة التي كنّفتها نظريا إشكالية الدولة فى ذلك الوعي. 
والتي ستصبح - منذ تداعيات الغزوة الأوروبية لديار المسلمين في القرن 
التاسع عشر ‏ نقطة انعقاد كافة القضايا والمعضلات المتصلة بمسائل الاجتماع 
ليان بوالا ععها ع« النايس فى هناك العالقالغريي .وا اسيلا : 

لهذه الإشكالية فى وعى تلك النخب «أسباب نزول»: هزيمة المسلمين 
أمام زحف أوروبا الظافرء وتزايد الشعور بالحاجة إلى فهم أسباب وعوامل 
تلك الوزيمة بوزذا كان :ذلك قه ودر ماك حنن رطاف : الامتعاين. المرهه 
بالمسألة السياسية في وعي .النخب أنئذ» وصيرورتها المسألة الفكرية الرئيس في 
تفبوضويه ‏ افإنه 1 حكن البون دعل كل عمال اتقيقه بألك الهاجس فى 
معظم المنتوج الفكري العربي والإسلامي في فترات لاحقة. إلى الحد الذي 
فرض على فكرنا الحديث والمعاصر أن يكون فكرا ناسنا في الأغلب الأعم 
منه! فليس تفضييلا أن هورف سائر أصتافت التقفين إل -الاتشتغال بالمسالة 
السياسية في ما فكروا فيه وحرّروه: المفكرون المنتجون لمعارف نظرية 
(فلبينةة). الفقوات بووجال التق العاف الويعون »هال التساضة والدولة. 
مدونو الرحلات... الخ! وفي سياق ذلك التضخم السياسوي في الفكرء. 
خرجت المسألة السياسية عن سياقها النظري الطبيعي : علم السياسة.» وباتت 
«شأنا اا اايستطيعه ) كل كاتب! 


كانت لذلك آثاره الكبيرة على صعيد قيمة المنتوج الفكري العربي 
84 


والإسلامي : كان غزيراً ذ في الكمّ فقيراً : فى النوعية. بل بلغ به فقره مبلغاً لا 
ا و عي لا ا 
ييز سميتها عن خثهاء ما لفدرة ما يسشحق منها أن يتب في عدا 
ما استثنى تقد الماحت صوص الإصلاحيين الإسلاميين. فى القرن التاسع ا 
وسطاع "2 ل العشرينء 2 التي 5 ماهية فكرية ذات ادر فرك 


ار حاولناء بصعوية » أن نعثر على ما يستحق استنطاقه من النصوص 
الإسلامية المعاصرة للوقوف على ملابسات موقفه من ا" الدولة. ونعترف - 
سلفاً - بأنها كانت محاولة منقوصة لعُسر عثورنا على «كل» ما يستحق النظر 
فيه. غير أن العُذر في الحرص على أن يكون المنظور فيه من النصوص مما 
يتمتع بالقدر الكافي من «التمثيلية». لا درءا لشبهة الانتقاء» بل فيعنا |1 
تكوين مادة فكرية 00 قابلة لأن تستوعب الأحكام والتعميمات» 
وتسعف في بناء موضوعات واستنتاجات في المسألة مدار البحث . 


20 

قطى لفق عحقية تبن قلنت غل.القررة :وتميف التررن عد يمد 
تخليص الإبريز في تلخيص باريز للطهطاوي إلى: السياسة الشرعية ليوسف 
القرضاوي .)١498(‏ وقد تصدّت فيها أجيال خمسة من المفكرين الإسلاميين 
لبحث المسألة السياسية في الإسلام» ومسألة الدولة فيه على نحو خاص» 
وهي التي كانت نصوصها موضوع هذا البحث. أما الأجيال تلك فهي : 
اليل الإصلاحي الأول: جيل الطهطاوي. وابن أبي الضياف. وخير الدين 
التونسي . وحمال الدين الأفغاني, ومحمد عبده (وإن كان غحضرماً)ء ثم الجيل 
الإصلاحي المتأخر : جيل الكواكبي ورشيد رضاء والنائيني. والجيل الثالث. 
جيل عبد الحميد بن باديس. وعلىي عبد الرّازق»: وحسن البناء وأبي الأعلى 
المودودي». وأبي الحسن الندوي. رروح الله الخميني. وهو يمتدل إلى علال 
الفاسي , ومحمد الغزالي وحسن الهضيبي . والجحيل الرابع . جيل سيد قطب». 
ومحمد قطب. والقرضاويء والسباعي». ويمتد إلى عبد السلام ياسين. أما 


١ ٠ 


الجيل الخامس. فهو جيل فتحي يكن, وعبد السلام فرجء وراشد الغنوشي , 
وحسن الترابي (ح مخضرم). وفهمي هويدي, وحمد عمارة. . . الخ . 


أتينا أعلاه على ذكر أسماء بعينها من باب التعيين والتمثيل فقط وليس 
حصراً. ومع ذلك» فإنها كانت الأغزر إنتاجاً والأكبر تأثيراً في أوساط جمهور 
الفكر الإسلامي . ومن البين أن تحقيب هذا الفكر إلى أجيال هو نتحقيب زمني 
ولبين تطيقنا للمقالات. ذلك أنه إذا ما استثنينا الحيلين الأول والثاني اللذين 
قامت بين نصوصهم وشيجة فكرية متينة حولتها إلى خطاب موحد ومتجانس 
( ما خلا حالة رشيد رضا في كتاباته المتأخرة). فإن سائر الأجيال الأخرى 
عرّف القسناها فكريا داخله ودع مفكريه على تيارات» فجيل حسن البنا - مثلا 
3 006 جيل «إخوانياً» كاملا : كان من رجالاته إصلاحيون متأخرون مثل 
عبد الرازق وابن باديس وعلال الفاسي , مثلما كان منهم مغالون آخرون من 
طراز المودودي والندوي والخميني ؛ والأمر نفسه ينطبق عل الجيل الرابع حيث 
التجافي بين قطب والسباعي». وعلى الجيل الخامس حيث المسافة فلكية بين 
عبود الزمر. وشكري مصطفى. وعبد السلام فرج . وبين راشد الغنوشي . أو 
محمد عمارة؛ أو محمد سليم العوا! 


غير أن هذا التداخل بين التيارات المختلفة في الجيل الواحد ‏ بعد 
اللحظة الإصلاحية المتجانسة ‏ ليس سبباً وجيهاً لنفي ظاهرة التلازم بين 
اللحظة الزمنية (الحيل) وبين نوع «المعرفة» الإسلامية السائدة فيها. إذ 0 
على كل جيل نزعة فكرية طاغية طبعت سائر المنتمين إليه؛؟ وهي نزعة لا يغيّر 
من طغيانها أو سيادتها وجود مقالات مخالفة جذفت ضد التيار العام ذلك أن 
تلك المقاللات كانت معدودة ‏ بحساب ل - في باب الاستثناء الذي لا 
تنتقض به قاعدة. إذ من ينفي اليوم ‏ - أن ابن باديس وعيبد الرازق كانا 
استثناء فى جيلهما. لمجي ا ابه ء في جيله كما 
الغنوشي الان - استثناء في جيل «الجهاد»؟ ! إن هذه الملاحظة تقودنا إلى 
القول إن ذلك التحقيب كان يقترب قليلاً من أن يكون تصنيفاً لأتماط النخب 
الفكرية الإسلامية التي تعاقبت على ساحة النظر خلال هذه الحقبة الطويلة. 
وذلك ‏ بالذات - ما دفعنا فى هذا البحث إلى أن نأخذ بطريقة التحقيب 
الإشكالي» أو قل تحقيب الفكر ذاك إلى إشكاليات» على خلفية وقوفنا على 
وجود قدر ما من الانطباق لكل إشكالية على جيل فكري من هذه الأجيال؟ . 


في قراءتنا 8 ص المف> الإسلامي : الحديث والمعاصر. وقمنا عل 
١١‏ 


أربع إشكاليات فكرية حول الدولة تداولتها الأجيال الخمسة تلك. وهي: 
إشكالية الدولة الوطنية لدى الإصلاحية الإسلامية بجيليها الأول والثاني ؛ 
وإشكالية دولة الخلافة لدى رشيد رضا (وقد دافع عنها رجال «الأزهر) أيضاً 
في معركتهم ضد علي عبد الرَازق)» ثم إشكالية الدولة الإسلامية مع حسن 
البنا والتيار «اللإخواني»: الحزبي والفكري؛ وأخيراً إشكالية الدولة 7 
مع المودودي. وقطب. والخميني. ٠‏ ثم التيار «الجهادي» التكفيري. 

20 التي أنتجت الخطابات الأربعة الر تين في التاريخ 0 
والمعاصر للفكر الإسلامي : المخطاب الإصلاحي. والخطاب السلفي الشرعي » 
والخطاب «الإخواني». ثم الخطاب الثيوقراطي: خطاب «الحاكمية»» و«ولاية 
الفقيه»)ء و«الحهاد») داخل «دار الإسلام»! . 


عاش كل جيل إشكالية الدولة على نحو خاص» وأنتج حولها خطابا؛ 
غير أن ذلك ما عنى». المنَّه انقطاعاً كاملا بين تلك الإشكاليات والخطابات» 
بل كانت علائم من التواصل بينها قائمة» خاصة منذ ميلاد إشكالية الدولة 
الإسلامية والمخطاب «الإخواني». لكن الأهم أن الزمن المعرفي للإشكالية 
الواحدة منها ١‏ يكن مطابقا اكه لزمن الحيل الذي أسسها وتداولهاء 
فإشكالية الدولة الوطنية لم تنته بغياب محمد عبده والكواكبي وانقللاب رشيد رضا 
عليهاء بل نجددت مع على عبد الرازق.ء وخالد محمد خالد. وعلال الفاسي . 
ومحمد عمارةء» ورضوان السيد. . . الخ. وإشكالية الدولة ا 
بانفراط عقد جيلها الأول: جيل البنا وعبد القادر عودة.» بل تجددت مع 
القرضاوي وعبد السلام ياسين. 'وفهمي هويدي . وححمد جلت إلهوا. .٠‏ الخ. 
غير أنه ظل - في النهاية ددا دفاعياً أمام زحف مقاللات فكرية أخرى كان 
لها الفشو والغلبة» فضلا عن أنه (تجدد) ما أضاف إلى الموضوعات التأسيسية 
ديلا فكرياً ينقلها إلى نصاب نظري أرقى. بل كان مَبْلْعُ فعله أن أعاد ضخ 
الحياة فيها. وكان ذلك بالضبط ما حملنا فى البحث على الذهاب إلى القول 
إن تاريخ الفكر الإسلامي الحديث تاريخ تراجعي أو نكوصي . 


ا 
00 0 البحث - أيضأ أن 0 الفكر 9 احديث في 
تغطية حاجة معرفية 50 لك إقراة التراث الفكري والفقهي الشيعي 9 
؟* ١‏ 


الباحثين والكتاب المسلمين من غير ذوي الانتماء المذهبي الشيعي. ولم يكن 
حاملنا على ذلك أن الوقائع المعاصرة أثبتت حيوية الفكرة السياسية الشيعية في 
المجال الاجتماعى والسياسى فحسب». 0 لادراكنا الحاد بأن 5 تناول علمي 
للفكر الإسلامي سيظل ناقصاً ومبتوراً إن هو أقصى التراث الفكري الشيعي» 
بل لربما انتهى به أمره - من حيث لم يحتسب - إلى شكل ماء ولو غير واع» من 
أشكال الاعتصاب الطائفي والمذهبي والتتحزّب الايديولوجي العقدي! عم 0 
نشك في أن درجة الانتباه إلى الفكر الإسلامي الشيعي ارتفعت إلى حد - في 
حال تاريخ الأفكار والدراسات التراثية في العقدين الاخيرين: وكات تقليدا 
مزهنا من الإقصاء الايديولوجي. غير أن الأغلب الأعمّ في ذلك الانتباه 
انصرف إلى التراث الشيعي الوسيط. وم يفوت كبير عناية أو قليلها - للتأليف 
الشيعي الحديث! وإذا ما استثنينا الدراسات التي أنجزها باحثون شيعة (سقط 
أكثرهم لللأسف - في شراك الإقصاء أيضا!)» فإن قليلين من غير الكتاب 
الشيعة من شَعَله موضوع هذا التأليف في العهد الحديث! 

ومع أننا ١‏ تُوف هذا التراث له من الدراسة والبحثء» إلا أننا كرّسنا 
قسماً من هذا المجهود للوقوف على أهم ثلاث محطات معاصرة فيه: اللحظة 
الفكرية الدستورية في بداية القرن مع العلامة النائيني. واللحظة الفكرية 
الكليانية مع نظرية «ولاية الفقيه»). في صيغتها الحديدة في السعفات)» ثم 
اللحظة ات النقدية التي أعاد فيها فيها العقل الفقهي - السياسي الشيعي النظر 
في مسلمات «ولاية الفقيه»). 007 نسجج علاقات ما من التواصل مع اللحظة 
الأولى. وفي الظن أن قمثيلية النصوص 0 المبحوثة للفكر الشيعي. في 
القرن العشرين» تشفع لذلك الخلل ١‏ فى التوازن ‏ داخل البحث - بين 
النصوص الشيعية والنصوص السنية. على أن ثمة ما يشفع له أيضاًء بل 
يبرره : إن ما يبدو وكأنه فكر إسلامي سئي ليس كله كذلك في حقيقة الفقه 
البنتي؟ بل إن بعضه ‏ خاصة مع «الحاكمية» وجوارها المفاهيمي - كان إلى 
التشيّع أقرب منه إلى مقدماته السنية! وهذا ما ليس ينطبق على الفكر الشيعي 


الذى كدء شط برضف للك حتى وإن جنح إلى التجديد. 


وقد استرعى انتباهناء في معرض نحليل الخطاب الفكري الشيعي 
المعاصر حول الدولة. وخاصة منه المخطاب النقدي القع المتحرر 256 من 
قيود «الإمامة) و تحديداً - من قيود «ولاية الفقيه»». أن هذا الخطاب أقدم 
على مبادرات انفتاح هائل على التراث السني» وانتهل من موضوعاته الكثير» 
فكان ذلك سببا ‏ في ما نزعم ‏ في بناء تلك المسافة النقدية فيه مع المسلمات 


١ 


التقليدية للمقالة الفقهية الشيعية. فليس تفصيلاً أن يحضر مفهوم الشووف + 
مغلا - في ذلك الخطاب» وهي الممعجوجة في الاعتقاد الإمامي لمجافاتما لمداً 
التعيين والوصية المركزي فيهاء بل ولمجافاتها لبداً العصمة الذي هو مسوغ 
مصادرة الإمام لولاية الأمة على نفسها: الولاية التي لا نجور لعدم عصمة 
الأمة» والعصمة التي لا تتحقق بإجماع أو بشورى أهل الحل والعقدء لأنها 
وهب إلهي»! والمثير أن هذا الانفتاح الشيعي على التراث السني أثمر تلك 
المقالة النقدية الغنية للثيوقراطية و«الحكومة الإلهية»» فيما أثمر انفتاحٍ سني 
معاكس على التراث الشيعي - مع قطب والمودودي والتكفيريين انقلاباً على 
المفاهيم السنية للدولة. وفي قلبها الشورى والاحتساب على احاكم: وقاد 
العقل السني - ولأول مرة - إلى إخراج الإمامة من الفروع إلى الأصول. من 
الفقه إلى العقيدة» وهو ما فتح الباب أمام القول بدولة ثيوقراطية إطاراً لتحقيق 
امفهوم الإسلام» للحكم! 
وعلى ذلك» تكوّنت لدينا قناعة بأن هذا «الحوار الصامت» بين النصينّ : 

السني والشيعي. الذي أنتج مقالة نقدية شيعية ومقالة كليانية سنية» يسجل 
أول تثاقف من نوعه بين الفكرين حتى وإن كانت عائداته الفكرية غير عادلة 
أو متوازنة! والأهم من ذلك كله أنه جَسّر الفجوة بينهما إلى حد كبير: نعني 
إلى الحد الذي أطاح بثنائيات أو معادلات تقليدية من قبيل أن الفكرة الشيعية 
في السياسة لا يمكن أن تقود إلا إلى نظام سياسي مغلق» وأن نظيرتها السنية 
قادرة على إنتاج تصوّر منفتح لنظام الحكم (بسبب قولها بالشورى وعقد 
ا إذ رأينا كيف يمكن لمثقف شيعي» مثل النائيني أو محمد مهدي 

شمس الدين. أن يُتظر للنظام الدستوري ولولاية الأمة على نفسهاء مثلما رأينا 
كحك تسبي يال عه قطسر ار فتيني يكن آز صعيد. خزي 1 
بنط لاه انين كتوم عل أمرف اكلروسن وو ارويدا معدامى أنضا . 
التفكير في الخطاب السياسي الإسلامي الحديثء» لم يعد 00 مرخ 0 
الثنائية الفقهية : سنة - شيعة» بل بات مطلويا أن يجري من داخل ثنائية فكرية 
- سياسية جديدة: ثنائية النسبية - الكليانية في التفكير»ء الواقعية ‏ الطوباوية 
في السياسة» وترجمتها في ما يعنينا ثنائية : النظام المدني - النظام الثيوقراطي . 
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جرّبنا أيضاً وإن في حدود متواضعة ‏ أن نخرج بالبحث في الفكر 


الإسلامي الحديث من الدائرة العربية إلى الدائرة الإسلامية الأوسع. على خلفية 
١‏ 


الاعتقاد بوحدة هذا الفكر على تباين وتعدد مشاربه ومصادره القومية والثقافية» 
كما على خلفية الاعتقاد باستحالة فهم الكثير من معطيات هذا الفكر ‏ في 
الدائرة العربية نفسها ‏ دون إلقاء الضوء على بعض تياراته واتجاهاته فى المحيط 
الإسلامي. وخاصة منذ حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية حيث ستتوطد 
أواصر الصلة بين الفكر الإسلامي العربي وبين سائر الفكر الإسلامي خارج 
الوطن 0 . ومع أننا لم تُغرض - من قريب أو بعيد ‏ لهذا الفكر في مراكز 
إسلامية كبرى» كاندونيسيا أو تركيا أو ماليزياء أو في مراكز أصغر (الجوار 
الوفريقي) ‏ وهو ما نعترف بأنه ثغرة علمية كبرى نرجو لنا ولغيرنا سذها ‏ 
إلا أننا حاولنا أن تمر ا لنصوص إسلامية أخرى في المجال الويراني - 
خاصة ‏ كما في لجال الهندي والباكستاني (بدرجة رمزية متواضعة)» لنكسر 
بها قاعدة التعاطي مع الفكر الإسلامي العربي حصراً: المعمول بها على أوسع 
نطاق في حقل 00 الفكر الإسلامي في الوطن العربي. 

وإذ نعترف أن توظيفنا لنصوص «الإسلام الهندي» و«الإسلام الباكستاني» 
(«نصوص أب الحسن الندوي وأبي الأعلى المودودي خاصة)» فى هذا البحث» 
إنما كان مقصده إلقاء الضوء على سياق ميلاد نص إسلامي عربي مغالٍ في 
السياسة ‏ هو نص أهل «الحاكمية» و«الجاهلية» والتكفير ‏ فإن اشتغالنا على 
نصوص «الإسلام الإيراني» كان بهدف تحليل الخطاب الشيعي الإسلامي في أحد 
أهم مراكزه الحديثة» لا بهدف بيان تأثيراته في الفكر الإسلامي العربي فقط 
وقد تبينٌ لنا أن المجال الإيراني على درجة كبيرة من الأهمية في مضمار المساهمة 
الفكرية التي قذمت في الدائرة الإسلامية الأوسع. لا تقل قيمة عن مساهمة 
ذلك الفكر في المجال العربي. وإذا ما أضفنا إلى هذا حقيقة الجوار الجغرافي : 
الغوووت الزيرانة الجر الكار عه الكت كت .وال اعدادات المكر يعوا لفق + 
المتبادلة (الامتداد الشيعي في العراق والخليح العربي والمشرق» والامتداد السني 
فى عربستان ومناطق أخرى من إيران)» اجتمعت أسباب أخرى للاعتقاد 
بحاجتنا إلى تنمية ارحكيدم بالإنتاج الفكري الإيراني» وتحديدا الإنتاج السياسي 
الإسلامي. خافنة وأن فسما منه محرّر بالعربية» كما أن الكثير من المحرّر منه 
بالفارسية مترجم إلى العربية ومنشور في إيران ولبنان والعراق. 


ب © .ه 


احبر تركنا النصوص تتكلم بعير قيل إلا ما اقتضاه الضابط انيجي 
فلم نيْبْ نت عنها السارد إلا لحاجة استدعاها هذا المقتضى من البحث أو ذاك . 


١6 


وبمقدار ما حرصنا على تقديم أكبر قدر من الادة الناطقة بذاتهاء سعينا إلى 
استنطاق خطابات نقدها من داخلها. هكذا اتنصرفنا إلى عرض الخطاب 
الإاسلامي الواحد وإلى عرض خطاب النقد من الموقع الفكري الإسلامي 
نفسه. ولم يكن حاملنا على ذلك اجتناب التعريض بموقفنا النقدي كالقول بأنه 
متحيّز مثلا ضد المادة الفكرية المعروضةء أو اجتناب التعريض بموقف 
آخرين بدعوى أنه موقف «برَّاني» أو خارج عن منظومة التفكير الإسلامي» أو 
علماني» أو ما إلى ذلك من اتهامات رائجة فى ميدان المضاربات الايديولوجية 
في هذا الوقت...» بل كان حاملنا الوقوف على آلية التطورء والتجدّد 
الذاتي . والتصحيح . المشتغلة داخل الفكر الإسلامي نفسه. وهو «اختيار) مرده 
إلى نمط المقاربة التي نهجناها وهي تحليل عملية التراكم الفكري الإسلامي : 
الحديث والمعاصرء في مسألة الدولة؛ وهو تراكم أنجزه مفكرون إسلاميون» 
ومن الطبيعي أن نصغي إليه في لحظتيه المعرفيتين: لحظة البناء ولحظة النقد. 
ليس معنى هذا أننا عزفنا عزوفاً كاملا عن التدخل النقدي في مجحرى 
العرض» متخن كن مد التأريخ فقط. بل كنا بصدد التحليل والنقد 
أيضاًء وإنما قصدنا إلى أن يكون ذلك التدخل بالمقدار الذي لا محل بالحاجة إلى 
نقد ذلك الفكر من الداخل . ٠‏ وهي حاجة ما كان من الممكن لغير الفكر 
الإسلامي ذاته أن يجيب عنها. وليس معنى ذلك تاليا - أننا اخترنا ممارسة 
ذلك النقد بالواسطة» وبطريق غير مباشرء لأن كلفته المعنوية قل كما قد يَظْنُ 
بعض آخرء وذلك لأننا ل نتحبّز لذلك النقد إلا فى حدود الموضوعية». أو 
للدقة في ما نخال أنه الموضوعية؛ فضلاً عن أننا - وهذا هو الأهم - عرّضنا 
ذللق: النقد أيقيا النقد حديده لبان حدودده: آى للكقف عن تشابه مقدماته مع 
النص المنقودء أو للوقوف على الأغراض الايديولوجية فيه. فى كل الآأحوال» 
لم نتخلٌ عن الموقع الذي اخترنا النظر منه إلى هذا الفكر: موقع المحلل الساعي 
إلى التجرد والموضوعية»؛ كما لم نغادر منطقة الفرضية التي انطلقنا منها وهي : 
وحدة المخنطاب الإسلامي في تجلياته المختلفة بما فيها ذلك التجلي النقدي. على 
أنه ويبسبب عدم لحوئنا إلى أدوات المقارية الابيستيمولوجية لذلك الفكر. ل 
نتخذ من مفهوم وحدة الخطاب تلك ذريعة معرفية لجمع ما لا يجمع في جملة 
نقدية قطعية وعدمية واحدة. بل خرصنا على النظر بعين نسبية وتاريخية في 
خارطة تلك الوحدة لاكتشاف تضاريس التنوع فيها. . . وهي كثيرة . ْ 
عبد الإله بلقزيز 
الرباط: 78 كانون الأول/ ديسمبر ١1949‏ 
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من الدولة الوطنية إلى دولة الخلافة 


دولة «التنظيمات» أو دولة العقل والشرع 


- «وما يسمونه الحرية ويرغبون فيه هو عين ما يطلق عليه عندنا العدل 
والإنصاف» . 
الطهطاوي 
- ١كل‏ متمسك بديانة وإن كان يرى غيره ضالاً في ديانته» فذلك لا 
يمنعه من الاقتداء به فيما يستحسن في نفسه من أعماله المتعلقة بالمصالح 
الدنيوية كما تفعله الأمة الإفرنجية». 
خير الدين التونسي 
أولا: الدولة والإصلاح 
نشأت فكرة الدولة ‏ في الفكر السياسي الحديث ‏ في رحم فكرة 
الإصلاح وكانت من ثمراتها النظرية. لم تنطرح ‏ في وعي الإصلاحيين ‏ 
بوصفها مسألة فكرية مستقلة. بل حمل على التفكير فيها التفكير في مجمل 
الأسباب التي قادت المجتمعات العربية والإسلامية إلى حال من التأخر المزدوج : 
تأخر عن العصرء وتأخر عن الماضي المرجعي؛ مثلما حمل على التفكير فيها 
التفكير في جملة ما يمكن التوسل به لاكتسات أسنبنات الترقي والانتهاض» 
والانخراط الإيجابي في المدنية الحديثة. في كل حالء. كانت الإصلاحية 
الإسلامية أول من صاغ مقالة في الإولة: وفي المسألة السياسية» منذ أقفلت 
موضوعات «السياسة الشرعية» ‏ في العهد الإسلامي الوسيط ‏ باب الحديث 
فيها. ؛ مكرّسة نفسها معرفة وحيدة بالموضوع لدى أجيال متعاقبة من الفقهاء . 
قل تكون قيمه المساهمة الإصلاحية الإسلامية» في ا موضوع . أن هذه 
١‏ 


ليت ماسم وناقيا افر كا اانا وموارباً في أحيان أحرق - عن فكرة 
الدولة الوطنية ونموذجهاء وفي هذا تكمن جدتها وجرأتها إذا ما أحذنا في 
الحسبان أن الدفاع ذلك لا ينتمي ووخوورغنا - إلى جملة ما يمكن أن يُذَافَعَ 
عنه من الموروث الإسلامي: إذ الدولة هذه ليست في جملته وبابه. وعليه» إذا 
كان يعني ذلك في مستوى أول ‏ أن تلك المساهمة جديدة غير تكرارية؛ 
ولا جارية على مقتضى مألوف فكري. فإنه يعني في مستوى ثان ‏ أن 
الحامل عليها لم يكن شيئا آخر أكثر من الواقع والحاجة : زاف فصر در 
يمرضص حقائقه القهرية على سائر المجتمعات والثقافات» والحاجة إلى التأقلم 
معه دفعاً للمضرة وجلا [المضدلحة: والمفعة : 


تنصرف بنا هذه الملاحظة إلى الحديث في شروط ميلاد فكرة الدولة 
الوطنية في الوعي الإصلاحي الإسلامي : : وهي تاريخية - سياسية في المقام 
الأول. وحاصل ما فيل فيها بات انا عل الألسن عبجرى «البديهة» : أثْر حملة 
بونابرت على مصر فى خاتمة القرن الثامن عشر. فإلى هذه 0" 
تُعزى» في مقالات مؤرخي الفكر والسياسة» أسباب ذلك الانقلاب الهائل 
الذي أطاح بمجمل المعمار الفكري الإسلامي الموروث» وزجٌ بوعي النخب 
في أتون منظومات فكرية حديثة وفدت في ركاب الاقتحام الأوروبي - المادي 
والثقافي لمجتمعات الإسلام. ٠‏ ومع أنه من باب الصعوبة التجذيفف ضد 
فرضية التلازم , ع لصيل للك وير بذار فكرة الدولة الوطنية في الوعي 
الإسلامي للدي إلا أنه لسن ضهنا عنام "القور ل أونعه بنا مم التجديد 
فى هذا الوعى سابقة» من حيث الزمان» للحملة إيّاها؛ ونحن هنا نميل إلى 
فول القائل :ميم إن الكل التائيوق: للجدانةتى النيي ابيكت له الام عن 
مستوى الدول والنخب الحديدة ‏ لا ينبغى أن يصرف نظرنا عن الحركية 
الداخلية للتجدد والانبعاث في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر؛ ذلك أن 
هذا الإدراك كفيل بأن يطلعنا على ظواهر وسياقات لا يمكن تفسيرها بالهجمة 
النابليونية أو الغربية وحسب6"''. إذ قدّمت حركة التجديد الذاتي ‏ تلك - 
نفسها أيضاً من خلال الإصلاحية الوهابية في نجد» والسنوسية في ليبيا 
وشمال أفريقياء والمهدية في السودان» وحركة الإصلاح الفقهي في اليمن مع 
كل من الصنعاني والشوكاني. . 


)١(‏ رضوان السيد» سياسيات الإسلام المعاصر: مراجعات ومتابعات (بيروت: دار الكتاب العربي» 
,.))١541/‏ ص ؟17١.‏ 


و ؟* 


نعم» يمكن الاعتذار بالقول إن هذه الحركات نشأت في أطراف العالم 
العربي الإسلامىء. لا فى مركزه (التركى ‏ الشامى ‏ المصري)» وإنها كانت 
جهوية تدافع عن مصالح محلية» في المقام الأول”"©. غير أن ذلك ليس سبباً 
لأن يتجاهل المرء ظاهرة جديرة بالتفكير هي تزامنها أو تعاقبها في فترة 
محدودة! إذ «من السائغ. عندما نجد عددا كهذا من المصلحين يظهرون في 
فترات متقاربة وفي بلاد المسلمين» أن نعتبر أنفسنا أمام موجة إصلاحية تفتّقت 
عنها البيئة الإسلامية في كل الأصقاع» ". هل معنى ذلك أن هذه «الموجة 
الإصلاحية» استوعبت ذاتياً إمكانية إنتاج فكرة الدولة الحديثة؟ بالقطع لاء 
ولكن أليس من المشروع الاعتقاد بأن مجرّد قيامهاء في تلك الظروف 
التاريخية» يعنى شيئاً ذا علاقة بموضوعنا: ألا يجوز الافتراض بأن إطلاقها 
مبدأ التجديدء والاجتهادء والإصلاحء من عِقَالِهء مهّد البيئة الفكرية. 
والسياسية» والنفسية» للانفتاح على ألوان أخرى من التجديد والإصلاح غير 
تلك التي تستطيع المنظومة الإسلامية التقليدية أن تُفرج عنها؟ أليس من 
الواجب المعرفي أن نعيد الاعتبار - ونحن نقرأ هذه الحقبة من الفكر 
الإسلامي - إلى قانون التراكم المعرفي والفكري: ألم يمهّد حسن العطار لرفاعة 
رافع الطهطاوي؟ ألم تمهد «الوهابية المغربية» ‏ في بداية القرن التاسع عشر في 
عهد السلطان سليمان ‏ للفكر الإصلاحي في نهاية القرن ذاته”*'» ثم لاحقا 
مع الحجوي والسليماني وآخرين؟ 


يقينأً ان الإصلاحية الإسلامية الحديثة ليست امتداداً تلقائياً لتراث 
الوهابية والسنوسية»ء والمهدية. لأن إشكاليتها مختلفة اختلافاً جوهرياً عن 


(0) لم يحتفل عزيز العظمة ‏ مثلاً ‏ بجوانبها الفكرية المتعلقة بنبذ التقليد المتأخرء وفتح الاجتهاد في 
الدين على فكرة التوحيد في مواجهة وثنية جديدة (طرقية)» بل لم يقرأ فيها سوى أنها «حركات تتوخى 
إعادة التأكيد على بنى اجتماعية وعلاقات اقتصادية بالية» كالدفاع عن العشائرية وتصفيح شبكتها بالدين كما 
في السنوسية» أو استصلاح العشائرية المصفحة بالدين لمركزة واستقلال نجد التي تطلبها موقعها من السوق 
العالمية» كما في الوهابية» أو توسل شبكة العلاقات العشائرية المصفحة بالدين للدفاع عن طرق تجارة الرقيق 
وشبكتها الاجتماعية والسياسية؛ كما في المهدية السودانية». انظر: عزيز العظمة» العلمانية من منظور 
مختلف (بيروت: مركز دراسات الوحدة العرجة 5 )).؛ ص 8/. 

(9) طارق البشريء الملامح العامة للفكر السياسي الإسلامي في التاريخ المعاصرء في المسألة 
الإسلامية المعاصرة (القاهرة؛ بيروت: دار الشروق. ».)١9945‏ ص 07. 

(:) انظر: عبد الإله بلقزيزء الخطاب الإصلاحى فى المغرب: التكوين والمصادر؛ 148515 - 21١916‏ 
نكل أغراى تقاصر (بوروك 4 دان اعقب العرى + اوقا )1 
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إشكالية الثانية'”'؛ غير أن المزاج العام كان قد تهيّأ لفعل الإصلاح ‏ في 

م ني ال التاسع عشر - بفعل سوابق الدعوة إلى الاجتهاد. وإلى 0 
إلى إسلام الأصول (وهذه كانت من نتائج الإصلاحية الطرفية) بالقدر نفسه ‏ 
ربما ‏ الذي كان لتاتير التحدي الأوروبي على وعي النخب الإسلامية الدور 
نفسه فى ميلاد الفكرة الإصلاحية فى ذلك الوعى. فى كل حالء. إذا كانت 
الإصلاحية الإسلامية قد أحدثت قطيعة مع سابقتها (الوهابية...) على صعيد 
إشكاليتهاء فإنها لم تتحرر ‏ إلى حد بعيد ‏ من فكرة وجوب تأسيس فكرة 
الإصلاح على قاعدة العودة إلى «السلف الصالح» ومثاله المرجعي على مقتضى 
المقولة المالكية الشهيرة «لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها». وقد 
حصل ذلك على الرغم من أن الإصلاحية الإسلامية الحديثة» أخذت بالكثير 
من مبادىء المدنية العصرية» وم نهد غضاضة في اعتبار اا إلى السلف». 
تجاوزاً للتقلير"؟ و مسعى إلى الاجتهاد والتجديد من جهة'"': ومصالحة مع 
الفكر الحديث الذي 1 تتوفف عن احتسابه فض عداد ما يرث أفضل وأصفى 
ما في تراث الإسلام من جهة ثانية. . 


نشأ سؤال الدولة ‏ إذأ ‏ في امتداد سؤال الإصلاح الحديث. لم يكن 
في إمكان خطاب الإصلاح الصوفي - التوحيدي. فى القرن الثامن عشر 
ومطالع القرن التاسع عشرء أن ينتهي إل فكرة الدولة» “لأن إشكاليعه كانت 
إشكالية ثقافية ‏ دينية: الإحياء الديني» ولم تكن إشكالية سياسية. هنا وجه 
انٍ للفواصل والتمايزات العديدة بين الإصلاحيتين. لكن الأهمء أنه يشير إلى 
ظاهرة مدعاة للإثارة والاهتمام» في معرض التأريخ للفكر العربي - الإسلامي 
في هذه الحقبةء» هي غلبة الإشكالية السياسية فيه قياساً بغيرها من 
الإشكاليات. وليس الاهتجاس الفكري بمسألة الدولة ‏ منذ تخليص الإبريز 
في تلخيص باريز في مطلع الربع الثاني من القرن التاسع عشر إلى الخلافة أو 


(5) كانت إشكالية الوهابية وردائفها نبذ التقليد المتأخرء وتكريس عقيدة التوحيدء فيما كانت إشكالية 
الإصلاحية الإسلامية هي التقدم أو النهضة ووجوب التماس أسبابهما. . . 

)25 ونجاوز التقليد هنا معنأه د بحسب علي أومليل ‏ رد الإسلام الاجتماعي (>- التاريخي) إلى 
الإسلام المعياري: إسلام الأصول. انظر: علي أومليل» الإصلاحية العربية والدولة الوطنية (الدار البيضاء : 
كل الثقافى العربي؟ بيرووت : دار التنوير» .)١١6‏ ص 5*7 - 

(0) يكاد الباحئون الإسلاميون يجمعون على فكرة أن كل حركة تجديد هي بالضرورة ‏ سلفية» أي 
عودة إلى إسلام الأصول؛ كما قال راشد الغنوشي. انظر: صالح قصي درويشء راشد الغنوشي» سلسلة 
الحوار (الدار البيضاء: منشورات الفرقان» :.)١997‏ ص 55. 


حا 


الإمامة العظمى لرشيد رضا في نخباية الربع الأول من القرن العشرين ‏ 
البيان المادي بذلك . 

ينتمي الحضور الكثيف للمسألة السياسية في الوعي الإسلامي الحديث 
إلى تقدير عام لدى النخب بأن الخلل. الذي أصاب بلى المجتمعات الإسلامية 
ومدنيتها عموماء إنما مرده إلى عوامل سياسية'* في المقام الأول: إلى دولها 
ونظمها السياسية على وجه التحديد. ليس التقدير ا - طارئاً على وعي 
الفقهاء والنخب الفكرية الإسلامية» إنه قديم جدأء وربما يعود إلى ظروف 
وملابسات انهيار نظام الخلافة وقيام «الحكم الجبري العاض» أو العضوض . م 
تشكات. أحن ضِ الفقهاء ء فى سلامة النظام الاجتماعي والثقافي. والقيمي 
الإسلامي - في أىْ من العصور 5 بل انصرف التشكياكة والطعن والنقد» إلى 
النظام السياسي» بحسيانه النظام الذي حاد عن جادة الكتاب والشرع. وأدخل 
وحدة الجماعة الإسلامية في محنة مديدة لم نخرج منها حتى الآن! 


قل ترتفع حدة هذه الدعوى. وهذا النقد» فتبلغ أوعها مع الشيعة 
والخوارج وجملة من كانوا في عداد «الروافض». وقد مخفت حلتها بنسبة ما 
مع «القراء) مثلاء وقد تعتدل إلى حيث تكون في نصاب «النصيحة») مع قسم 
من الفقهاء يفع - فكرياأ - بين فئه كتاب الدواوين ومدبجي «الآداب السلطانية) 
وفمقهاء الخلافة والإمامة. وبين من صدعوا حيرا بالاشرعية السلطان. غير أن 
الجامع بين هؤلاء 5 على اختلااف في درحة حرارة القول ‏ الشعور بالحسرة 
إزاء البون الفاصل بين صورة للوسلام ونظامه السياسي - الاجتماعي» في 
غاية المثالية» وبين ما هو عليه أمر النظام السياسى فيه من حط وزراية! 


ار الإصلاحية الإسلامية يتن 0 الخلل في انكام ار 


الاحشباعن ٍ 1 ال بلوره». بذاك الخلل. دون أن ل 
الاعتقاد بأن إصلاح هذا رهن بإصلاح الأول على مقتضى تبعية المعلول 7 


والفرع للأصل . ولعل هذا ما كان في سي التأخر الزمني للفكر الاجتماعي 
الإصلاحي : مع الجيل الإصلاحى لين" أي بعد ما يزيد على نصمف فر 


من تبلور 0 السياسية الاصلاحية» بل لعله يفسر التراكم المتواضع دا 


63 أومليل» المصدر نفسة © ص 4" 
(9) مع قاسم أمين وحسين المرصفي على نحو خاص . 


رف 


للفكر العربي ‏ الإسلامى فى هذا الميدان. وبما ليست تجوز مقارنته بالذي 
جرى إحرازه من رصيد معرفي في مضمار المسألة السياسية! 

غير أن هذه الإصلاحية (الحديثة) إذ ترث الفرضية تلك مضيفة إليها 
ما أضافت - تعيشها على نحو أكثر مأساوية من سابقاتها من لحظات فكرية في 
المجال الفكري العربي الإسلا مى الوسيط: إنها تستشعبر حيجم الخلل من 
عاك فين د دقو قاما عن تاريخ الإسلام: أولاهما تخلف هذا النظام 
السياسي (اسادمي) الحديث عن سابقيه في العهد الوسيط. وأيلولته إلى 
انحطاط متزايد بعد أن كان قديماً - وكائنة ما كانت هشاشة شرعيته الدينية - 
نظام كوي (ولو في مواجهه الأعداء الخارجيين)؛ وثانيتهما تخلفه عن نظم 
العصر السياسية الحديثة» وعجزه عن مجاراتها في القوة والتنافس بغير التحلل 
من نفسهء وأخذه بما استقام به أمرها! وليس من شك في أن هذا الوعي 
المأساوي الحاد بالتخلف المضاعف للنظام السياسي - في خطاب الإصلاحية 
الإسلامية الحديثة ‏ يبرر إل حد كبير ذلك الاهتجاس الفكري الواضح بالمسألة 
السياسية» بل ذلك التة الايديولوجي في الاحتفال بهاء وفي حسبانها 3 
مسائل المجتمع» وثالثة الأثافي في مشروع الانتصار على تأخر المسلمين» 
والانتصار لقضية التقدم عندهم . 

غير أنه مهما اجتهدنا في محاولة تفسير أسباب هيمنة المسألة السياسية. 

في الفكر الإسلامي الحديثء. لا نستطيع أن نتجاهل الظروف التاريخية 
الموضوعية التي فرضت نفسها ‏ في القرن التاسع عشر ‏ على الإصلاحيين» 
وألقت بآثارها على نوع اهتماماتهم وأسئلتهم» بل وكيّفت وعيهم على هذا 
النحو وذاك. . وهي - بإحمال ‏ ظروف التمدد الأوروبي المتزايد والزاحف عل 
البلاد العربية والإسلامية» إما في صورة احتلال ‏ بدأ شبكرا في 0 
والجزائر والهند ‏ أو في صورة تحد ضاغط يحتمل الصيرورة إلى احتلال» كما 
في معظم ولايات الدولة العثمانية» وإيران» والمغرب» واليمن . ٠‏ نعم» كان 
التحدي ثقافياً فى وعي النخب الفكرية؛ وكانت عناوينه تتراوح بين تهبديد 
العقيدة وبين إفساد الأخلاق والقيم . 0 ذلك. وعته الإصلاحية الإسلامية 
من حيث هو تهديد سياسي في المقام الأول» وأكدت على أن دقع أضراره 
على العقيدة والثقافة والقيم ليس ممكناً بغير رد سياسي عليه. وآيّ ذلك أن 
الإصلاحية الإسلامية الحديثة ‏ منذ منتصف القرن التاسع عشر َئ تقدم نفسهاأ 
بصفتها حركة إحياء ديني وانبعاث حضاريء. بل بصفتها حركة إصلاح 
سياسيء واجتماعي؛ وفكري. حتى وإن كانت مسائل الذاتية والهوية - 
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الإسلامية - من مشمولات فكرها ومن فقرات نصّها الإصلاحي . 

مبذا المعنى , كان طغيان المسألة السياسية في وعي الإصلاحيين استجاية 
تلقائنة لفحل يهو في جوهره - سياسي . ٠‏ وهم إذ عزوا تقدم أوروبا وتفوقها 
إلى قوة نظامها السياسي (جيش قوي. إدارة فعالة» مؤسسات عادلة» تنظيم 
مالي متقدم...), عزوا تخلف مجتمعاتهم - بالمقابل ‏ إلى تخلف النظام السياسي 
التفليدي . 58 كان ذلك في أساس تبلور مقالة إصلاحية حديثة في الوعي 
0 ع إطاراً موضوعياً - وتناول مسألة الدولة بوصفها أم مسائل 


ثانياً: سياق الدولة الوطنية فى وعى الإصلاحية الإسلامية 

بدأ هذا السياق سياسياأًء في بواكيره» قبل أن يصير إلى مزيج من 
عوامل سياسية وثقافية في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء بعد أن 
توطدت صلة بعض الإصلاحيين بالمنظومة الفكرية الليبرالية. نقف.». عا 
على هذا السياق - لتبلور فكرة الدولة لدى الإصلاحية الإسلامية الحديثة ‏ فى 
لحظات ثلاث أساسية : ْ 


مئّل النموذج الأوروبي للدولة الوطنية الحديثة اللحظة الأولى. لم يتعرف 
ال[ سالاجيوة السلهوة: عل هدة الدولة باكر ة تسق بخلول لفك , اللبيرال 
الأوروبي ومنظومته النظرية السياسية» بل تعرّفوا عليها في سياق سياسي هو: 
الضغط الأجنبي والاحتلال والإدارة الاستعمارية؛ أي من خلال معاينة 
نموذجها السياسي في البلدان الإسلامية التي وقعت نحت قبضة الاستعمار. 
نعم» ليس من شك في أن هذا التعرّف - عليها - حصل أيضاً من خلال 
معايئة أوروبا في موطنهاء ومعاينة دولها في مركز اشتغالهاء وأن تلك المعاينة 
حصلت من خلال وكارا” ورحلات'"') من نوع رحلة الطهطاوي. وأحمد 
فارس الشدياق» والصفار”'', إلى أوروبا في النصف الأول من القرن التاسع 
عشر...؛ ومع ذلك. فتحدي الدولة تلك بوصفها دولة مستعمرة ‏ كان 


(١)انظر‏ مثالا لهذه الرحلاات في المغربف: سعيد بنسعيد العلوي. أوروبيا في مرآة الرحلة : صورة 
الآخر في أدب الرحلة المغربية المعاصرة» سلسلة بحوث ودراسات؛ ١١‏ «(الرباط: كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية» .)١6‏ 

(0) تناولنا هذه الرحلة بالتحليل في : بلقزيزء الخطاب الإصلاحى فى المغرب : التكوين والمصادر. 
.١5١8 45‏ ص 3١‏ 


عا 


أظهر فى التأثير فى وعى تلك الإصلاحية من غيره» لأنه التحدي الذي نبّه 
إلى موطن القوة في أوروبا: دولتها الحديثة. وليس من شك في أن «اكتشاف» 
الدولة الحديثة من هذا المسرب التاريخي المباشرء وليس من خلال المنظومة 
الفكرية الليبرالية» سيكون له أبلغ الأدوار في وسم تراث الإصلاحية 
الإسلامية بسمة الضعف في تماسك موضوعاتمها النظرية» بل بسمة الفقر 
المعرفي ‏ الدي طبع إنتاجها الفكري في مسائل السياسة. و - على نحو خاص - 
في مسألة الدولة الوطنية . 


اللحظة الثانية تمثلها تجربة الإصلاحات التي قام بها محمد علي في مصر 
عقب الحملة الفرنسية عليهاء وفي امتداد تمرّده على «الباب العال», وتطلعه إلى 
اء جوتو در هر كد سطير الفورى »ل التق كن اللدولة لعفني 772 ,لفن اتضرانه 
برنامج إصلاحاته تلك إلى تحديث مؤسسة الجيش وتقويتها. بل إن البرنامج إياه 
دار لفوييا - حول هذا الهدف على وجه الخصر: من تطوير نظام التعليم 
وإرسال البعثات إلى أوروباء قصد تكوين الأطرء إلى إنشاء المصانع الحربية 
ومصانع النسيجء إلى تطوير نظام الزراعة وملكية الأرض . . : الخ . لكن هذا 
البرنامج - الذي سيصبح تقريبا برنامج سائر تهجارب الإصلاحات في البلاه 
الإسلا امية”"'2 في ما بع - ) يستوعب من درس الدولة الحديثة سوى جانب 
القوة المادية فيهاء لذلك لم يحرز انتصارا كبيرا فى ا تطلّع إليه» ولا جوز 
نالعال كتمعن خا قد التو املو الؤتمى ب التريطان. فده حهابة مركن الدولة 
العثمانية . ٠‏ ومع ذلك كله. من ينكر اليوم أن محاولة محمد على الرائدة تلك كانت 
مدماكاً من مداميك فكرة الدولة الحديثة فى وعي الإصلاحية الإسلامية» وأن 

هذه فهمتها ‏ في ما بعد بوصفها التجربة السياسية التي تطلعت إلى تمكين 


)١١(‏ لا نشاطر طارق البشري رأيه الذاهب إلى أن إصلاحات محمد على وسياسته جرت «في إطار 
دعم المقدرات العليا للدولة العثمانية»» لمجرد أنه قضى على المماليك» وجهز حملة لتصفية الوهابيين ‏ في 
العام 181١‏ بتكليف من الباب العاللي» قصد بسط السيطرة العثمانية على الجزيرة العربية» والهجوم على 
الثورة اليونانية في العام 18717 لتثبيت السلطة العثمانية على أراضي الرومللي. ... لأن هذا الرأي يتجاهل 
الصدام العسكري بين محمد علي. وابنه ابراهيم باشاء بدءا من العام ١‏ 187. ضد الجيش العثماني» 
وانتصاره على ذلك الجيش مسيطرا على بلاد الشام أولاء ومتطلعاً إلى السيطرة على استانبول ثانيا. انظر: 
طارق البشري» ال حوار الإسلامى العلماني؛ فى المسألة الإسلامية المعاصرة (القاهرة؛ بيروت: دار الشروق» 
5) ص ١ ١ .٠١‏ 

)١(‏ النظطر: فا0 1<201110:104/151116 ,كعطه2ه0 كأعلناءءااء11 دعل ع0715) 6ط ,تنامعهآ 21135لطم 

.3 .م ,(1978 ,620م5435 :متضة) عتطمهدهساتطم علءغ5 .اأناممة "1 2 وعارع) ,لداع 1مؤداط 


5 ؟ 


المعتدين؟ ويكفي أنه ما زلنا - حتى اليوم - نؤرخ لمشروع الحداثة السياسية» في 
البلاد العربية - الإسلامية الحديثة» بتجربة محمد علي تلك! 

أما اللحظة الثالثة فتمثلها حوية «التنظيمات» التي أقدمت عليها الدولة 
العثمانية في القرن التاسع عشر» 05 وراء إدخال إصلاحات سياسية وإدارية 
لعس 00 ؛ وهي تجربة لاح ا وي رحن 
أعها" قورت مير كر الفكرة الإصلاحية اعون ها 5 5 وأعطك دفعا 
لفكرة الدولة الحديثة. الأكثر من ذلك أن هذه التجربة ‏ في مصر وتركيا 
وتونس والمغرب ‏ خلقت موضوعياً حاجة إلى فكر إصلاحي يبررها ويلتمس 
نهنا الشرعية الديعية : وهذا ها يقسر ظاهرة الطلب. الترايد عل الحب 
الإصلاحية من قبل الدولة. وارتباط بعض رموزها بالسلطان. . 

كان هذا السياق موضوعياًء وكانت في ركابه وقائع ضاغطة على الممانعة 
بالتسبية إلى الإصلاحيين» وإن ل تكرد الأمر كذلك بالتسبية إلى النخب 
والمؤسسات التقليدية (الأزهر مثلا) . وَعشوفاء كان الوعي السائد أن المدنية 
الأوروبية الحديثئة فرضت إيقاعها على العالم» ولم تترك كبير هامش أمام 
التمدن الأوروباوي تدفق سيله في الأرض فلا يعارضه شيء إلا استأصلته قوة 
تياره المتتابع , فيحخشى على الممالك المجاورة لأووويا من ذلك التمار : إذا 
حذوه وجروا مبجحراه في التنظيمات الدنيوية» فيمكن نجاتهم من الغرق»”*' 0 
و أو اد وليه ميدي لون رو رو يد ارو دو اك 
5 تعريف بذلك العام وبالدولة الحديثة من حيث هى أحد تجلياته . 


أولى الموضوعات الإصلاحية حول الدولة بدأت مع الطهطاوي وخير 
الدين التونسي اللذين اعتنيا بالمسألة كبير عناية» وكان أكثر ما حرّراه على 


)١5(‏ خير الدين التونسي» أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك». تحليل النص وتحقيقه مع جداول 
للكتاب» ١1/1‏ )., ص 15 .١‏ 
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علاقة بها. ومع أن إصلاحيين آخرين مجايلين لهما ‏ أو لاحقين عليهما في 
الزمان ‏ اعتنوا بمسألة الدولة الوطنية أو الدولة الحديثة» وقدموا مساهمة فكرية 
ثرية في الدفاع عنهاء إلا أن فرادة الطهطاوي والتونسي تكمن في جرأتهما 
على الدفاع عن هذه الدولة كفكرة» بل عن نموذجها في أوروباء ومن ذلك 
انصرافهما إلى التعريف التفصيل بهذا النموذج تعريفاً لم يدّع الحياد الموضوعي 
ولا تحرّج في إشهار الانحياز لهء والتعبير عن ذلك الانحياز في صورة بيان 
دقيق التفاصيل لمحاسنه . 


وحين نستعيد اليوم نصوص الجيل الأول من النهضويين في الموضوع, 
بعد قرابة قرن ونصف القرن على تحريرهاء محاولين فهم أسباب انبهار هؤلاء 
بالدولة الحديثة. نجد أن أهم تلك الأسباب جميعا قيام تلك الدولة - في 
نظرهم - على مقتضى العدل. يقول التونسي : «إن الحالة الراهنة في مالك 
أوروبا لم تكن ثابتة لها من قديم الزمان... ولا يتوهم أن أهلها وصلوا إلى 
ما وصلوا إليه بمزيد خصب أو اعتدال في أقاليمهم... ولا أن ذلك من آثار 
ديانتهم...٠‏ وإنما بلغوا تلك الغايات والتقدم في العلوم والصناعات 
بالتنظيمات المؤسّسة على العدل السياسي» لاد . لو كان التقدم ذلك من نتائج 
الطبيعة أو من ثمار المسحية: لكان - إذا ب قديما لأن الطبيعة ثابتة» والمسيتة 
طاعنة في الست في أوروبا. وعلى 0 ليس من معنى لجدته واف أنه تقدّم 
اصطناعي: صنعته أوروبا بإرسائها تنظيمات على مقتضى العدل. 


أين يتجلى هذا العدل في منظار الإصلاحيين؟ 
المبدأ. يصف الطهطاوي. ويفيض وصفاًء مؤسسات النظام السياسي 
الفرنسيء. فينتهي ل إفادة قارئه بأن «القانون الذي يمشي عليه الفرنساوية 
الآن ويتخذونه اماما لسياستهم هو القانون الذي ألفه لهم ملكهم المسمى 
لويز الثامن عشر ولا زال 56 0 وار فيضا لهم. وفيه أمور لا ينكر ذوو 
العقل أنها من باب العدل20. وإذ ينبه الطهطاوي إلى أن «غالب ما فيه ليس 
ين كتاب الله تعالى وسنة رسولهعَئة) - إبراءً لذمة وزفعا لشبهة يبرر سيي» 
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)١5(‏ رفاعة رافع الطهطاوي. «تخليص الإبريز في تلخيص باريز.» في : رفاعة رافع الطهطاوي. 
الأعمال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوي, دراسة وتحقيق محمد عمارة» 5 ج (بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء  ١9175[‏ /ا/91١1]).‏ ج 7. ص 40. 
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إيراده إياه كي يعرف القارىء المسلم «كيف قد حكمت عقولهم بأن العدل 
والإنصاف من أسباب تعمير الممالك وراحة العباد.» وكيف انقادت الحكام 
والرعايا لذلك حتى عمرت بلادهم» وكثرت مغارفهم» وتراكم غناهم. 
وارتاحت قلوء بهم» لا تسمع فيهم من يشكو ظلما أبدا». مفندا تذكير مخاطبيه 
بالعظة الأثيرة لدى سائر الاصلاحيين د أقديما وعديقا - وهي أن «العدل 
أساس العمران”"'' (كما أن خرابه الظلم والجور). والقانون هذا كما 
لاحظه الإصلاحيون - مدوَّنٌ في كتاب هو مرجع الدولة وقاعدتمها في إجراء 
ا ان 6 لصي عئه بعبارات متباينة من قبيل 
الخرولة*"" أن الكرسيستيييون 0 غير امم امبرا اد البلدان التي 
أخذت به اجتنى ا لتأسيس العم ان3: . ولقد آثر الطهطاوي ‏ 
مغلا - تعريفف قومه ببذا الدستور الخرطاء فقام بترجمة مواد الدستور 
الفرنسي كاملة في كتابه تخليص الإبريز. .''''. متوقفاً أمام المواد الخمس 

عشرة الأولى منها بالشرح والتفسيرء ينا ف عاد - كيف تنتظم أمور 
الدولة و«الرعية» على ما يقتضيه العدل من أحكام . 


لكن الإصلاحيين رادفوا ‏ أيضاً ‏ بين معنى العدل ومعنى الحرية. 
ومع أنهم يملكون أن يعثروا في ترائهم الإسلامي على الكثير مما يسعفهم في 
تعريف العدل» وحل معئاه » الأمر الذي له ينطبق على مقهوم الحرية الذي 
لا جذور له في العرات "لماكو 177ب والذى شاظر اللا الخرين. معدن 
الإحداث أو الابتداع””” في أسواً الأحوال» أو قد يسعف بفهم تقليدي 

(10) المصدر نفسه.ء ص 40. 

.46 المصدر نفسه.ء ص‎ )١( 

(0 التونسى, المصدر نفسهء» ص .5١١‏ 

(؟) العدر شيم من 1 

)7١(‏ الطهطاويء المصدر نفسهء ص ٠١7‏ وما بعدها. 

(؟1) يذهب عبدالله العروي» في بحث قيم حول مفهوم الحرية» إلى أن المجتمع العربي ‏ الإسلامي 
الوسيط لم يعش تجربة الحرية» ولذلك لم يعبّر عنها القاموس اللغوي العربي» ولا الفقه الإسلامي وعلم الكلام. 
انظر : عبدالله العروي»: مفهوم الحرية (الدار البيضاء : المركز الثقافي العربي» ١98١)؛:‏ ص .١7- ١١‏ 

() يقول المؤرخ المغربي أحمد بن خالد الناصري» وهو يراقب ضغوط الأوروبيين في زمانه (القرن 
التاسع عشر) على الدولة المغربية لإطلاق الحرية (ومنها حرية اليهود المغاربة): «إعلم أن هذه الحرية التي 
أحدثها الفرنج في هذه السنين هي من وضع الزنادقة قطعاًء لأنها تستلزم إسقاط حقوق الله وحقوق 
الوالدين وحقوق الإنسانية رأساً. . .». انظر: أبو العباس أحمد بن خالد الناصري» الاستقصا لأخبار دول 


المغرب الأتصى . عل ار عل عدر تر وجحمد الناصري (الدار البيضاء : دار الكتاب». 8 
5ه؟١)‏ جَ 8 ص ,.١١6 ١١:‏ 
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له؛*'' في أفضلها... (مع ذلك)» لم يترددوا في المطابقة بينهما. هذا مثلاً 
رفاعة الطهطاوي يقول في معرض تعريفه إياها: «وما يسمونه الحرية 
ويرغبون فيه هو عين ما يطلق عليه عندنا العدل والإنصاف. وذلك لأن 

معنى الحكم بالحرية هو إقامة التساوي في 2 بف بحيث لا يجور 
الحاكم على إنسان» بل القوانين هي المحكمة و ولعل في هذا 
التعريف ما يفيد أن معنى الحرية ‏ هنا 2 0 العامة أ 
المدلول الذي يوافق ‏ حكماً ‏ معنى العدل . 


١‏ يكن الإصلاحيون يجهلون مستويات ا حرية ولا معانيها المختلفة . كانوا 
يعون تلك جيداًء ووضعوا لها من التصنيفات ما يناسبها"' ''. غير أنهم كانوا 
مدفوعين بقوة إلى العناية بالحرية السياسية على وجه التحديد من حيث إنها 
الحرية الضامنة للحقوق الطبيعية للناس”"'*. والضامنة لحقوقهم العامة» وفي 
قلبها حقهم في المشاركة السياسية 28 أي من حيث هي مرادفة لمعنى العدل. 

ما معنى أن تقوم الدولة الحديثة على مبدأ العدل. وأن تترجم هذا المبدأ 
في قانون أساسي لها (> الدستور). وتحيط ‏ بمقتضى أحكامه ‏ حرية الفرد 
والخهاعة بالجفاية؟ 


)١4(‏ مع أن المؤرخ المغربي السليماني يعترف ‏ في كتاب له حرره في سنة ١‏ - أنه اقد تطلق 
الحرية ويراد بها نقيض الاستبدادء أو ما كان يعرف أيام السلف الصالح بالشورى»», إلا أنه يلاحظ بأسى 
أنه «قد أكثر الناس في هذا الزمان من تناول لفظ الحرية والمانية يلوكونهما بألسنتهم وهم بين قادح ومادح 
من غير تفريق ولا بيان»؛ الأمر الذي دفعه إلى إعادة تكييف معنى الحرية مع مقتضيات منظومته الثقافية» 
معرّفاً إياها بالقول: «الحرية التي : تصبو إليها نفس كل عاقل هي أن يكون المرء ء حرا فى دينه ومعتقده 
الصحيح . ؛ لا يتعرض إليه عند أداء شعائره. حرا في حريمه. 6 حرا في ماله. . 20 في فكره يقول الحق 
إذا علمه ولا يخشى من سيطرة مستبد»ء جز د حم لذ كلق سد إلا ذا اخ عنها جز . / 
انظر: أبو عبدالله السليماني [الأعرج]ء اللسان المعرب عن تهافت الأجنبي حول المغرب. ص ١57‏ - 158. 

(15؟) الطهطاوي» «تخليص الإبريز في تلخيص باريز»» ص ؟١٠.‏ 

(0) صنفها خير الدين التونسي في نوعين: «الحرية الشخصية"» و«الحرية السياسية». انظر: 
التونسيء أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك. ص 707. أما الطهطاوي» فصنفها في خمسة أقسام: 
«حرية طبيعية» وحرية سلوكية» وحرية دينية» وحرية مدنية» وحرية سياسية». انظر: رفاعة رافع 
الطهطاويء «المرشد الأمين للبنات والبنين»» في: الطهطاويء, الأعمال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوي. 
اج 7 ص 407. 

(30) «الحرية السياسيةء أي الدولية (نسبة إلى الدولة)» هي تأمين الدولة لكل أحد من أهاليها على 
أملاكه الشرعية المرعية» وإجراء حريته الطبيعية بدون أن تتعدى عليه في شيء منها». انظر: الطهطاوي» 
الفسدر فم هن 1لا 00 

(58) الحرية السياسية» فى تعريف التونسى» هى: «تطلب الرعايا التداخل فى السياسات الملكية. 
والمباحثة في ما هو أصلح للمملكة. . .2 انظر: التونسيء المصدر نفسه. ص  .5١7‏ 


و * 


معناه أن تعيد النظر في علاقة الحاكمين بالمحكومين. ري ب 
الحد من سلطات الأولين» وإجراء أحكام التقييد الضرورية عليهاء وتمتيع 
ا سلطات كانت في النظام القديم عن مشمولاات أملاك الحاكم . 
وإذ توقف الإصلاحيون العرب والمسلمون طويلا أمام هذه «النازلة» الحديدة 
على المشهد السلطاني في تاريخهم ‏ نعني: تقييد سلطة الحاكم. عزوا إليها سر 
تقدم النظام السياسي في أوروباء وما أعقبه ونتجح عنه من تمدن لها. هذا خير 
الدين التونسي يعرض «أصول تنظيماتهم السياسية» التي هي أساس التمدن» 
ويقول «إعلم أن الأمم الأوروباوية لما ثبت عندهم بالتجارب أن إطلاق أيدي 
الملوك ورجال دولهم؛ بالتصرف في سياسة المملكة دون قيد. مجلبة للظلم 
الناشىء عنه خراب الممالك... جزموا بلزوم مشاركة أهل الحل والعقد. . 
في كدات: الستاسية» مع عدا المسؤولية في إدارة المملكة على الوزراء 
ال ا .. التقييد - هنا جار في مجالين: مجال التمثيل والنيابة (- أهل 
الحل والعقد)ء ومجال التفويض (الوززاء). فالحاكم المطلق الذي كان يتمتع 
بسائر السلطات بات مدعو - في الدولة الحديثة 5 3 لخادم عن قسط من 
سلطاته «للرعية». أو بالأحرى - لمن كوت ا 03 وإلى تمتيع الحكومة 
بسلطات تنفيذية فعلية. وهذا ‏ بالذات - ما أثار انتباه الطهطاوي حين كتب 
الى إن ملك«فرانسا لسن .مطلق: التقيرف:» :وان السياسية الف نساوية هتى 
قانون عد إن الحاكم هو الملك بشرط أن يعمل بما هو مذكور في 
القوانين 


يدفع ابن أبي الضياف بالميالة إل مدق أبعد :من حبك التصيتيت 
والتنظير. متأثراً بابن خلدون. يقسم الملك إلى ثلاثة أصناف: ملك مطلق. 
وملك جمهوري». وملك مقيّد بقانون: صاحب الملك المطلق «يقود الناس 

بعصاه إلى ما يراد منهم بحسب اجتهاده في المصلحة.. . وأجساد الخلق 
متياكة منقادة: القيان الجياتك ... خوفاً من حاميته التي جعلها آلة لتذاب 
وقهره). شأنه مع الرعية المع وراد فهؤلاء ليسوا ذ في النهاية أكثر من 


(9) المصدر نفسهء ص .5١8 - 7١7‏ 

(0) «ولما كان إعطاء الحرية... لسائر الأهالي مظنة لتشتيت الآراء وحصول الهرج» عدل عنه إلى 
كون الأهالي ينتخبون طائفة من أهل المعرفة والمروءة تسمى عند الأوروباويين بمجلس نواب العامة» وعندنا 
بأهل الحل والعقد...». انظر: المصدر نفسهء» ص .7١8‏ 
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«وزراء تضيدك لأغراض ملوكهم). ولأن الملوك أولياء لععيم. فإنه له فدرة 
لهم على معارضتهم معارضة تقتضي إغماد سيف الشهوة الأهم بين ناب الليث 
وظفره يراهم دواجن بيته المعلوفين لطعمته. ويرى ما بأيديهم مالا من مالهء 
وكلهم اكه ال 


يلاحظ ابن أي الضياف أن هذا النمط من الملك القهري انقرض"""ا 
و«زال بفضل الله من أكثر و 0 ما عدا في «السلطنة الشريب: 
الحسنية العلوية يفاس ومراكش»*' ٠“‏ ويفترض أن ذلك كان - بالنسبة إلى أهل 
المغرب ‏ «أعظم الأسباب في تأخخرهم عن هذا التمدن الوقتي»”” ". وإذ يعتبر 
مؤرخ تونس الحديثة هذا الملك القهري ملكا غير شرعي ‏ من الوجهة الدينية 
ء يبنا أند اتصرف في عباد - وبلاده بالهوى»., فيما الشرائع «جاءت 
لإخراج المكلف من داعية هواه»' '*. ينتهي إلى ترداد التفسير رى لاخبيار: 
العمران بحسبان «جور الملوك هو أقوى الأسبات في تدمير البلدان وتخريب 
العطرات :والقزافن انول . 


لا مناص من العدل ‏ إذا ‏ لتأمين شوكة الدولة وبناء العمران. ولكن» 
كيف السبيل إلى نظام سياسي عادل يقطع مع الملك القهري المطلق؟ هذا 
النظام موجود لدى الغرب». وهو الصنف الثاني من أصناف الملك. إنه الملك 
الجمهوري بعبارة ابن أبي الضياف . 

يعرّف ابن أبي الضياف هذا الصنف من الملك بأنه يقوم على قاعدة أن 
الناس (يقدمون رجلا منهم باختيارهم . يل كم ومصالحهم لمدة معينة ) 
ولا تتم يخلفه غيره باختيارهم. 6 يي ري حو ا 
زيادة مدة. ولا ار لهذا المقدم ينا من فخامة الملك وشارته. بل هو 
كواحد منهم ينفذ ما يت بخن هليه الران .من هد المشورة. ولهم في ذلك قوانين 


("©) أبو زيد أحمد بن أبي الضياف» إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان. تحقيق لحنة 
من كتابة الدولة للشؤون الثقافية والأخبارء 4 ج (تونس: كتابة الدولة للثقافة والأخبار» ,)١955-19517‏ 
ج .١‏ ص 4. 

(7) المصدر نفسهء ص ؟77. 

(75) تتعلق هذه الملاحظة بالفترة التي كتبت فيها: القرن التاسع عشر. 

(75) المصدر نفسهء ص .١7‏ 

("” المصدر نفسه.ء ص .١19‏ 

(0”) المصدر نفسهء ص 77. 
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حترموبا احترا م الشرائع المقدسة ويقفون عند حدها)» ل النظام فائم 5 
إذا - عل سين أربعة: إنه نظام غير وراثي بي كالنظام القهرى المطلق». وهو يقوم 
على مبدأ انتخاب الحاكم. الحاكم ذ فك لين مطلق التصرف بل مدعو إلى تنفيذ 
ما يتفق عليه «أهل المشورة» ( > مجلس النواب)؛ واحيواء فهو نظام بحترم 
الدستور إلى درجة التقديس . إنه النظام العادل إذا. 


لكن ادن ان االضيات عفكة .سك 1 فد ييا امكل عن موررته 
0 في موضوع الإمامة والخلافة» حتى وإن أخذه الانبهار بهذا النظام 
بعيلا. ولذلك». حين يعترف 20110 - بحسنئات هذا الصئف من الملك» 
5 عل مبدأ الشورى (وهذا فى ماين حسبانه إياه ملكا 00 يحاول 
أن يقيم المسافة الشرعية الضرورية معهء وذلك بملاحظة أن «قواعد الملة 
الإسلامية لا تقتضى هذا الصنف الجمهوري. لأن منصب الإمامة واجب على 
الأمااقوها بالعون بتركس 51" الذلف يعون اند أن الضيات إل الكمطا 
الثالث للحكمء الذي يُطلق عليه اسم الملك المقيّد بقانون» إذ إن هذا الملك 
يرضاه الإسلام. في ما يظن, لأن مداره العقل والشر ؛ وصاحبه يتصرف 
بقانون ل تنقيهاو روا لذ حلت بيعته من الأعناق7” 4 , وقد شهد المسلمون 
مثالا لهذا الحكم المقيّد في عهد الخلفاء الراشدين”*' . 

والحقيقة أنه لا يوجد فى هذا المعرض ما يبعث على الغرابة. فابن أبي 
العاف اكنان سات الاسلاحية السلسية: ,خريضن عل غارسة الأنانة هد 
قاعدة العدل في نظام الحكم في الوسلام. وعن سبق هذا النظام في الأخذ 
مبا. ولما كان العدل في الإسلام اويا بمقتضى الشرع قبل العقل , فإن الدفاع 

عن «الملك الجمهوري» لن يستقيم إسلافيا ما دام مداره العقل فحسب. 

0 يقع الملك المقيد ‏ الذي مداره العدل المعبّر عنه في قوانيد””*) 3 
نفي تركيبي لملك قهري يفتقر إلى العقل. ولملك جمهوري غير مسنود بالشرع؛ 
ولا كان العدل لا يستقيم إلا بتجاور العقل والشرعء. كان نظام الحكم العادل 
الوحيد هو الملك المقيد بقانون. 


(38) المصدر نفسهء ص 58. 
(9") المصدر نفسهء ص 58. 
(0) المصدر نفسهء ص ”77. 
(١؛)‏ المصدر نفسه.ء ص 5". 
(0) المصدر نفسهء ص ©55. 
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يشبه هذا التصنيف تصنيف عبد الرحمن بن خلدون لأنماط الحكم 
(> ملك طبيعي. ملك سياسي». خلافة)”*' مع تعديلات في العبارة 
طفيفة. وعلى الرغم من أن تأثير سائر الإصلاحيين المسلمين به في القرن 
التاسع عشر ‏ كان واضحا لا لبس فيه؛ ولعل الأستاذ عبد الله العروي كان 
محقا ‏ وهو يلاحظ أن اجميع المؤلفين, في أواسط القرن الماضي» يطيلون 
الكلام عن العدل جاعلينه مرادفا للمهوم الإصلاح» حين عرا سر اهتمام 
الإصلاحيين بابن خلدون إلى انشغالهم بمسألة العدل”**'. فقد قدَّم ابن 
خلدون أفضل تنظير إسلامي حكن لمسألة الدولة» وكانت كتابته السياسية أّهم 
ما يمكن أن يُشبع حاجة الإصلاحيين إلى الشعور بمساهمة الفكر الإسلامي, 
في العهد الوسيطء في تناول مسألة الدولة. وهي حاجة كانت ضاغطة عليهم 
وهم يعاينون تقدم أوروبا في بناء الدولة وتأسيس نظريتهاء في مقابل ما بدا 
لهم وكأنه فقرٌ معرفي إسلامي صارخ في هذا المجال. 

العدل ‏ إذا ‏ هو سر تقدم أوروباء لأنه قوام نظامها السياسي الحديث. 
ومتى كان أمر هذا النظام كذلك». ساغ الدفاع عنه بلا هوادة أو تهيّب» أو 
خشية لومة لائم» لأن العدل من مقتضيات النظام في الإسلام؛ والتبشير به 
هو نما فى حكم الحكمة وهي «ضالة المؤمن» التي لا يجوز الإعراض عن 
الأخذ بها حتى ولو كان أهلها من غير المؤمنين بعقيدة الإسلام. وكما كان 
ابن رشد يدافع ‏ قبل سبعمائة عام من عصر الإصلاحيين ‏ عن وجوب 
الأخذ عن «الأولين» (> الإغريق) فلسفتهم ومنطقهم على ما بين المسلمين 
وبينهم من خلاف في أمور العقيدة””*'» كذلك فعل الإصلاحيون المسلمون 


(*) «الملك الطبيعي هو حمل الكافة على مقتضى الفرض والشهوة؛ والسياسي هو حمل الكافة على 
مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار. والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر 
الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها...». انظر: ابن خلدون. المقدمة (بيروت: دار 
الكتاب العربي» .)١9945‏ ص 18060. 

(:4) عبدالله العروي». مفهوم الدولة. ط ؟ (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي» ,2)١98“‏ 
ص *17. 


(40) حين كان ابن رشد أمام مسألة «الفحص» عن القياس العقلي (المنطق) وأنواعه؛ باعتباره شرطا 
للنظر الفلسفيء لم يتحرج في الجهر بالحاجة إلى الانتهال من «الأولين» بسبب سبقهم في ذلك. وهكذا 
كتب: (إن كان غيرنا قد فحص عن ذلك» فبين أنه يجب علينا أن نستعين على ما نحن بسبيله بما قاله من 
تقدمنا في ذلك» وسواء كان (ذلك) الغير مشاركاً لنا أو غير مشارك في الملة» فإن الآلة التي تصح بها 
التذكية ليس يُعتبر فى صحة التذكية مها كونها آلة لمشارك لنا فى الملة أو غير مشارك» إن كانت فيها شروط 
الصحة. وأعني بغير المشارك من نظر في هذه الأشياء من القدماء قبل ملة الإسلام». انظر: أبو الوليد - 
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في القرن التاسع عشرء وهم يبشّرون بنموذج الدولة الحديثة القائم في 
أوروباء مُعرضين عن الانتباه إلى الفجوة الدينية بينهم وبين أورويا: 

حين كان خير الدين التونسي بصدد تبرير أسباب تحريره كتابه: أقوم 
المسالك فى معرفة أحوال الممالك. ساق سببين لذلك» أولهما: «إغراء ذوي 
الهمة والحزم من رجال السياسة والعلم بالتماس ما يمكنهم من الوسائل 
الموصلة إلى حسن حالة الأمة الإسلامية» وتنمية أسباب تمدنها. . .»2 وثانيهما 
وهو الأهم في ما نحن فيه «تحذير ذوي الغفلات من عوام المسلمين عن 
عاديو فن الاغراصن هما جمد من سير الغيره الموافقة اه بمجرد ما 
انتقتش في عقولهم من أن جميع ما عليه غير المسلم من السير والتراتيب ينبغي 
أن ميجر وتآليفهم في ذلك يجب أن تنبذ ولا تذكر... فإن الأمر إذا كان 
صادراً من غيرنا وكان صوابا موافقاً للأدلة . . . فلا وجه لإنكاره. بل الواجب 
الخحرص على استرجاعه واستعماله. وكل 558 بديانة وإن كان يرى غيره 
ضالاً فى ديانته» فذلك لا يمنعه من الاقتداء به فيما يستحسن فى نفسه من 
أعماله المتعلقة بالمصالح الدنيوية كما تفعله الأمة الإفرنجية»؟". 2 


واضح - إذا ‏ أن الأمر لا يتعلق» في هذا الاستعراض الإصلاحي 
لنمودج الدولة الوطنية (الحديثة)» بمجرد إفادة تاريخية أو سرد وقائعي محايد. 
بل يتعلق برسالة نهضوية أو إنباضية هدفها حفز الهمم لاكتساب الأسباب 
التي قادت أوروبا قودا إلى بناء مدنيتها الحديثة القوية. وعليهء لما كان «تمدن 
الوطن عبارة عن تحصيل ما يلزم لأهل العمران من الأدوات اللازمة لتحسين 
أحوالهم جنا افعو و اكها 0 الطهطاوي”**': فإن «ما يلزم» ذاك ليس 
نكا اخر سوق التتظيماة») أي جملة الإجراءات الإصلاحية التي يمكن 
استفادتها من التجربة الأوروبية في بناء الدولة الحديثة. والتي استعرضها 
الإصلاحيون لغاية معلومة عبر عنها خير الدين التونسي بالقول : (إن ترتيب 
التنظيمات المشار إليها من لوازم وقتنا هذا”**'. هي جرأة إذاً؟ لا شك إذا ما 


- محمد بن أحمد بن رشدء فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال أو وجوب النظر العقلي 
وحدود التأويل (الدين والمجتمع). مع مدخل ومقدمة تحليلية للمشرف على المشروع محمد عابد الجابري» 
سلسلة التراث الفلسفى العربي» مؤلفات ابن رشد؛١‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.» ,)١991‏ 
ص ١ .4١‏ 
() التونسي» أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك.» ص 84 .4٠‏ 
(40) الطهطاويء «المرشد الأمين للبنات والبنين.»») ص 459. 
(54) التونسي» المصدر نفسهء ص 758. 
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أخذنا فى الحسبان الظروف التاريخية: السياسية والمجتمعية التى جرى التعبير 
عنها في سياقها. لكنها مبرّرة ومفهومة في أن كما سنرى ذلك في مكان آخر 
من هذا القسم الأول. 


وانغا : ما موقف الشرع؟ 

يظل السؤال الموضوعي الذي يفرض نفسه على هذا النوع من الإقدام - 
لدى الإصلاحية الإسلامية ‏ على الدفاع عن نموذج الدولة الحديثة.» وعن 
خيار التنظيمات الموصلة إليها هو: ما موقف الإسلام من هذه التنظيمات ‏ 
المقتبسة من مرجعية أخرى مغايرة ‏ هل تدخل في باب الإصلاح المتقرّر 
بموجب أحكام الشرع» أم تنتمي إلى فعل ابتداع مذموم ومنهيّ عن الخوض 
فيه. بكلمة» هل تتعارض هذه التنظيمات مع الشريعة؟ 

من باب الأمانة القول إن الجيل الإصلاحي الأول: جيل الطهطاوي 
والتونسي» ١‏ يبد كبير عناية بالحوانب الفقهية في هذا السؤال. كما سيفعل 
محمد عبده مثلاً في ما بعد. بل «الختصر ع ارال عر سرض الإصادع امن 
وجهة نظر الإسلام» وعلاقة ذلك الإصلاح بالتجديد والوبداع أو ا 
في الدين والابتداع, في سؤال أكثر واقعية وبراغماتية: هل تتجافى التنظيمات 
مع مقتضيات الشريعة؟ غير أنه من باب الأمانة - أيضا الاعتراف بأن أجوبة 
الإصلاحيين عن السؤال لم تكن على الدرجة نفسها من الوضوح والجرأة. 
حتى وإن كان مقصودها - في النهاية - واحدا. فهذا رفاعة رافع الطهطاوي ‏ 
نارح حا إل مغانت ما ورد في اللاجكرن لحري اليس في كتاب الله 
تعالى ولا في سنة رسولهكله””؟2» من دون أن ينفي أن أمره قام على مقتضى 
العقل: الذي لا يعارض مقتضى الشرع . بينما لم يتردد خير الدين التونسي 
في تجاوز مبدأ المقارنة أصلاًء والتركيز رأساً على الجامع والمشترك. كي يقرر 
بلغة قطعيّة: «إن الخعره بعة لا تنافي تأسيس التنظيمات السياسية المقوية لأسباب 
التهةان ومن الع : 

واد ذ يفئعل التونسي ذلك من دون تردد» يرفع التحدي في وجوه أولئك 
الذين امتهنوا الاستذراع بالشريعة لمقاومة التنظيمات والإصلاح! إن هؤلاء ‏ 


(19) الطهطاوي. «تخليص الإبريز في تلخيص باريز.») ص 450. 
(00) التونسي, المصدر نفسهء ص .١1960‏ 


ون 


دون سواهم ‏ من يعارض التنظيمات وليس الشريعة. ومعارضتهم تلك لا 
صلة لها بأي موقف دفاعي مزعوم عن الشريعةء؛ بل هي في جوهرها 
معارضة سياسية تحمل عليها خشيتهم من أن يفضي تأسيس التنظيمات وإجراء 
الإصلاحات إلى النّيل من مراكزهم في السلطة؛. والمس بالمصالح التي كونوها 
في غياب الاحتساب الشرعي والقانوني عليهم»ء الأمر الذي كان له الأثر 
السلبي في إعاقة تلك التنظيمات”'*. 


والمشكلة أن هذه المعارضة الرافضة - باسم الشريعة ‏ للتنظيمات» لم تبق 
محصورة في الدائرة الصيفة ان لامعل - من النخبة ‏ في مقاومة 
الإصلاح» بل اتسع نطاقها لتشمل الجمهور أيضاً! وإذ يسجل التونسي بأسى 
أن «العامة فى مبدأ الأمر أنكرت تلك التنظيمات إنكارا كلياً حتى ظهر في 
بعص عات المملكة مبادي الاضطراب». يعرف حدذا أنها لم تفعل تفعل ذلك 
تلقائياً. ولا هي تقف موقف عداء من الإسادح بل إن «سبب ذلك أن 
عبال تاك اجهات يرهم من له« فائدة ٠‏ فى التصرف بلا قيد ولا احتساب» 
ما تيقنوا أن إجراء الإدارة والأحكام على مقتضى التنظيمات مما يخل بفوائدهم 
صمي ود :دسو لقان عن تون ريون والحكق ها مارم لها مدن الله 
«هذا شرع جديد مخالف لشريعة الإسلام»”"”. 


لا بد إذا - من الدفاع عن التنظيماتء. وإقناع «العامة» بأنها لا 
تتعارض مع الشريعة. بل هي تعبر عن مقصد الشريعة إلى حفظ الحقوق 
وإقامة العمران. كيف؟ بكسب الفقهاء أو العلماء إلى صف الإصلاح لتعزيز 
مركز الفكرة الإصلاحية والتماس الشرعية للتنظيمات. إذ لا سبيل إلى كسب 
معركة التحديث والإصلاح بغير دعم من «المؤسسة الدينية»» يتسوّغ به أمرهما 
وترتفع به ضغوط الممانعات الحارية باسم الدين. لكن خير الدين التونسي لا 
يريد ذلك إرضاء لجانب الفقهاءء وإبهاماً لهم بأن أهل السياسة والدولة 
يأخذون مركزهم في الحسبان؛ بل هو يريد دور الفقهاء على مقتضى إدراك 
قوي بأن السعي إلى التنظيمات ليس فلاف سا عيما فحسبء. بل إنه واجب 
شرعي أيضاً ؛ وهو إدراك غذته خلفيته الثقافية الإسلامية من جهة. واعتقاده 


)5١(‏ «ومن العوائق للتنظيمات ‏ وهو أعظمها ‏ تعرض بعض المتوظفين في تأسيسها وإجرائهاء لا 
لهم في تعطيلها من المصالح الخصوصية. التي منها دوام تصرفاتهم فى الخطط بلا قيد ولا احتساب». 
انظر : المصدر نفسه ) ص .١16١‏ 


(؟60) المصدر نفسه » ص .١6١‏ 


ا 


أن «التمدن الأوروباوي» نفسه لم يتأت إلا باقتباس أوروبا من الإسلام من 
جهة أخرى. 

لا يجد خير الدين التونسي كبير صعوبة في البحث عن صيغة لإشراك 
نخبة العلماء فى الجهد الإصلاحى. يتصورها صيغة محالفة و«تواطؤ» بين 
رجال السياسة وبين هؤلاء العلماء. لنقرأ ما يقوله فى هذا المعرض 


«هذا وإن الأمة الإسلامية لما كانت مقيدة فى أفعالها الدينية والدنيوية 
بالشرع السماوي والحدود الإلهية...» وكان ثمة مصالح تمس الحاجة إليها 
بل تتنزل منزلة الضرورة. . . فالجري على مقتضيات مصالح الأمة والعمل بها 
حتى تحسن أحوالهم»؛ ويحرزوا قصب السبق في مضمار التقدم» متوقف على 
الاجتماع وانتظام طائفة من الأمة ملتئمة من حملة الشريعة ورجال عارفين 
بالسياسات 0 الأمة. . ٠.‏ يتعاون هؤلاء على نفع الأمة بجلب مصال حها 
وذوء:«مفاسندها :+ .- وأنث: إذا أحطيت خبرا بما قررناه. علمت أن مخالطة 
العلماء لرجال السياسة بقصد التعاضد على القصد المذكور. من أهم الواجبات 
شرعاً لعموم المصلحة 67 


ليس هذا ما يريده التونسي» هذا ما تقتضيه التنظيمات. إنها وقفٌ على 
«رجال عارفين بالسياسات»» أي بالشؤون 0 لأنها تجري على مقتضى 
قوانين - هي التي قامت عليها «الممالك الأوروباوية».) ‏ والقوانين هذه «قوانين 
عقلية مبنية على مراعاء الوازع الاتيري ا 0 كما أنها 'وقف على العلماء. 
والتصيدات حتى تكون فى جملة ما ا يلقى ١١‏ 0 0 0 

عضن الملياء 0-7 0 على 0 التنظيمات 2 0 حرص على تنبيه 8 
دونما اسان" باللغط العادي الجاري باسم الإسلام - - مؤكداً على أن 8 
أهم الواجبات على أمراء الإسلام ووزرائهم وعلماء الشريعة الاتحاد في ترتيب 
تنظيمات مؤسسة على دعائم العدل والمشورة... غير معتبرين مقال بعض 


(67) المصدر نفسه» ص .١105-١68١‏ 
(0) المصدر نفسه » ص 55 
(64) المصدر نقسة © اك ا 


ان 


المجازفين أن تلك التنظمات لا تناسب حالة الأمة الاسلامية)9*, 
2- 2 - 3 2 


سبق أن عرّفنا العدل ‏ وهو مرادف الإصلاح في وعي الإصلاحية 
العربية ‏ بأنه حاصل اجتماع الشرع والعقل. على خلفية التلازم بينهما وعدم 
التعارنى فى اللقضد: :وهذا ها تؤكن علنه. يهنا -القالة التهضوية حول الدواة 
الحديثة و«التنظيمات» لدى الطهطاوي والتونسي» وابن أبي الضياف. ولذلك - 
في ما نعتقد ‏ علاقة بمفهوم الإصلاح لدى أولتك النهضويين: على الرغم من 
اشتراكهم ييا - وبدرجات متفاوتة د.ا فئ الانتهال من التجربة الأوروبية» 
واقتباسهم أدوات واليات منهاء بل وأفكاراء يسعف توظيفها 5 كسب معركة 
الإصلاح في بلدانهم » إلا أنهم ل بحيدوا قطعا عن الاعتقاد بأن دعوتهم إلى 
الإصلاح». يا والعدل. والدولة الحديثة. هي من صميم الإسلام. 
ومن تفاصيل أحكامه (التي تحث على الإصلاح والتجديد)؛. بل هي من 
مقتضيات العمل بقاعدة أصولية فيه هي الاجتهاد”””'. وليست فعلا برّانيا 
متغربأء أو صدى لاستلاب ثقافي حمل عليه وقاد إليه - الانبهار بمدنيّة 
الغرب. ولذلك نتيجة تنجم عنه ‏ سلف التنبيه عليها - هي أن هؤلاء 
الإصلاحيين لم يكونوا بصدد ممارسة تعريف محايد بنموذج الدولة الحديثة» ولا 
كانوا يبشرون بها - حين بشروا بها على خلفية أنها نموذج برَّاني (مستورد 
بلغة إسلاميّى القرن العشرين)» بل كانوا منخرطين فى الدعوة إلى دولة 
حديثة» على أنقاض الدولة السلطانية: دولة تتقاطع في الطبيعة مع تلك التي 
تعرّفوا عليها في الغرب» لكنها تنسجم أتم الانسجام مع القواعد الشرعية 
المقرّرة: إنها دولة العقل والشرع. 


(55) المصدر نفسه.ء ص ١6058‏ لا16١.‏ 


(00) انظر: بلمقزيزء. الخطاب الإصلاحى في المغرب: التكوين والمصادرء 2.١9١8 ١855‏ 
الفصل .١‏ وسعيد بنسعيد العلوي, الاجتهاد والتحديث: دراسة في أصول الفكر السلفي في المغرب. 
سلسلة الفكر الإسلامي المعاصر؟ ” (مالطا: مركز دراسات العالم الإسلامى. 2)١99”‏ ص .5١- ١6‏ 


19 


من أجل الدولة الوطنية: 
نقد الاستبداد السياسي والديني 


- اليس في الإسلام سلطة دينية سوى سلطة الموعظة الحسنة والدعوة إلى 


الخير والتنفير من الشره. 
محمد عبده 
«الأمة التي لا يشعر كلها أو أكثرها بآلام الاستبداد لا تستحق 
الحرية» . 
الكواكبي 
مقدمة 


مدار فكر الطهطاوي. والتونسي هو الدفاع عن فكرة الدولة الوطنية. 
لكن هذا الجامع الفكري والإشكالي لا يُلغْي فروقاً بينهما مؤكدة: على صعيد 
الولاءات خاصة. كان خير الدين التونسي عانقا في توجهاته» ليس لأنه من 
تونس - وهي من إيالات الدولة العثمانية - فقط.ء بل لأنه على كبير اقعناء 
بمشروع «التنظيمات» ادي دخلت فيه الدولة العثمانية في عهد سليم التاليق»ه 
ومحمود الثاني (الذي شب خير الدين في نهاية 0 كما في عهد 
عبد المجيد الأول» وعبد العزيزء ومراد الخامس''. وهو مشروع كان 


() للمزيد من التفاصيل» انظر: بول دومونء «فترة التنظيمات»» فى: روبير مونتران» محررء 
تاريخ الدولة العثمانية. ترحمة بشير السباعى. ؟ ج (القاهرة: دار الفكر. 0 _ 2,)١594#8‏ 8 ,2 
ص 1١‏ - 854 و85 .٠١5‏ 
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الطهطاري» فكان نوريا شديد اميد 586 1 كان واية ادا 9 
الوطن». وبمركزية الدولة في المجال الذي يتحدد به الوطن”". وليس في 
0 ار كم اوشب في كيان م مصري 
في الاعتبار»ء عند حديثه عن الإصلاح» , و نالعال - كان 2000 على 
الوقوف طويلا أمام سؤال العلاقة بين الشريعة و«التنظيمات»؛ بينما لم يكن 
الطهطاوي معنياً بهذا كله بسبب ظروفه المصرية المختلفة . 


لا ينبغي أن يفهم من ذلك أن حرية الطهطاوي كانت أوسع من تلك 
التي كانت في حوزة التونسي» ولا أن الأفق الإصلاحي للأول أرحب مدى 
من الثاني» فثقافة التونسى الإصلاحية كانت أعمق بما لا يقاس من ثقافة 
الطهطاوي, الذي كانت خلفيته الفقهية حاضرة بعوة في ما كتب» على الرغم 

6 

من دوره اي رايد الذي يستعصي نكرانه . 0 موفع التونسي في 
نجارب التقدم والنهضة في ”” أ مم بير ذلك الغراء الكبير في ره 
الإصلاحى . 


)١(‏ يقول الطهطاوي: «قد اقتضت حكمة الملك القادر الوحيد أن أبناء الوطن دائماً متحدون فى 
اللسافة بودن الدع ل عت ابكره م عالت وعدن بو الانقياة إن كتريعة واسجد فا يناسع ةا جوع الاق 
فإن انتساب المرء إلى وطن معناه «أنه يتمتع بحقوق بلدهء وأعظم هذه الحقوق الحرية التامة في الجمعية 
التأنسية. ولا يتصف الوطنى بوصف الحرية إلا إذا كان منقاداً لقانون ومعينئاً على إجرائه» فانقياده لأصول 
بلده يستلزم ضمناً ضمان وطنه له التمتع بالحقوق المدئية». انظر: رفاعة رافع الطهطاوي» «المرشد الأمين 
للبنات والبئين»» في: رفاعة رافع الطهطاويء» الأعمال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوي» دراسة وتحقيق محمد 
عمارة» 4 ج (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 1١91/71‏ /ا/91١2)]1)‏ ص 5737. 

(*) من المصادفات أن يوم ميلاد الطهطاوي ١5(‏ تشرين الأول/ أكتوبر )١18٠6١‏ هو يوم انسحاب 
جيوش بونابرت من مصر! 

(4:) كان محمد عمارة ‏ وهو يقدم بطاقة حياة الطهطاوي - موفقاً ودقيقاً حين قال إن هذا الفقيه الذي 
ذهب في البعثة المصرية إلى باريس «لكي يتلو القرآن ويعظ الطلاب ويؤمّهم في الصلاة» عاد منها لكي 
يترجم الحضارة الأوروبية وفنونها ويؤم الشرق العربي والعالم الإسلامي في تخطي العصور المظلمة 0 
إلى رحاب عصر التنوير». انظر: المصدر نفسهء ج ١‏ : التمدن والحضارة والعمران»ء ص 79 

(0) سافر خير الدين التونسي إلى فرنساء وألمانياء وانكلتراء والنمساء وإيطالياء وهولنداء والسويدء 
والدائمارك» وبلجيكا. في مهمات خاصة كلفه ها «باي» تونس . . . انظر: أحمد أمين. زعماء الإصلاح في 
العصر الحديث؛ ط ؛ (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» كت ص 1١57‏ 177. 
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إذا كان منظور الرجلين هو الدفاع عن فكرة الدولة الوطنية» كما أسلفنا 
القول. فإن هذا الدفاع ليس يكتمل بمجرد اتبشير بنموذج لها (متحقق في 
أويوؤنا): بل هو يحتاج - لكي يستقيم دفاعا نا عنها ‏ إلى نقد الدولة 
القائمة: الدولة السلطانية التي تقدم نفسها ‏ ويقدمها فقهاؤها ‏ لرعاياها 
بوصفها خلافة. لهذه الحاجة ما يبررها فى فكر الطهطاوي أو ابن أبي الضياف 
أو التونسي . ذلك أن عدرة الدعوة إل دولة احديكة» بوولة العدله م#نعفاة. 
موضوعياً - أن الدولة القائمة لا تتوفر على ما يكفيها من المقومات كي تكون 
كذللك: أئ دولة عدل حديثة. غير أن خطاب الطهطاوي والتونسي سك 
عن ذلك تامأ ويترك هذا الفراغ فعلقا ! 


لذلك ‏ في ما نحسب - ما يبرره» ومما يبرره أمران: أولهما أن 
الطهطاوي وخير الدين كانا جزءاً من النظام السياسيء أو في جملة رجاله 
والمحسوبين عليه. وثانيهما أنمما كانا في خضم مشروع الإصلاحات في مصر 
وتونس. وفي الحالين» 01 يكن ثمة ما يدعوهما إلى نقد الدولة القائمة. 0 
بالعكس كانا مدفوعين». فو فيو قا ؟ إِلى الدفاع عنها لأنبا بالذات ‏ تطبق 
الإصلاحات"'. وتخلق الشروط لأيلولتها دولة وطنيْةً» على مثال ما كانا 
يطالبان به ويتطلعان إليه . لذلك» انصرفا إلى إنتاج خطاب إيجابي في الدولة 
(الحديثة) معرضين عن ممارسة أي نقد للدولة ابه ينا 


لم يكن هذا حال جمال الدين الأفغانٍ». ومحمد عبده». وعبد الرحمن 
الكواكبى: كان هؤلاء معارضين للسلطنة» خاصة الأفغاني والكواكبى» وكانوا 
يعيشون في ظروف فشل مشروع الإصلاحات وارتداد الدولة العثمانية - خاصة 
في عهد السلطان عبد الحميد الثاني إلى نواتها السياسية الاستبدادية. هذا ما 
سين :ذلك الجنوح الجامح إلى إنتاجح مقالة نقدية حادة للسلطنة ولنظام الاستبداد 
الحاكم لها.ء بوصفه (النقد نعني) فكد 2 رديفاً 5 عن دولة حديثة: 
دولة العدل ا كان الدفاع غنهنا قانبهما مششر كا + بين سائر اللإصلاحيين على 
اختلااف مقالاتهم 


( لم يكن هجوم خير الدين التونسي على المناهضين ل «التنظيمات»» وخاصة «المتوظفين الرسميين». 
هجوماً على الدولة» كان بالأحرى ‏ دفاعاً عن المشروع الإصلاحي لنخبتها السياسية . 

(0) ليس من شك في أن التونسي ‏ بخلاف الطهطاوي ‏ كان في ظل الخلافة» وكان عثمانياً في 
منزعه. ومع ذلكء فقد تجاهل مسألة نقد الخلافة لسبب مفهوم: قيام الدولة العثمانية بإقرار:.«التنظيمات». 
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أولا : صرخة الإصلاح الأخيرة 


لعل مما تقتضيه الأمانة العلمية القول إن بعض الإصلاحيين المسلمين ل 
يندفع اندفاعا أعمى إلى مهاجمة الخلافة (السلطنة)» والتشنيع عليهاء لمجرد 
رغبته في رؤية نظام دولة حديث ينشأ في البلاد الإسلامية» بل حرص شديد 
الحرص على وحدتها ووحدة أراضيها في مواجهة المطامع الاستعمارية المتزايدة. 
وإذْ تصدق هذه الملاحظة ‏ حصراً ‏ على السيد جمال الدين الأفغاني' 2 فإن 
مدلولها يكتسب أهمية بالغة جداً إذا ما أخذنا في الحسبان ما عُرف عنه من 
منزع سياسي ثوري وراديكالي ميزه عن السابقين» والمجايلين» واللاحقين» من 
أترابه الإصلاحيين» ثم ما عرف عنه من أنه كان أستاذ الجيل النهضوي 
الحديث”"*'. الذي لا يمكن أن يزايد على جذرية مواقفه الإصلاحية» ولا على 
سعة أفقها. ولسنا في حاجة ‏ هنا إلى كبير شرح لبيان أن حرص الأفغان 
على الخلافة والسلطنئة» لم يكن حرصا منه على نظام سياسي - لم يتردد في 
نقده ألذع نقد ممكن ‏ بل كان حرصاً على الوحدة الإسلامية التي بدأ عقدها 
فى الانفراط تحت وطأة ضربات الاستعمار فى الهند» ومصرء وتونس. 
وتلنا يا بل إن ذلك هو ما 55 دفاعه المستميت عن 
فكرة «الجامعة الإسلامية»» وسعيه الدائب إلى جسر الهوة بين العرب 
والأتراك''''» وبين هؤلاء وبين الفرس والأفغان. ثم تنبيه أولئك جميعاً إلى 
أوضاع المسلمين في الهند""'': إفادةً وتذكيراً بواجب النصرة. 


(8) «أهم ما شغل جمال الدين الأفغانٍ وشغل الناس بهء هو «وحدة المسلمين» ليمكنهم الوقوف في 
وجه ما يتهددهم من أطماع الدول الأوروبية القوية...». انظر: طارق البشريء الملامح العامة للفكر 
السياسي الإسلامي في التاريخ المعاصرء في المسألة الإسلامية المعاصرة (القاهرة؛ بيروت: دار الشروق» 
515). ص .١15‏ 

(9) «من المؤكد أنه كان أول من اعتبر الشرق والغرب كائنين تاريخيين متناقضين» ومن المؤكد أن 
محمد عبده أخذ عنه فى القاهرة كيف يتميز مسائل المستقبل» وأن لطفى السيد ردد قريبا منه فى استانبول 
عبارتي الدستور والديمقراطية» وأن سلامة موسى أمكنه أن يأخذ عنه عبارته المفضلة «الصناعة؛ العلم» 
التطور)»...». انظر: عمطتتنتة]/! عل عع2]ة1م ,عاتطه 0م 1م عطمون عنع1460/0'!] ,تنامعمآ طلة11جلطم 

0 .ص ,(1982 ,620م8125 :ولعه) 1020261025 ,100102502]آ1 

)٠١(‏ لمزيد من التفاصيل» انظر: حمال الدين الأفغاني». حمال الدين الأفغاني: الأعمال الكاملة» دراسة 
وتحقيق محمد عمارة (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء .)١948١‏ ج 7”ء ص 55-350 و١ا-‏ 
60. 

577 "١9و‎ 55 9 المصدر نفسه. ج 7. ص‎ )١١( 

.5١8- 589 المصدر نفسهء ج 7. ص‎ )١١( 
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كان الأفغاني ناقداً لأوضاع السلطنة» وناقماً عليها أشد ما تكون عليه 
النقمة. ومع ذلكء» لم تعوزه الواقعية لتحويل نقمته إلى مشروع إنقاذي يحاول أن 
يتدارك ما يمكن رأب شرحه في نظام السلطنة تلك. فالأمل في رؤية الدولة 
العثمانية وقد تمالكت واستوائ أمرهاء لم يكن قد بارحه بعد. لذلك لم يتردد - 
مستفيدا من علاقاته ب «الباب العالي» ‏ في إسداء النصح الشرعي المطالب به. 
وفي تقديم مشروع سياسي للسلطان عبد الحميد الثاني لإصلاح أوضاع 
السلطنة. وتكفي مراجعة «بنود» ذلك المشروع'*'*. للوقوف على التَّفس الإيجابي 
في التعاطي - مشيالة الإصلاح. وموجبات الأخذ به من قبل النخبة السلطانية 
الحاكمة في الاستانة. نعمء الم يكن التأييد للحكم الحميدي الذي عبر عنه 
الأفغان تأبيذا غير مشروط). كما يقول فهمى جدعان بحقء «فهو ربطه بعدد 
من المطالب الإصلاحية الجوهرية المتصلة باللامركزية والحكم الشوري التمثيل 
والسير في طريق الحرية المبدذدة للاستبدادء بالإضافة إلى ضرورة «تعريب») الدولة 
2 - إن لم يكن هذا التعريب ممكناً ‏ إشراك العرب في الحكم إشراكاً 
دا معنى كلك أنه ل يقدم نفسه بوصفه عقلاً في خدمة السلطانة بل 
طحي زنالة فى بحدية الأمة. ورغم كل عبارات الإطراء والتبجيل التي 
صدرت عنه فى حق السلطان عبد الحميد الثان م اللي يواجهه 
بجرأة نقدية لا تعدلها في الحدة إلا جرأة طالب الموت7١٠‏ 


بهذه الروح الإيجابية» الحريصة على وحدة المسلمين وتقدّمهم ورفعة شأن 
دولهم. ؛» خاطب سائر الحكام المسلمين خطاب مصارحة صادقة . نقرأ ذلك شي 
رسالة وجَّهها إلى الخديوي توفيق بعد توليته على مصر"''؛ ثم ذلك ما نقرأه 


(1) انظر النص الكامل في: «المسألة الشرقية»» في: المصدر نفسه.ء ج 7'. ص 4 

)١4(‏ فهمي جدعان؛ أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث (بيروت: المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء )5)١9194‏ ص 705. 

.١١ الأفغاني» المصدر نفسهء ج 27 ص‎ )1١5( 

(<1) يخاطب الأفغاني السلطان عبد الحميد الثاني فيقول: «... إن جلالة السلطان يلعب بمقدرات 
الملايين من الأمة على هواه» وليس من يعترض منهم. أفلا يكون لجمال الدين حق أن يلعب في سبحته 
كيف يشاء؟!! أتيت لأستميح جلالتك أن تقيلني من بيعتي لك». لأني رجعت عنها. . . نعم. . . بايعتك 
بالخلافة» والخليفة لا يصلح أن يكون غير صادق الوعد. بيد جلالتك الحل والعقد. وبإمكانك أن لا تعد 
وإذا وعدت وجب عليك الوفاء؛ وقد رجوتك بالأمر الفلاني» ووعدت بأنك تمضيهء ولم تفعل». انظر: 
المصدر نفسهء ج ”'ء ص 7 55. 

١0‏ ) جاء فى الرسالة: اللسيع ل سير أسر لباه آنا أقول بحرية وإخلاص: إن الشعب المصري 
كسائر الشعوبء لا يخلو من وجود الخامل والجاهل بين أفراده: ولكنه غير محروم من وجود العالم - 
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معية اكت هافن برضالة اخروق بويعيها: إل اللشناف ناض "اديه 60057 كلها افر 
على مثله في كل ما كتبه عن مصر والسودان والهند وأفغانستان» وسائر أقطار 
اليلاد الإسلامية . 


هل كان الأفغاني واهماً وهو يعوّل على (إنقاذ ما يمكن إنقاذه؛؟ لاء لم 
كو يواه الكقي كان بعرت مقذان ين برواحه حارلقه ره :امتعطياة انق بركان 
على عظيم يقين بأنه يجرب مستحيلاً في ما يدعو إليه. وهو على كل حال - 
لم يمار في الجهر بمشاعرة:: اعترق..بأن: «إنخواننا الأتراك لم يحسنوا من أعمال 
الدنيا غير اآخرت) وهم فيما عدا ذلك» وفيما يمختص في شؤون ال 
أقل روية وعملا من سواهم»"” ام رم بأن الحكومة في إيران «فهرت 
الشرع فأبادته» وكرهت النظام 0 فمجّته. وازدرت بناموس العقل والفطرة 
نفك ينها ” ا فما الذي دفعه ‏ إذا ‏ إلى نجريب ذلك المستحيل والنفخ في 
القربة المثقوبة؟ 

نعم كان يائساً تمامأ من النخب الحاكمة رغم كل شيء؛ لكنه لم يبأ 

من الشعت: هذه واحدة. أما الثانية ‏ وهي الأهم - فتكمن في أنه 0 

0 بأولوية فمضالة التناقض الخارجي مع الاستعمار على التناقض الداخلي 
مع النخب السلطانية الحاكمة. سيقول قائل كه : فإذن» لم يكن الأفغان 
معزناً بموضوع الدولة. أو على الأقل - بمضمونما (دولة وطنية» دستورية» 
عادلة) قدر عنايته بشكلها: دولة موحدة! ؟ ذلك ما يبدو عل سطح الفهم ؛ أما 
الحقيقة فهي أن الأفغان أدرك مبكراً أن كسيب المعركة مع العدو الخارجي رهن 


والعاقل. فبالنظر الذي تنظرون به إلى الشعب المصري وأفراده ينظرون به لسموكم» وإن قبلتم نصح هذا 
المخلص وأسرعتم في إشراك الأمة في حكم البلاد عن طريق الشورى» فتأمرون بإجراء انتخاب نواب عن 
الأمة تسن القوانين وتنفذ باسمكم وبإرادتكم». يكون ذلك أثبت لعرشكم وأدوم لسلطانكم». انظر: المصدر 
نفسهء ج 7ع ص "٠٠١‏ 

(1) «إعلم يا حضرة الشاهء أن تاجك وعظمة سلطانكء. وقوائم عرشك سيكوئون بالحكم 
الدستوري أعظم وأنفذء. وأثبت مما هو الآنء ... لا شك يا عظمة الشاه أنك رأيت وقرأت عن أمة 
استطاعت أن تعيش بدون أن يكون على رأسها ملك. ولكن هل رأيت ملكاً عاش بدون أمة ورعية؟!» 
وفي إشارة منه إلى رفضه عرض الشاه ناصر الدين بتعيينه (الأفغاني نعني) رئيساً للوزراء» استطرد موضحاً: 
«إني لم أطلب ولن أطلب الرئاسة في الدنيا أبداء ولا أبغي ولم أكن أبن غيد اترزنية المسلمين ورقيّ الوطن» 
ولا أقول إلا ما أراه لازما وجديراء فلينظر الشاه وعقلاء البلاد إلى ما اقترحته بنظرة صائبة دقيقة» ثم يقرّوا 
ما يجدونه صالحاء ويأمروا بتنفيذه». انظر: المصدر نفسه. ج 7. ص 787. 

.١5 المصدر نفسهء ص‎ )١9( 

.58١ المصدر نفسه.ء ص‎ )١( 
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بإنجاز إصلاحات داخلية جذرية: فى المركز كما فى الأطراف (الخديويات). 
في الجيش كما في الإدارة. وذلك ‏ على الأقل ‏ ما يكشف عنه مشروعه 
الإصلاحي الذي تقدم به للسلطان عيك الحميد الثاني وسائر ما حرّره فى 


موضوعات الشورى والدستور والحرية. فضلا عن نقذه اطناف نه غير غير المسبوق 
ولا الملحوق ‏ للسلطنة للسلطنة ولنموذج الدولة السلطانية. وإذا كان الأفغان قد أطلق 
آخر صيحة تحذير في وجه هذه الدولة قبل أن تة تقع الواقعة. فتدول وتؤول إلى 


زوال» فإنه فتح الباب على مصراعيه مم التي عليها قوام تلك 
الدولة. . . وأزمتها: الاستيداد. 


ثانيا: فى نقد الاستبداد 


نبّهِ الأفغاني مبكراً إلى أن «الأمة التى ليس فى شؤونها حل ولا عقد. 
ولا تستشار في مصالحهاء ولا أثر لإرادتها في منافعها العمومية» وإنما هي 
خاضعة احد إرادته قانون» ومشيئته نظا ما يشاء ما 

1 8 نول.) اق م يحكم ا 
ب ا او وا ا و لبر 1 
طبيعة النظام التسانيي الفاتية ونمط إدارة السلطة فيه. . يعرف الأفغاني ا 
أن ذلك الخلل قديمء لازم دول الإسلام منذ انفراط عقد الخلافة وتحولها 
«مُلكا عضوضا». غير أنه لا يكاد يقفف عند هذه البداية ليفسر تخلف النظام 
السياسي الحديث» بن متم روعي كا و في كاضر ؛ من حيث هو نظام 
لسن سن تصلق نينا لى أن الأنقان إن من > بعلل الحو رمن + ل 
سياسية نقدية حديئة في الاستداد”"", ليفتح الطريق أمام كتابة سياسية شديدة 
الانصراف إلى الموضوع. وشديلة التركيز عليه . 


ثمة لحظتان من 5 3 الاستيداد د في ا ااضادحي الإسلامي 


عو 5 الإلهي. التي نايت ا فكرة السلطة الدينية في الإاسلام: 


)١١0(‏ فعل ذلك أحمد بن أبي الضياف أيضاً. غير أن خلفيته الفكرية الخلدونية كانت تمنعه من إنتاج 
نظرة حديئة لمسألة الاستبداد. 
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وكان الاستذراع بها من قبل الحكام طريقاً لهم إلى إطلاق يدهم في الدولة 
وحقوق الرعية. أما فى الثانية» فجرى الانصراف إلى تعيين أشكال الاستبداد 
السياسى المختلفة. والكقيت عن نظامه أو عن نمط اشتغال آلياته (بلغة 
0000 


١‏ - فى نقد المبررات الدينية للاستبداد 


ترنّب عن تاريخ الدولة السلطانية» في بلاد الإسلام» تراث سياسي 
وفقهي كرّس فكرة السلطة الدينية لدى الجمهور! شهد الناس من سلوك 
السلاطين والأمراء» ومن سطوتهم باسم الدين» ما أقام في وعيهم التلازم بين 
سلطتهم الزمنية وسلطتهم الروحية؛ ثم ساعد فقه السلطان على فشوّ هذا 
الاعتقاد» من خلال انصراف أجيال من الفقهاء إلى وضع الشرع حت تصرف 
السلطان» والتسويغ له دينياً! . 


وكما كان التمرد على الخليفة والسلطان رديفاً للمروق عن الدين وتهديد 
وحدة الجماعة وبيضة الإسلام. لذئ: المسلمين في سائر أعصر الاششيداة» 
كذلك صار التقدم في ديار ايام رهن بفك العلاقة بين الديني والزمني». 
بين الشرع والسلطانء لدى أكثر من تناول تاريخنا من المستشرقين» في القرن 
الماضي» بالبحث والتنقيب! . 
وحين كان الشيخ محمد عبده يساجل ضد فكرة وجود سلطة دينية في 
الإسلامء لم يكن يجاري المستشرقين (رينان» هانوتو...). ولا كان حتى 
يقارعهم بحجتهم» بل كان يتوجه بالخطاب إلى أولئنك الذين رعو ناليالة 
ليؤسسوا عليها حكماً سياسياً استبداديًء على خلفية قولهم إن الإسلام لا يقيم 
فاصلا فيه بين الدنيوي والروحي. الزمني والديني. فإذ ينكر محمد عبده «جمع 
السلطتين فى شخص واحد): أئْ السلطة الزمنية والسلطة الدينية» يذهب 
أبعد من ذلك - إلى التأكيد على أنه ليس في الإسلام «تلك السلطة التي كانت 
للبابا عند الأمم المسيحية» عندما كان يعزل 7 ويحرم الأمراء» ويقرر 
الضرائب على الممالك. ويضع لها القوانين الإلهية. . .70" . 


(3) محمد عبده» الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده. دراسة وتحقيق محمد عمارة» © ج (بيروت : 


المؤسسة العربية للدراسات والنمس:+ ؟'/اة١‏ _ "/7ا9١),‏ ج 1 الإصلاح الفكري والتربوي والإلهيات». 
ص .١١١‏ 
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إن النظام فى الإسلام مدن» بحسب الأستاذ الإمام. وما يبدو من 
سلطة دينية لا يعدو كونه جزءا من الأخلاق والأمر بالمعروف؟؛ وهو لعن 
حكراً على أحد. بل يشمل سائر المسلمين على تباين واختلاف مراتبهه”* "2 
3 من كي التكليف والراحب الشرعي : 2 5-06 حصي في نطاق 
الإسلام ويمجه ما 1 تأسيس سلطة دينية من داخله» والحال إن من 01 
الإسلام «قلب السلطة الدينية والإتيان عليها من أساسها». لأنبا سلطة تنتهى 
إل اعون تخا رظانا مع ليف «المنبدةا اللاي 


النتيجة الأولى» التي يفضي إليها قيام أمر الدولة والنظام السياسي على 
مقتضى فكرة السلطة الدينية وقاعدتهاء هى تنزيل وسيط بين الله وعباده» بين 
الوحي والمؤمنين (المجتمع). وهو شيء من قبيل الإحداث والابتداع في 
الدين» حيث لا كهانة في الإسلام. ولا شفاعة فيه» ولا ما في معنى ذلك 
من توسيط يكسر قاعدة العلاقة المباشرة بين الدين والفطرة» بين الوحي 
والتلقي” 0 وهي في حملة أخصّ خصائص التميّز والتفوّد في الإسلام قياسا 
بغيره من الأديان. وخاصة المسيحية التي أتقجنت - في تاريخها عبار البظام الكنسي ‏ 
الكهنوق البابوي». الذي وجّه إليه عبده والإصلاحيون المسلمون أقذع النقد. 

أما النتيجة الثانية لذلك» فهى أن الفكرة تكرّس العبودية ا 
فتؤله السلطة وتشرك بعقيدة التوحيد» والحال إن الإسلام الذي لقتاد” 
تلك السلطة م ومحا أثرهاء حتى لم يبق لها عند الجمهور من أعلة 
اسم ولا رسمء و يدع لأحد. يعد الله ورسولة: سلطانا 0 عقيدلة 
أحد ولا سيطرة عل 000 5 لمر لغير الله لأنها من صميم أهم 
مسلمات العقيدة: الوحدانية. والتي ل د يستقيم إسلام المسلم من دون الإيمان 
بهاء أي من دون إفراد الله بالعبودية والخضوع له. 


50 اليس في ا دينية » سوى بدلعله 0 الحسنة والدعله إلى الخير واختير ين 
أدثاهم» . انظر : المصدر نفسه) ج 9: الإصلاح الفكري والتربوي والإلهيات.» ص 5860. 

(15) «لكل مسلم أن يفهم عن الله من كتاب اللهء وعن رسوله من كلام رسولهء بدون توسيط 
أحد من سلف أو خلف. وإنما يجب عليه قبل ذلك أن يحصّل من وسائله ما يؤهله للفهم... فليس في 
الإسلام ما يسمى عند قوم بالسلطة الدينية بوجه من الوجوه». انظر: المصدر نفسه» جَ 37: الإصلاح 
الفكري والتربوي والإلهيات. ص 588. 

(5؟) المصدر نفسية ) 4ه 3 الإصلاح الفكري والتربوي والإلهيات, ص 06 . 
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لا نناضن:: إذاء. :من الغوذة إلى الأصل + لكسر الاحتكان 'الذيتى - وفتة 
احتكار فهم النص وتأويله ‏ ثم لتحرير العقيدة من فعل الاستغلال السياسي . 
وليست تلك العودة إلى الأصل ‏ في رأي محمد عبده ‏ سوى الإيمان: 
الإيمان باللهء ذلك أن «الإيمان بالله ‏ يقول شيخنا ‏ يرفع الخضوع 
والانشعياف للزؤهناء الذية الوذ البقر بالسلطة: الدوقةه: توف دعرى القناسة 
والوساطة عند اللهء» ودعوى التشريع والقول على الله دون إذن اللهء أو 
السلطة الدنيوية وهى سلطة الملك والاستبداد. . . فالمؤمن لا يرضى لنفسه أن 
كون :عيذ البنتو كله اللشية دي أن اتبوي ددن زاتما انهه الديق ميلقون .ا 
شرعه الله وأئمة الدنيا منفذون لأحكام الله» وإنما الخضوع الديني لله 
ولشرعهء لا لشخوصهم وألقابهم”"'*. 


نحن» إذاء في صميم فكرة مدنية السلطة في الإسلام. وهي فكرة ما 
انفك محمد عبده يرددها ويدافع عنهاء في معرض سعيه إلى فك العلاقة غير 
الشرعية بين السلطة الزمنية والسلطة الدينية (في الإسلام)» لتجريد الحكم 
الاستبدادي من أية شرعية دينية يمكن أن يتحجّج بها لإنفاذ أحكام سياسته 
القهرية. ويعرف عبده أن ثمة من لا تعوزه الحجة للاعتراض والمماحكة». 
ومن ذلك يُسر القول إن تجريد الخليفة من السلطان الديني ليس سبباً لإسقاط 
هذه الصفة ‏ وهذه السلطة ‏ عن القاضي أو عن المفتي أو عن شيخ الإسلام» 
تغرف حدضلفا ب أن التزول عند هذا الاسعدراك سيشحر ل إل -عفخة عل.:فكرة 
فك الصلة بين السلطتين برمّتها؛ ولذلك» لا يكتفي بتقرير أن الخليفة «حاكم 
مدني من جميع الوجوه”*'' فحسبء بل يُتبع ذلك بالقول «إن الإسلام لم 
يجعل لهؤلاء (يقصد القاضي والمفتي وشيخ الإسلام) أدنى سلطة مدنية قدرها 
الشرع الإسلامي. ولا يسوغ لواحد منهم أن يدعي حق السيطرة على إيمان 
أخيل : أن «عياقته لريةة: أو .بناراعة فين اظورقة تظرةر :7576" “إن عؤوالاء حديها 
سواء أمام حقيقتين: أمام حقيقة أن الأئمة (- رجال الدين) ليسوا أكثر من 
مبلغين لا سلطة دينية لهمء وأمام حقيقة أن الحكام ليسوا أكثر من منفذين 
لشريعة اللهء وأن الولاء لهم إن هو إلا ولاء لتلك الشريعة لا غير. 


(70) المصدر نفسهء ج 5: في تفسير القرآن. ص .47"١‏ 
(م8») المصدر نفسه »2 27 01 الإصلاح الفكري والتربوي والإلهيات. ص 7. 
(9؟) المصدر نفسه » 5 3 الإصلاح الفكري والتربوي والإلهيات. ص 89 . 
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باسم من يحكم الحكام ‏ إذا ‏ إن لم يكن ذلك باسم الله؟ 

يعرف الشيخ محمد عبذه ب :بفراسة المسلم ودراية المصلح السلفي ‏ 
السؤّال حمال إجابات . لمر ا أن يقال إن الدين غير ذي علاقة ا 
وبشرعية حكم الحاكم. لآن ذلك يقود إلى استنتاج منطقي لا يقبله : لا علاقة 
للشريعة بالسلطة! ولكنه أيضاء لا يملك أن يقول - ببساطة - إن الإسلام هو 
أمنايى مشكينة.وشزرفيقة» الأنهد إذاك - سيغامر بالسقوط مجددا في ما بذل 
الجهد لتفادي الوقوع فيه: إسباغ الشرعية على فكرة «الحق الإلهي»! ما العمل 
إذاً أمام هذا المطب الإشكالي؟ 


ليس محمد عبده من يمكنه أن يضيع في متاهات هذا الالتباس. ببساطة 
ويسرء لذلك لا يجد كبير صعوبة في أن يجترح معادلة لهذه العلاقة المركبة 
فين . تخد ام ستظل مي 0 : الفكرية الرجطعية بحل من 0 على 
الشريعة ا هي المصدر يه بكم وان شرعية 3 لطا إنما 
تنجم عن حسن وفائه لهذه القاعدة والتزامه العمل بأحكامها؛ ثم ان الأمة 
مثل مصدر السلطة. فإليها يؤول حى تولية الحاكم . والاحتساب عليه وعزله 
عند الاقتضاء”'". لأن السلطة حق مدني يعود إليها بما هو وسيلة لتنظيم 
أمورهاء وتحقيق مصالحهاء وصون حقوقها. 

أن تكون الأمة مصدر السلطة» فذلك يمثل أعلى أشكال التعبير الصريح 
عن فكرة مذنية السلطة والنظام السياسي . وليس من شك في أن هذا الوعي. 
هو الذي ذهب بالاستاذ الإمام إلى الدفاع عن النظام التمثيلي النيابي» وعده 
الشكل 0 - والشرعي 00 لتحقيق 5 0 الأمة لسيادتماء 
0 «أهل الحل والعقد». 50 الأمر 06 00 ذلك : سياد 


)7١(‏ «الأمة أو نائب الأمة هو الذي ينصبه (يقصد الحاكم: المؤلف)» والأمة هي صاحبة الحق في 
السيطرة عليه» وهي تخلعه متى رأت ذلك من مصلحتها». انظر: المصدر نفسه. ج ": الإصلاح الفكري 
والتربوي والإلهيات. ص 587. 

)"١(‏ «الحكمة والعدل فى أن تكون الأمة. فى مجموعهاء حرة مستقلة فى شؤوما. . . ٠»‏ فلا يتصرف 
في شؤونها العافة إلا من تكق بهم من أهل الحل والعقدء المعبر عنهم في كتاب الله بأولي الأمرء لأن 
تصرفهم» وقد وثقت بهمء هو عين تصرفهاء وذلك منتهى ما يمكن أن تكون به سلطتها من نفسها». 
انظر: المصدر نفسه. ج 5: في تفسير القرآن.» ص .١58‏ 
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بحال ‏ من التسويغ لذلك النظام» ومن تقديم أفضل تبرير شرعي له في 
الفكر الإسلامي الحديث. وقد سبق الإلماح إلى القول إن محمد عبده صاغ 
المعادلة الفكرية المرجعية للخطاب الإسلامي الحديث؛ والحق أنه كان وما 
زال حتى اليوم - ذلك الأسباسن الذي عليه مدار قول القائلين فى شؤون 
الإسلام : عرباً ومسلمينء والمعيار الذي به تقاس درجات الرجاحة والزلل في 
ذلك القول” ". 

كانت لحظة نقد أزعومة السلطة الدينية ضرورية ‏ من الوجهة الفكرية ‏ 
لفتح الطريق أمام نقد الاستبداد السياسي» بحسبانها واحدة من ذرائعه التي بها 
احتمى وعليها أقام صرحه. وحين يصدر ذلك النقد من رجل مثل محمد 
1 وهو من هو في بابهء لا شك في أن الكثير من ممتنع الكلام يرتفع . 

- بلا شك ما حدث في الهزيع الأخير من القرن التاسع متوارنواتت 
00 العشرين: ارتفعت درجة الحدة في خطاب النقدء ء يبق ثمة من حائل 
أمام الجهر به إلا عيون السلطان الراصدة. وهي ةا أخورف من اعتراض 
جمهور المؤمنين. وقد ساعد على ارتفاع حدة النقد ذاك تغوّل السلطان 
السياسي بعد إخفاق سياسات الإصلاح - وميله إلى المركزية والتحكم أكثر. 
و - بالتالي - انفلات غرائز العدوان لديه» في امتداد ذلك كله من كل عقال! 


اف الاستبداد خراب العمران 

من المبالغة القول إن لنقد الاستبداد السياسي تاريخاً في الثقافة السياسية 
والفقهية الإسلامية الوسيطة» ليس لأن الغالب على هذه الثقافة التشريع للدولة 
السلطانية والملك القهري (على نحو ما نجد ذلك في الآداب السلطانية وفي 
عض النناسة القوعية)!7*. ين 1ن الاسعداد لظام تسياصى كامل ليطن 
داخل و آليات عمل» وليس مجرد ممارسات سياسية منحرفة عن جادة الشرع ؛ 
وفي الظطن أن فقهاء الأمور العامة ١‏ يكونوا - موضوعياً - قادرين على وعي 
هذا النظام خارج فرضية خروج السلطان عن سويّة العدل في سوس الناس 


(0؟7) كلما ابتعدنا عن زمن محمد عبده» اقترب منا الرجل» وبدا أكثر معاصرة لناء وأكثر إسعافا 
لأسئلتنا القلقة» مما نظن . بالمقابل نجد أنفسنا ‏ موضوعياً ‏ مدفوعين إلى إعادة قراءته. . . وإنصافه. انظر 
مثالاً قوياً لهذه القراءة المتجددة والمنصفة لمحمد عبده في: عبدالله العروي» مفهوم العقل: مقالة في 
المفارقات (بيروت؛ الدار البيضاء : المركز الثقافي العربي: ,»)2١1917‏ الفصل .١‏ 

(6”) انظر في هذا الشأن: كمال عبد اللطيف. في تشريح أصول الاستبداد: قراءة في نظام الآداب 
السلطانية (بيروت: دار الطليعة» .)١9849‏ 


اك 


وسياسة الدنيا . ٠‏ بعمء نحدث القدامى كثيرا عن الظلم. والجور. والمطدن. 
وهى حميعها قل تبدو مرادفة لمعنى الاستبداد - ووضعوا سائر هذه المعان فى 
مقابل معنى العدل؛ غير أن جرد دفاعهم عن نظام الخلافة كان يضعهم - 
ا ع فى كوم الدفاع عن نظام سياسي يقوم على مبدأ الاستبداد» أو يمثل 
هذا بواعدا من ابئان 


ليس من شك في أن من تصدوا لنقد نظام الاستبداد السياسي ‏ في 
مطلع هذا القرن - وعلى رأسهم عبد الرحمن الكواكبي ومحمد حسين النائيني» 
كانوا أمام تراث غني من أفكار العدامق حول العدل ومقاومة الجورء لا سبيل 
إلى أن يجحد الدارس قيمته؛ غير أنهم بقدر ما انتهلوا منه انتهالاً استفادوا 
أدوات المقاربة وإشكالية الدرس من الفكر الأوروبي. 58 ذلك أنه ما كان في 
وسعهم أن يتناولوا اله الاستبداد بمعزل عن قضية الدستور: (وهي مسألة 
حديثة تماما في وعيهم السياسي. جديدة على منظومة فكرهم) وذلك بسبب 
الاقتران الماهوي بين الدستور وبين تقويض الاستبداد. أدرك الكواكبي جيداً 
هذه العلاقة حين كتب في مو و 0 طبائع الاستبداد ومصارع 
الاستعباد" ': «قد تمححخص عندي أن أصل هذه الداء (يقصد الانحطاط: 
المؤلف) هو الاستبداد السياسي ودواؤه دفعه بالشورى الدستورية»”"". لم يقل 
إن دواءه الشورى فقطء لأنه لن يفعل ‏ في هذا الحال ا من ترديد أفكار 
الفقهاء عن العدل الذي قوامه الشورىء» أو عن الشورى بحسبانها ضمانة 
الرعية و«أهل الحل والعقد» لعدم انفراد الإمام بالأمر (>- الحكم)ء بل زاد 
على ذلك بأن وصفها بالدستورية لقنا منه لنظام الدولة الحديثة . 


ماذا يعنى الاستبداد في خطاب الإصلاحية الإسلامية؟ 


(5*) سنقف بالتفصيل على مبررات هذه الملاحظة ‏ لاحقاً ‏ حين نتعرض للموقف على عبد الرازق فى 
نقد نظام الخلافة . 1 ١‏ 

(76) ألفه في سنة .١9401١‏ 

(35) عبد الرحمن الكواكبي». اطبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد»» في: عبد الرحمن الكواكبي. 
الأعمال الكاملة للكواكبى». سلسلة التراث القومى (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء» ,)١990‏ 
من لا ْ ١‏ 

(37”0) ليس معنى هذا التمييز الدقيق عند الكواكبي أن الإصلاحيين المسلمين ‏ وهو في جملتهم ‏ م 
يقعوا في مطب الخلط بين مفاهيم المنظومة الشرعية ومفاهيم المنظومة الليبرالية الحديئة» بل إن هذا الخلط 
لازم الكتابة الإصلاحية طويلا. 


0, 


يقف الكواكبي مطد لا أمام مفهوم الاستبدادء ساعياً إلى تعريفه تعريفاً 
شاملا متنقلا بين المعجم اللغوي» ومعجم السياسة والقانون. ننتخب انتخابا 
ثلاثة تعريفات نحسبها نحسبها أفضل عينة : 

في التعريف الأول. يحاول الكواكبي أن يضع الظاهرة (الاستبداد) في 
نطاق الحقل الفكري الذي يختص بدراستها: علم السياسة. فيقول: «لما كان 
تعريف عَلمٍ السياسة أنه هو (إدارة الشؤون المشتركة بمقتصى الحكمة». يكون 
بالطبع أول مباحث السياسة وأهمها بحث (الاستبداد) أي التصرف في الشؤون 
المتتتركة يجسقتظن و80 

نستفيد خلاصتين من هذا التعريف: أولاهما أن علم السياسة يبحث في 
الشؤون المشتركة (ما نطلق عليه في لغتنا اليوم اسم «الشأن العام») من حيث 
يقع تدبيرها عقلياً أو عقلانيا («بمقتضى ا وأن الاستبداد شكل من 
أشكال تدبير تلك «الشؤون المشتركة»» ولكن على نحو غير عقلاني («بمقتضى 
الهوى»). وثانيتهما أن السياسة العقلية إدارة للشؤون المشتركة» أما الاستبداد. 
فهو تصرّف فيها: والتصرف يوحي - في دلالته ‏ بأنه يتعلق بملكية خاصة 
وشأن خاص! هذا أول معنى للاستبداد: التصرف المزاجي في شأن لا يقوم 
أمره إلا على العقل. وعلى حفظ المصالح العامة! 

وفي التعريف الثاني. نقرأ: «الاستبداد لغة هو غرور المرء برأيه والأنفة 
عن قبول النصيحة... ويراد بالاستبداد عند إطلاقه استبيداد الحكومات 
خاضةاي 6" يقرل الكواكبى م هتات المعشق ‏ المنداول”" © لغنويا للاسعيداد 
(- كا 4 لكنه سرعان ما يتتجاوز إطارة: الضيق: الفرذ». ليتضصرف 
إلى بيان المراد به: الاستبيداد السياسي . يطور هذا المعنى في التعريف الثالث». 
فيكتب : (الاستبداد في اصطلاح السياسيين هو تضرف فرة اق جمع في حقوق 
0 بالمشيئة وبلا خوف تبعة»).» وهو لذلك «صفة للحكومة المطلقة العنان فعلا 
ال بردي ا ا 
عفادت محققين. . . الاك 


(20 المصدر نفسهء ص 57550. (التشديد منى). 

(4") المصدر نفسهء ص /47. (التشديد منى). 

(140) «قد تطرأ مزيدات على هذا المعنى الاصطلاحي فيستعملون في مقام كلمة «استبداد» كلمات: 
استعباد؛ واعتساف» وتسلط». وتحكم... ويستعملون في مقام صفة «مستبد» كلمات: جبارء وطاغية» 
وحاكم بأمره. وحاكم مطلق...2. انظر: المصدر نفسه؛ ص 477. 
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الاستبداد السياسي إذا - استبداد نظام (حكومة) لا استبداد فرد فيه 
فقط . وسببه وعي الحكام للحقوق العامة بوصفها حقوقاً خاصةء وإلا ما كان 
التصرف فيها على مقتضى المشيئة ( - المراج غير الممّيد بحكم أو قاعدة). 
وفي غير ما خوف من مساءلة واحتساب من «الرعية» أو من يفترض أنه 


والاستبداد هذا على أنواع» لكن «أشد مراتب الاستبداد التي يتعوذ بها 
من الشيطان هى حكومة الفرد المطلق؛ الوارث للعرشء. القائد للجيش» 
الحائز على سلطة دينية»"”'. يعيد الكواكبي التنبيه إلى خطورة ادعاء الجمع بين 
السلطتين الدينية والزمنية - على نحو ما فعل قبله محمد عبده ‏ وإذ يفيد ذلك 
في إعادة التأكيد على الطابع الماني للسلطة. وهو يشترك في هذا مع عبده 
وسائر التهيضويين». يكاة يشارف تتاول«مسالة مضناذر الشرعية: السياشية: 
الشرعية الدينية» والشرعية العائلية (الوراثة) وشرعية القوة» ليوحى من خلال 
ذلك بأن الشرعية الوحيدة للحكم ‏ التي تستأصل جذور الاستبداد منه - هي 
الاستبداد» من خلال إقراره قواعد المحاسبة الصارمة. ذلك ما نستفيده من 
قوله مشلا : «إن الحكومة من أ نوع كانت لا نخرج عن وصف الاستبداد ما 
لم تكن تحت المراقبة الشديدة والاحتساب الذي لا تسامح فيه»””*“. ولا تكون 
هذه المراقبة إلا بمؤسسات» حيث «... يكون الفذون مسو وليخ لكف 


لوطي .نوهو للم مدةولة ننس الامش 1 , 


نحن - مع الكواكبي - في قلب المسألة الدستورية إذاً. لكن الرجل» مع 
ذلك». لم يكن يستسهل أمر الاستبداد. وم يكن رغم كل دفاعه عن نظام 
سياسي دستوري يراقب ويحتسب ويوزع السلط بالتوازن - يتصور أن الدستور 
وصفة سحرية ناجعة لوباته. فهو إذ يعترف بأن الاستبداد يمكن أن يزحف 
أيضاً على نظام قام بالانتخاب أو حكومة تستند إلى دستور”**"'. يذهب إلى 


(0:) المصدر نفسهء ص 458. 

(55) المصدر تفمنه.» ص 478. 

(58) المصدر نفسهء ص 4758. 

(54) «... إن صفة الاستبداد» كما تشمل حكومة الحاكم الفرد المطلق الذي تولى الحكم بالغلبة أو 
الوراثة»؛ تشمل أيضا الحاكم الفرد المقيّد المتتخب متى كان غير مسؤول» وتشمل حكومة الجمع ولو منتخبة 
لأن الاشتراك في الرأي لا يدفع الاستبداد. . . وتشمل أيضاً الحكومة الدستورية المفرقة فيها بالكلية قوة 
التشريع عن قوة التنفيذ وعن القوة المراقبة.. .». انظر: المصدر نفسهء ص 45"8. 
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حيق 'القنول: إن الأسشيداذ ليس نظافا امتحسسيو» بز هن :ثقافة: سشحاضية- 
واجتماعيةات حافة :. لثقرا .هذا لفن «المكومة المقيدة تكون نطيغا مسفيدة اف 
كل فروعها من المستيك الأعظم إلى الشرطي. إلى الفرّاشس. إلى اكحامن 
0 ولا يكون كل صنف إلا من أسفل أهل طبقته أخلاقاً. لأن 
الأسافل لا د طبعا الكرامة وحسسن السمعة. إنما غاية مسعاهم. أن يبرهنوا 
لخدومهم با باهم على شاكلته وانشنا: لدولته . . الللكنا السلطة إذا 0 سنتج 
الاستيداد فقطء بل توزعه عللى الملجموع جتان أيضاً! فيعيد هذا إنتاجه 
جددا في سائر مظاهر نشاطه الاجتماعي ! 


لهذا الأمر نتائج أخلاقية فادحة الكلفة على نظام القيم في المجتمع. 
وعلى الجوهر الإنساني للأفراد؛ إذ لما كان الخوف لازم من يقع عليه فعل 
الاستبداد. فإن هذا الأخير «يضطر الناس إلى استباحة الكذب والتحيل 
والخداع والنفاق والتذلل» وإلى مراغمة الحس وإماتة النفس ونبذ الجد وترك 
العمل. . .»؟ والنتيجة؟ «يتولى (الاستبداد) بطبعه تربية الناس على هذه الخنصال 
ليت 015 فيتحولون إلى عبيد للسلطة وإلى كم بشري بهيمي غير 


50 0 


إذا تركنا ا نا الوجه السياسي للمسألة عند الكواكبي. وهو غير 
منفصل البتة عن وجهها الأخلاقي 457 وانصرفنا إلى الجانب التربوي والتثقيفي 
فيهاء وجدنا أن مدار مقاومة الاستبداد هو التربية والثقافة لا الثورة والتغيير 
السياسيين + إذ الاستيداد - في ما يرى الكواكبي ملا يقاوم بالشدة» وإنما 
يقاوم بالحكمة والتدريج؟ . وإذا كان هاماً جداً أن يشتخلضن المرء من ذلك أن 
الرجل ينبذ التوسل بالعنف”' لتحصيل هدف محو الاستبدادء فإن الأهم أكثر 


(0) المصدر نفسه.ء ص .57١‏ 

(17) المصدر نفسهء ص 548. 

(58) المصدر نفسهء ص .65٠٠‏ 

(49) يعتبر الكواكبي أن «الأمة التي لا يشعر كلها أو أكثرها بآلام الاستبداد لا تستحق الحرية». 
وتفصيل ذلك أنه «... إذا ضربت عليها الذلة والمسكنة.... تصير تلك الأمة سافلة الطباع... حتى إنها 
تصير كالبهائم» أو دون البهائم» لا تسأل عن الحرية» ولا تلمس العدالة» ولا تعرف للاستقلال قيمة» أو 
للنظام مزية» ولا ترى لها في الحياة وظيفة غير التابعية للغالب عليها...». انظر: المصدر نفسه» 
ص 05594. 

(00) «الاستبداد لا ينبغي أن يقاوم بالعنف. كي لا تكون فتنة تحصد الناس حصداً. . .». انظر: 
المصدر نفسهء ص 077. 
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أنه يدفع بمقاربته إلى حد الدعوة إلى حل ثقافي» بل قل إلى ثورة ثقافية تجدثُ 
جذوره وتستأصلها. نقرأ ذلك مثلا - في قوله : (إن الوسيلة الوحيدة الفعالة 
لقطع دابر الاستبداد هي ترقي الأمة في الإدراك والاحساس» وهذا لا يتأتى 
إلا بالتعليم والعسييي 1*7 .| الآن اتحتعاته مين التبياسةةوالذولة .وفنت 
على اجتثائه من الأفكار والنفوس . 

لى يكن الكواكبيٍ أول الإصلاحيين المسلمين الذين عولوا على الإصلاح 
التربوي 0 مدخلا إلى النهضة والتقدم. سبقه إلى ذلك محمد عبده؛ لكنه 
كان أول من نبه إلى أن تقويض الاستبداد وبناء الدولة الوطنية ليس 
مكنا بمجرد إجراء إصلاحات («تنظيمات»)»؛ على نحو ما ذهب خير الدين 
التوئسي إلى القول به :ولا بالقورة غل النلم 'القائمة» كما تضور,حتال. الدين 
الأفغاني» ولاا حتى بقيام حكم دستوريء كما قرر ذلك هو نفسهء بل إن 
ذلك التقويض يحصل فقط إن توفر الإدراك السياسي لدى «الرأي العا 
وليس لدى النخب فحسب . ولعل في ذلك دليلا آخر على أن وعي الكواكبي 
لمسالة الاستبداد / يكن حاصل تَمَثْلٍ للموضوعات الفقهية والفكرية الإسلامية 
التقليدية حول الظلم والحون وتقيضهها العدل. بل كان إلى جانب ذلك 
حاصل استيعاب الفكر السياسي الليبراللي الحديث. يكفي دليلا على ذلك أنه 
عرض في طبائع اواك حي عفري فيصن النقان وا لكاتو د امطقاها دين 
قراءاته في الفكر الغربي ‏ مدارها مسائل الأمة. والحكومة. والحقوق 
العمومية» والعدالة» والقانون» والتمييز بين السلط. . . ل 05 
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انتقل الخطاب الإصلاحي من . «مذاهنة» «الخلافة» العثمانية ‏ مداهنة 
دراي ددعف وطاء الشعور 9 إلى استمرارها على علاتها (فقط لأن 
ذلك هو السبيل إلى حفظ الوحدة الإسلامية وحماية ديار الإسلام من الزحف 
لمعا إلى مطالبتها بإجراء إصلاحات حقيقية تمس المجال السياسي. 
لم إلى نقدها نقداً حاداً بعد أن تبينت استحالة التعويل عليها. أول نتائج ذلك 
د حصول الانعطاف في النظر إليها من كونها خلافة إلى كونها دولة 


(6) المصدر نفسهء ص .65١‏ 


العا 
م». 


فر المصدر نفسه 6 ص 06 _ 054. 
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سلطانية» وطبعاً التعامل معها بوصفها هكذا. لم يكن الإصلاحيون ‏ والأفغاني 
بخاصة ‏ ضحية وهم أو انخداع بأنها خلافة» غير أن ظروف التفكيك 
اعتبار أن وحدة الأمة أسبق وأولى ‏ بمعيار العقيدة وبمعيار السياسة ‏ من 
التاريخ أنه وقع لهم ما وقع للفقهاء المسلمين القدامى» بعد انفراط عقد 
الخلافة وتحولها إلى ملك. حين ألفوا أنفسهم مدفوعين ‏ بقوة الأمر الواقع - 
إلى التماس الشرعية للدولة السلطانية القهرية لمجرد الحاجة إليها لصون وحدة 
ا 0 ومن ورائها لحفظ وححجلة العقيدة . 


كان الأفغاني نفسه أول من دشن ذلك النقد الحاد للدولة السلطانية» 
على خلفية إحباط آماله في تدارك أوضاع السلطنة بالإصلاح» وجسر ذات 
البين بين إيران والدولة العثمانية. وإذا كان نقده ذاك قد وفر التربة الملائمة 
أسقنانة افكاق إصلاحية جديدة في باب الدفاع عن دولة وطنية حديثة» فمن 
باب أولى الاعتراف بأن هذا الدفاع ' بك جديداً على الأفغاني) بل كان 
ا بالأحرى. لكر ارتفاع سبب التأجيل. فتح الباب أمام مقالة سياسية 
جديدة في الموضوع كان عبده والكواكبي من رجالاتها الكبار. وهي مقالة 
ساعد عليها أكثر أن الدولة العثمانية لم تخفق في إنجاز الإصلاحات السياسية 
والدستورية فقط. بل جنحت إلى ما فاض عن أي حد ممكن للبطش 
والاستبداد. لذلك. كان نقد هذا الاستبداد مدار تلك المقالة الإصلاحية 
الجديدة.» بل كان الشكل الفكري - السياسي الحديد للدفاع عن دولة وطنية 
جديدة تقوم على أنقاض الدولة السلطانية البائدة””" . 

نلخص السياق السابق» كما عرضنا معطياته فى هذين الفصلين . على 
النحو التاليى: دافعت الإصلاحية الإسلامية الحديثة عن دولة العدل» مبشرة 
بنموذج الدولة الحديثئة ‏ كما تعرفت عليها في أوروبا ‏ ومدافعة عن 


(61) الأسباب عينها (- وحدة الأمة» الخطر الخارجي . . .) هي التي ما زالت تدفع المثقفين العرب 
المعاصرين إلى إيلاء الأولوية للمسألة الوطنية والقومية على المسألة الديمقراطية» أو النظر إلى الثانية بمرجعية 
ومعايير الأولى. . . 

(55) ثمة عامل آخر لا ينبغي إغفاله: تركز النقد ‏ عند عبده والكواكبي ‏ على الاستبداد الديني 
والسياسي في ظرفية دالةء» هي بداية سقوط بعض الولايات العثمانية تحت قبضة الاحتلال الاستعماري: 
مصرء وتونس» وهو ما يعني أن الخطر الخارجي وقع, ولم يعد ثمة من مناص من قلب الأولويات . 


له 


«التنظيمات») حين كانت الدولة العثمانية منخرطة في إجرائها؛ وال إلى 
الدفاع عن السلطنة والوحدة الإسلامية (>- الجامعة الإسلامية)» جنبا إلى 
جنب مع المطالبة بإصلاح أوضاع الخلافة» ثم انتقلت إلى نقد الدولة 
السلطانية: بعد فشل الإصلاحات وفشو الاستبداد وسقوط الولايات العربية 
العثمانية نحت الاحتلال. وعند هذه المحطة. بالذات» اكتملت صيغة الدعوة 
إلى الدولة الوطنية في خطاب الإصلاحية الإسلامية: فك العلاقة بين السلطة 
العناية وأزعومة «الحق. الالهي» وصرير المجال السباسق هر الاجثمار 
الديني» ثم نقد نظام الاستبداد السياسي والدعوة الصريحة إلى الدستور والثورة 
الثقافية . 

يتصل حديثنا السابق» عن مسألة الدولة الوطنية فى خطاب الإصلاحية 
الأبجلانية »:.والمجال: التكرق الاسللاتى: العرنى : الدر ف 93" جيل نوجه 
العتحدية و اكالم إن:ل رضيو غنات رو اثهير اين اذاعا اترظي :انها عل بعال 
فكري إسلامي آخر (- المجال الإيراني)» وقادت إلى إنتاج مقالة إصلاحية 
إسلامية رديفة في مسألة الدولة الوطنية. بعبارة أخرى» لم تكن الإصلاحية 
الإسلامية» ذات المشرب المذهبي السني» وحدها التي اهتدت إلى إنتاج تلك 
المقالة. بل واكبتها - وضارعتها - في ذلك الإصلاحية الإسلامية الناهلة من 
المرجعية المذهبية الشيعية: وهي موضوع الفصل الثالث . 


(57) كان جمال الدين الأفغاني إيراني النسب. ومع ذلك» فقد غطت صلته بالمجال العربي ‏ التركي 
على نسبه. . . » وربما على مذهبه. 


0 


(لفصل الثالت 


دولة المشروطة ‏ المسألة الدستورية 
في الفقه السياسي الشيعي الحديث 


«إن للأمة حق الرقابة والمحاسبة على كل متصد للولاية». 


مقدمة 

قدم الفقه السياسي الشيعي الحديث مساهمة فكرية كبيرة في تناول المسألة 
الدستورية» وفي إنتاج رؤية عصرية حول النظام السياسي الدستوري. وهي 
مساهمة تبدو طبيعية بالنظر إلى سياقها السياسي الذي نشأت في رحمهء والذي 
طبعه تزايد حدة المعركة الدستورية التي خيضت في إيران مطلع القرن 
العشرين» وقادت إلى إعلان دستور العام .١405‏ لكنها لا تبدو كذلك ‏ نعني 
طبيعية ‏ بالنظر إلى السياق الفكري العام» والثوابت التي حكمت نظرة فقهاء 
الشيعة إلى مسألة السلطة والإمامة؛ بل على العكس تبدو وكأنمها تمثل منعطفاً لا 
سابق له في التعاطي الفقهي الشيعي مع الموضوع. على الرغم من أن التاريخ 
يسجل للكثير من الفقهاء الشيعة (الإيرانيين) المحدثين موقف التأييد الثابت 
للنضال الدستوري الذي شهدته و37 ولو أنه (تأييد) ينتمى إلى موقف 
سياسي وطني» وقفته الحوزة العلمية في النجف العراقية» أكثر مما ينتمي إلى 
فاك فقهي شيعي من المسألة . ١‏ ْ 


)١(‏ انظر: جعفر الخليل» مدخل إلى موسوعة العتبات المقدسة. ط ” (بيروت: مؤسسة الأعلمي. 


/81ة .)١‏ ص ا . 


1١ 


تدان وسالة ننه الأمةا وتدويه املة "7 لسن بحسو النائن قفا فكرا 
وفقهياً فريداً في تناول مسألة الاستبداد» وفي الانتصار للفكرة الدستورية في 
الباق الادفرى السيفن» “اعت الوزيال "عله كيار ععييدى التنيت 
في العصر الحديث. تتلمذ لمراجع كبار مثل الميرزا الشيرازي (صاحب الفتوى 
الشهيرة بتحريم التعامل بالتبغ استعمالا وبيعاً وشراء»» وآية الله العظمى 
الآخوند محمد كاظم الخراساني”*'؛ كما تخرّج على يديه مئات العلماء من 
أهمهم السيد محسن الحكيم «الذي أصبحت له المرجعية العليا حتى مطلع 
السبعينيات» والسيد أبو القاسم الخنوئي؛. الذي حصلت له مرجعية كبرى 
عقب وفاة الحكيو»””'. مثلما ألهبت مواقفه مشاعر جيل جديد من الفقهاء 
سيكون له دور فى صناعة بعض فصول الثورة. يصفه أحد زعماء الثورة 
الإيرانية : آية الله الطالقاني+ فى تقديمه لرسالته تنبيه الأمة وتنزيه الملة بأنه 
«كان من أعاظم علماء الشيعة» ومن أبرز مراجع التقليد ذوي الرأي والنظر 
في القرون الأخيرة». أما رسالته. فقد قرّظها آية الله العظمى الخراساني 
بالقول إنها «أجل من أن تمجد). مثلما قرّظها آية الله العظمى المازندرانى بشبيه 
للك هون عار هه العار0 , ١‏ 


يتصدى كتاب النائيني تنبيه الأمة وتنزيه الملة لمهمة فكرية وفقهية بالغة 
الأهمية والجرأة: التسويغ للنظام الدستوري الحديث من داخل المنظومة الفقهية 
الشيعية» وبالاستناد إلى حاجات موضوعية فرضها السياق السياسي الجديد على 
إيران في نباية القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين. موطن الأهمية في 
كرين غده:الرمنالة: فن غير ما حاعة. إلى سا فإنوان كانت كن شهدت حقة 
استبداد مديدة في عهد ناصر الدين شاه (رابع شاه من العائلة القاجارية). 


(0 النص الكامل لهذه الرسالة منشور فى: توفيق السيف. ضد الاستبداد (بيروت؛ الدار البيضاء : 
المركز الثقافي العربيء .)١4494‏ ص 7١‏ 514. 

() من مواليد مدينة نائين (من نواحي أصفهان) في إيران. اختُلف في تاريخ ميلاده ١١1/7(‏ ه أو 
0 ها)ء وتوفي في العام 1975م ١050(‏ ه). عاش في إيران بين نائين وأصفهان. غير أنه لم يكد 
يبلغ الثلاثين عاما حتى غادرها إلى العراق متنقلا بين سامراء والنجف إلى حين وفاته. للمزيد من 
التفاصيل؛ انظر : المصدر نفسهء الفصل .١‏ 

(5) المصدر نفسهء ص ”15. 

(5) المصدر نفسه.ء ص .١7”‏ 

() تقديم الطالقاني وتقريظ الخراساني والمازندراني مثبتين مع الرسالة. انظر: المصدر نفسهء 
ص 5755 /7777., 
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الذي تولى 0 سنة 1858 إلى سنة 2١1841‏ ثم في عهد مظفر الدين 
الذى ا "الوقن ليه العواتهة الاحتباغية والفيقة نين أن تعن عن 
قبي جامارن ف تطبر ذلك عنتاتى ركيا ومصر. أما موطن الجحرأة ففى 

أن الرسالة رائدة في باهاء ولا تبني عل أية سابقة فقهية: قديمة أو جا . 
وقد اعترف آية الله الطالقانٍ في تقديمه لوا 50 بان فكرة الحكم الدستوري 
(المشروطة)”' «لم تتبلور. .. في قطر إسلامي» بل وفدت علينا من الخارج. 
فوجدها علماء الإسلام مفيدة» فتبنوها وتقدموا الصفوف الداعية إلى 


ا 


لا يمكن إدراك قيمة كتاب النائيني إلا بإعادة وضعه في سياق تاريخ 
الفقه السياسي الشيعي . خارج هذا السياق» قد يبدو عاديا لكل من ملم على 
طبائع الاستبداد للكواكبي مغلا وإن كان من غير المستبعد تامأ أن محمد 
حسين النائينى حرره نحت ناتيو الكواكبى». والشواهد على ذلك فى النص 
00 معنن الى تكح عل بعفدها: الهم - في ما نحن فيه أن 
استعادة موضوعات النظر الفقهي الشيعي في المسألة السياسية: مسألة الإمامة 
ونصاب الشرعية في السلطة بعد «غيبة» الإمام «المعصوم». تسلط الضوء على 
الكثير من جوانب الأهمية والقيمة التي تنطوي 0 رسالة النائيني. 


أولاً: الإمامة والسلطة في «عصر الغيبة» 


قام التشيع أل البفت منذ أزمة لصوا على السلطة بين علي ومعاوية. 
كان ذلك فصا" من فصول صراع سابق بدأ فيك وفأة النبي ظلت الإمامة 


(0) كان مظفر الدين ضعيفاًء وقد استغل الصدر الأعظم ضعفه ليفرض سلطانه المستبد على البلاد. 

(4) صدرت الطبعة الأولى للكتاب عام .١404‏ أما الطبعة التي قدّم لها الطالقاني» فهي حديثة نسبيا: 
في النصف الث من الخمسينيات . 

(9) «سمّى الإيرانيون دستورهم مشروطة. وكان الطهطاوي قد عرّب أذ الكلمة الفرنسية 8.آ1» 
«0881:6© هذه الطريقة (الكارت أو الكارتا) . ٠‏ ونموذج الدستور الإيراني بلجيكي . »؛ فلا يبعد أن تعود الكلمة 
عندهم إلى الأصل نفسه. لكن ديناميات الأحداث بين عامي ١4105‏ و405١‏ أعطت الكلمة مفهوم الشروط 
أو الحدودء إشارة إلى أن المقصود الاشتراط على الشاه»ء ووضع حدوه لسلطاته». انظر: رضوان السيدء 
«دراسة مقارنة للمجتمع المدني في كل من إيران والوطن العربي»» ورقة قدمت إلى: العلاقات العربية - 
الإيرانية : الإتجاهات الراهنة وآفاق المستقبل: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات 
الوحدة العربية بالتعاون مع جامعة قطر (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ 5)., ص 778. 

5١5١ السيف. المصدر نفسه.ء ص‎ )١( 


ال 


والأحقية فيها مداره'''2. لكن التشيع بات عقيدة مذهبية منذ اغتصاب يزيد 
ابن معاوية للسلطة ومقتل الإمام الحسين بن علي في جررة كربلاء. وخلال 
الفترة الفاصلة بين منتصف القرن الهجري الأول (تاريخ مقتل الحسين) ونهاية 
الربع الأول من القرن الهجري الرابع («غيبة» الإمام الثاني عشر: محمد بن 
الحسن المهدي عام 759 ه)ء انصرف فقهاء ومتكلمة الشيعة إلى الاهتمام 
بموضوع وحيد. إثبات حى أئمة آل الوبق الشرعي في تقلد منتصب الإمامة 
والخلافة» والطعن في شرعية حكم الغصب والحور الذي أقامه بنو أمية يحد 
السيف . ٠‏ ومع (الغيبة»)» حصل بعض التعديل في طييفة الما ” إذ بات في 
صدارة موضوعات النظر إثبات استحالة قيام الدولة الشرعية إلى حين «عودة» 
ا المنتتظر. وذلك ما فتح الباب أمام فكرة «الانتظار» في الفقه الشيعي . 

ثم كانت النتيجة أن العمل بمقتضى مبدأ «انتظار الفرج» حول هذا اذا عمليا 
إلى «اآلية فاعلة في تاسيس خرحات: خديدة» محولت من ثم إلى قواعد حاكمة 
على التفكير الفقهي في الشأن السياسي . ٠‏ فمع الانطلاق من كون احتجاب 
الإمام الملهمدي ع0 ييا عن عدم إمكانية إقامة الدولة الشرعية» توصل 
الفقهاء إلى تعطيل الأحكام التي يحتاج في إقامتها إلى السلطة الشرعية»”"''. 


لكن ذلك طرح إشكالات جديدة متفرعة من الإشكال الأصل» وأهم 
هذه الإشكالات أن تعطيل تلك الأحكام معناه ترك المسلمين (الشيعة) تحت 
سلطة أحكام نظام الجورء وتجميد واجبات الدين على الجماعة» والحيلولة دون 
استقامة أمور حياء مهم التي لا تستقيم بغير سلطة. .. الخ. والحقيقة أن موطن 
الإعضال في لموضوع يتبين حين نعود إلى السؤال الإشكالي الأصل حول 
الدولة في الفقه الشيعي في عصر الغيبة. وقوامه أن الإمام - «المكلف من قبل 
الله» بوظيفة الرئاسة غائب» ومنصبه مغتصب من قبل السلطة الجائرة» وأهل 
المذهب لا يسعون إلى السلطة لأن فى ذلك منافسة غير مشروعة لأصحابما 
السرعيين 20 الأسمةار من بولكن القاتى اجون إل سلطة تفظو يها 
أمورهم . فما العمل؟ 
لا سبيل إلى الخروج من هذا المأزق إلا بقيام من ينوب عن الإمام في 
)١١(‏ «أول ما حدث من الاختلاف بين المسلمين ‏ بعد نبيهه(6ةِ) ‏ اختلافهم في الإمامة». انظر: 


أبو الحسن على بن اسماعيل الأشعري». مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. تحقيق محمد نحيي الدين 
عبد الحميد» ط ” (بيروت: دار الحداثة.» 2,)١94806‏ ص 10 


(؟١2‏ السيف». المصدر نفسهة )6 ص *؟ا/ا١.‏ 


0 


غيبته» وبالتعامل الاضطراري مع السلطة القائمة بغض الطرف عن غصبيتها 
للإمام. أي هل يملك أن يتمتع بذات الصلاحيات التي يتمتع بها الإمام. ثم 
هل يجوز التعامل مع السلطة القائمة - على الرغم من الحاجات الضرورية التي 
تدعو إلى ذلك وهي غير شرعية”''2؟ 


أجاتب الفقة الشنيشى غين السؤال الأول.. .فى هما تعد بإقزان مدا 
لسلطاتهم إلى ما دون سلطة الإمام (المعصوم). ولكن - أيضاً ‏ إلى الحد الذي 
يسمح لهم بالنهوض بأداء الوظائف الحسبية» اي في إطار ره بولاية 
الفقيه الخاصة” '» لدى بعض من الفقهاء؛ فيما ذهب بعض اخر إلى القول 
بوجوب قيامهم مقام الإمام في سائر صلا حياته 3 وذلك في إطار 
ولاية الفقيه العامة" '2. أما السؤال الثاني» فقد أجيب عنه على مراحل» على 
النحو التالى : 

جرى اتيز كد في مرحلة أولى - بين شرعية السلطة الغاصبة والجائرة. 
وهي غير متوفرة لدمباء وبين مشروعية التعامل معهاء «فاجيز التعامل صحن 
حدود معينةء. بئاء على الضرورة (حاجة الناس إل التعامل) وأحيانا عل 
وجوب الأمر مروت والنهي عن انكر والقيام بالتكاليف التي لا يمكن 
8 . )60 1 9 1 6 
العيام ها دون سلطة») "2 . وفك سبق لسر محمد باقر السبزواري أن برّر 
السلطان"'"2. وإذا ما أخذنا في الاعتبار أن الفقه الشيعي اعتاد على عدم 


)١6(‏ أعمية هذا السؤال وخطورته تتأتيان من أهمية مسألة الإمامةء» فهي عند الشيعة ليست من فروع 
الدين» بل من أصوله. . . وأركانه . 

.١1605 ص‎ »)١94٠ مرتضى الأنصاريء المكاسب, تحقيق محمد كلانتر (بيروت: مؤسسة النورء‎ )١5( 

. 18 ص‎ ,)١ 98 » أحمدل النراقي» عوائد الأيام , طا + (قم : مكتبة بصيرتي‎ )١6( 

. سنتناول فى الفصل العاشر من هذا الكتاب» وبالتفصيل» نظرية ولاية الفقيه فى الفكر الشيعى‎ )١١( 

.١50 السيف. ضد الاستبداد. ص‎ )١0 

(14) «الظاهر أن الأئمة( شوك ) لما علموا انتفاء تسلط السلطان العدل إلى زمان القائم (92مة ) 
(يقصد الإمام المعصوم: المؤلف) وعلموا أن للمسلمين حقوقا... وعلموا أنه لا يتيسّر لهم الوصول إلى 
حقوقهم في تلك المدة المتطاولة إلا بالتوسل والتوصل إلى السلاطين والأمراء. حكموا ( عللز2 ) بجواز 
الأخذ منهم» إذ في تحريمه حرج وغضاضة عليهم» وتفويت لحقوقهم بالكلية». انظر: سيد محمد باقر 
السبزواري» «كفاية الأحكام»» في: المعجم الفقهي (قم: مركز المعجم الفقهي في الحوزة العلمية؛ 
[د.ث .]). ص /الا. 
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التحريض على السلطة الجائرة» في عصر الغيبة”* "2 لئلا يكون ذلك مستوغا 
لسعي غير شرعي - في المذهب - إلى غصب منصب الإمام مجدداً» بعد غعصب 
السلطة الجائرة لهء أدركنا أن التنظير لذلك التعامل (الاضطراري) لم يكن في 
باب المستحيلاات» على على الرغم من الصورة التي تكونت عن الإمامية والجعفرية 
كجماعة رافضة. وكمذهبية مغلقة! 


اجرح وا حم لحري طب ار ا مر بج السلطة 
القائمة» وصل إلى حد إسباغ بعض الشرعية الدينية: لا على التحامل ذاك 
فحسبء بل - وأيضاً الجا قلت والحقيقة أن فهم هذا المستجد 
الفقهي. المتعلق بالسؤال عن شرعية التعامل مع السلطة الغاصبة» يتوقف على 
العودة إلى معطيات الجواب الفقهي الشيعي 0 السؤال الأول المتعلق بإمكانية 
قيام من ينوب مناب الإمام في رئاسة وقيادة المسلمين في عصر الغيبة» 
بحسبانه سؤالاً يتصل اتصالا منطقياً وفقهياً بالثاني: نعني بسؤال التعامل مع 
السلطة ومشروعية التعامل ذلك. كما سبق الولماح الل :ذلك 


فالفقهاء الشيعة لم يكتفوا بالتماس حل لمسألة الغيبة وأحكامها (ومنها 
التعطيل و«الانتظار») من خلال إجازة قيام نواب للإمام (الفقهاء المجتهدين) 
وتوليهم مقاليد أمر الإمامة في عهد الغيبة» فقطء بل ذهبوا إلى تقرير جواز 
«الإذن»: إِذْن الفقيه جاع لشرائط المرجعية الات بتوي السلظة؛. وطبعا عل 
قاعدة وثوق الفقيه من تديخ الحاكم وعدله. ٠‏ ومع أن ذلك أدخله الفقهاء ء في 
باب وجوب قيام الرتاسة في المجتمع ولو أسندت إلى فاسق”* " إذا ما كانت 
ديار الإسلام مهددة من الخارج. إلا أن «الإذن» كان بقوة الحقائق المادية ‏ 
دكا من تمر الي لتبلدة متعقون الى لشرعيتها: بويصيوضا بدا كول 


(19) يذهب رضوان السيد إلى القول إن إحجام أئمة الشيعة عن السعي إلى السلطة بدأ مبكرأأ وقبل 
ب رمام احاح عت حر مويل .. ١حيث‏ كفوا منذ علي زين العابدين عن السعي للوصول إلى السلطة 
عن طريق الثورة على الخلفاء غير الشرعيين. والإمام السادين جمس الصادق على الخصوص رفض قبول 
أية مؤازرة لاستعادة حقه في الخلافة بالقوة» وحرّم على أتباعه المشاركة في التحركات الثورية باسم الإمام. 
حتى يأتي الإمام القائم الذي ينتزع حقه بالسيف». انظر: رضوان السيدء الأمة والجماعة والسلطة (بيروت: 
دار إقرأء 2)١984‏ ص 505. 

)9١(‏ رد الإمام على بن أبي طالب على الخوارج وقولهم أن لا حكم إلا لله بالقول: «الحكم لله وفي 
الأرض حكام . لا بد للناس من أمير بر أو فاجرء يضم الشعث» ويجمع الأمر, ويقسم الفيء» ويجاهد 
العدو. ويأخذ للضعيف من القوي» حتى يريح بر ويستراح من فاجر». وردت في روايات متبايئة . انظر: 
رضوان السيدء الجماعة والمجتمع والدولة (بيروت: دار الكتاب العربيء؛ ))١991‏ ص 58. 
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كان ا عام أو 0 تعزيز صورتها لدى 0000 
مع السسلطة0©, افتم لباه اف ال اا سياه «الإذن) التي 


للسلطان بتولي الأمر العام على مقتضى القبول ا نا 
هذا كان سياق» وحصيلةء النظر الفقهى الشيعى فى مسألة الإمامة 

والسلطة» وشرعية هذهء في زمن الغيبة. وإذا كان من باب الأمانة: التاريخية 
والعلمية. القول إن فى هذا التراث الفقهي 8 وفي نفسه الواقعي بالذات ‏ ما 
أسعقكت العادمة النائيني بتأسيس مقالة حديثة في المسألة السياسية» متحرراً - إلى 
حد بعيد ‏ من قيود المقالة الفقهية الأصولية الشيعية حول 6 جواز التفكير 
في السلطة خارج فرضية الحق الشرعي الوحيد والأوحد لأئمة آل البيت 
المعصومين فيهاء كما بعيداً عن أطروحة وجوب التزام خط «الانتظار» إلى حين 
حدوث فرج الإمام الغائب...» فإن الأمانة عينها تقتضي القول إنه 7 
الحلول المؤقتة التي استقر عليها العقل السياسي - الفقهي الشيعي: 
وظائف الإمامة مؤقتا لنواب الإمام ( > الفقهاء). امن حرج فقهي 00 
التعامل مع السلطة الغاصبة («الإذن» الفقهي). ولم يكن نجاوزه ذاك مجرد كسر 

لعقيدة طن فقط. بل طرح نفسه في صورة خط لمسآلة «الإذن» إلى طرح 
مسألة السلطة الشرعية» وكيف تقام بديلا من سلطة الجور السائدة. 


ثانياً: من «الإذن» لسلطة غير شرعبة إلى التنظير لسلطة شرعية 
فى رسالة ثنبيه الأمة وتلزيه الملة. يقدم محمد حسين الغروي النانيت 
مبدأ «الإذن» في أن: أي تفك العلاقة بين شرعية السلطة وعودة الإمام 


(١؟)‏ «قد يكون هذا الإذن عاماً فى محتلف الشؤونء كالذي حصل عليه الشاه الصفوي طهماسب 
من المحقق الكركي؛ وقد يكون محدوداً في الدفاع ضد العدوان» كالإذن الذي حصل عليه الشاه القاجاري 
فتح على شاه من كاشف الغطاء». انظر: السيف.» ضد الاستيداد. ص .١731- ١7٠١‏ 

27 انظر تحليلاً جيداً للرسالة 0 السيد» الأمة والجماعة والسلطة. ص 5#" /9ا50. 


(2) يعزو توفيق السيف هذا المنحى المفتوح في الفقه الشيعي إلى نشوء تيار اجتهادي في العراق 
في العالم السني ء وحركة الفلسفة والعقليات التي تنامت في القرن الرابع الهجري» وما أنتتجت من آليات 
عقلية.. .». انظر: السيف. المصدر نفسهء ص .١75‏ 
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الغائب. وترفض أن تمتّع السلطان الجائر بالشرعية الدينية عبر صيغة الإذن 
الفقهى له بتولي أمور السياسة العامة. ومعنى ذلك أن الطريق إلى تأسيس هذه 
الكروعية فى تكلر لتاقت مركن بين «ذون الا ركان التضرية” الامنالية ولتظوية 
مشروعية التعامل مع السلطة الغاصبة. وهذا النوع من النظر إلى مسألة الدولة 
جديد) .بدلا قنك عل: الفقة السياسى “الكتيعى 4 مما جعلةة نظرا تأسيشيا جديدا 
للمسألة السياسية في الفكر الإسلامي الشيعي . 

اذا التفكير في سلطة شرعية جديدة؟ 


السؤال هذا متفرع إلى سؤالين تكوينيين» أولهما السؤال عن الحاجة إلى 
سلطة: أية سلطة. وثانيهما السؤال عن نصاب الشرعية فى هذه السلطة: 

إزاء السؤال الأول. يردد النائينى ما سبقه إلى ترديده كثيرون من 
الشيعة» ومن غيرهمء حول صرورة الوؤلة للاجتماع الإنساني» موقا 
وللاجتماع الإسلامي خصوصاء بغض النظر عن الكيفية التي قامت 
بمقتضاهاء إذ «ليس ثمة فرق في الإقرار بالحاجة إلى السلطة؛ بين القائلين 
بضرورة كونمها فردية أو جماعية» أو مشروعية حكمها بالنظر إلى وصولها إلى 
مركز القدرة عن طريق الانتخاب. أو عن طريق الوراثة أو الغلبة 
والقهر»”*''» ما دامت قاعدة هذه الضرورة هي الحاجة إلى «استقامة النظام 
العام؛ وانتظام حياة البشر». لكن السلطة الأقدر على تقديم أفضل جواب عن 
هذه الضرورة وهي موضوع السؤال الثاني - هي السلطة التي تكون «نابعة من 
ذاتها'*'» معبرة عن ثقافتها وهويتهاء تحفظها وتدافع عنها””''؛ فهذه أهل 
لصيانة شرف البلاد» واستقلالهاء وتماسك الأمة والمحافظة على هويتها. . . ؛ 
إن من وظائف السلطة «حفظ النظام الداخلي للبلاد» وتنمية المجتمع». وإقرار 
العدل. . .» و«التحفظ من تدخل الأجانب في البلاد» وحماية استقلالها. . . . 
أي ما ورد معناه «عند المتشرعين» باسم «حفظ بيضة الإسلام»» وعند بعض 
آخر باسم «حفظ الوطن"" '“2. وهذا إذا كان كافياً لإثبات الأصل في قيام 
السلطة : استقامة النظام» فهو يكفي لبيان أن النهوض بتلك المهمة إنما هو 
وقف على قيام سلطة متمتعة بالشرعية الوطنية» ونابعة من المجتمع. 


.550 محمد حسين النائينىء «تنبيه الأمة وتنزيه الملة»» فى: المصدر نفسهء» ص‎ )١5( 
يعني الأمة (المؤلف).‎ )#( 


.5560 المصدر نفسه.ء ص‎ )١65( 
.155 المصدر نفسهء ص‎ )( 
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١‏ - في السلطة الشرعية: من «العصمة» إلى الدستور 


لا تخرج السلطة ‏ في نظر النائيني - عن واحدة من صورتين: سلطة 
تقليكية. أو سلطة ولايتية. والفارق بينهما في الطبيعة: في طريقة قيام كل 
منهماء وفي نوعيتهماء وفي شكل الحكم فيهما. يستتبع ذلك التمييز وينجم 
عنه 'تمبين ثأن بين توعين مبنالشكم يطابق. كل بمنهها اضورة :من تيك 
الصورتين: حكم الجورء وحكم العدل. 


في حكم الجور يتصرف «صاحب السلطة» في البلاد تصرف المالك في 
أملاكه الشخصية من دون حد أو قيد. وهو إذ لا يقيم حرمة لأحد أو لحق. 
يجبر الرعية على الخضوع لأمره والتسليم لمشيئته» حتى من دون أن ينهض 
بواجب حفظ البلاد على ما تقتضيه مسؤوليته كحاكم"''! ومع ذلك» فهو «لا 
يستحي من اعتبار نفسه منزهاً عن الخطأء مقدساً يتعالى بذاته عن النقد 
والمساءلة»). وهو في سبيل ذلك «لا يعدم... أشيناة علماء»ء يصطنعون له 
فدق. المجووا كما !20 بو كينا قوف الكو ا كدي .قدو التسق السرم 
للاستبداد» حيث تتعمم قيمه من الأعلى إلى الأسفل» وتتحول إلى ثقافة عامة 
سائدة”*'". كذلك فعل النائيني وهو يصف نتائج فعل الجور السلطاني على 
قيم المجموع الاجتماعي”' ". 

أما حكم العدل. فالسلطة فيه تكون ولاية لا تملّكاً مثلما في النوع 
الأول. عن ذلك تنجم نتيجتان: أولاهما أن تولي السلطة يكون بمثابة الأمانة 
النوعية التي غرضها تصريف واستعمال القوى الخاصة بالدولة في أغراضهاء 
وليس في أغراض صاحب السلطة»» الأمر الذي يفضي - موضوعياً - إلى 
تقليص السلطة المطلقة للحاكم وتقييدها. وثانيتهما أن الشعب لذ يعوة اقطيها 
في يد صاحب السلطان المالك للدولة» بل يصبح «شريكا» في السلطة؛ وعل 


قاعدة هذه الشراكة». يملك أفراد الشعب حق «مساءلة السياسيين ومحاسبتهم 


(560) المصدر نفسه.ء ص 518 5159. 

(8)) المصدر نفسهء ص 114. 

.4١ انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب» ص‎ )١9( 

(0) «واستناداً إلى قاعدة «الناس على دين ملوكهم». فإن خضوع أفراد الأمة إلى قهر السلطة 
واستسلامهم لإرادتهاء سيعاد إنتاجه بين الطبقات المختلفة من الشعب. فالفرد المقهور يسعى من جانبه إلى 
قهر من هم دونهء واستغلال من أوقعتهم أقدارهم تحت يديه؛ بحيث يمكن القول إن كل فرد يحاول تقليد 
السلطان في علاقته مع من هم أدنى منه». انظر: المصدر نفسهء ص .190١‏ 
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والاعتراض على 5 مع متعهم بالأمان وحرية الرأى والتعبير 7 

لحن - أمام نموذج للدولة حديث يدافع عنه العلامة النائيني بلا 
كبير حرج» بن م يكن مح كثيرا الا قا ندري إل الرشيارة إلى: اصيوله 
الغربية الأوروبية'' ". لكن السلطة المنبئقة من هذا النموذج الحديث تحتاج - 
كما لااحظ - إلى ضمانات حتى لا يتحول حكم العدل إلى حكم جورء. 
والولاية إل قلاف هاتهدامتاع الدائيتى إل علدتة المفرفية المقهيةه حجنا إل 
جنب مع معارفه الحديثة. للخروج من مطب إشكالي يدفع السؤال دفعاً إلى 
السقوط فيه: فضمانة عدل السلطة وشرعيتها ‏ في الثقافة التاسية الشيعية ب 
هي العصمة: عصمة الرمامء والقول مها من أصول المزذهب الإمامي 
الجعفري”"" التي لا يمكن دفعها. فكيف السبيل إلى توفير ضمانات لعدل 
السلطة بغير الاصطدام بحاجز العصمة؟ 


يسلم النائيني بأن «أرفع تلك الوسائل التي يمكن تصورها (لتأمين تلك 
الضمانات: (المؤلف)) هي العصمة الذاتية في الحاكم)؛ لكنه يتجاوز ذلك 
ونه إلى القول إن العصمة غائبة مع الإما الغائب» وأن الحاكم الحكيم 
السحيع اللكمالات في ذاته) غير موجود 0 وبالتالي. فغياب العصمة 
العصمة ؟؛ ل ذلك 7 د بحسنا 0 - سوى الدستور. , 00006 
والمحاسبة بحسبانهما الضمانتين الأفضل ‏ في ما هو متاح لحماية السلطة مد 
الانقللاب إل سلطة جور. 


يقرر النائينى أن الدستور هو «أعلى القوانين وأحكامه لازمة الإجراء على 
كل فرد)ا. وأنه ( حدد صلاحيات الحاكم. ويعرف حقوق الشعب وحرياته»؛ 
لكنه إذ يعيد تقرير بديهبيات في الموضوعء يعرف أن هناك من سيطالبه من 


221 المصدر نفسه » ص 077 .١‏ 

(؟") في وصفه هذه السلطة باسم السلطة المقيدة والمحدودة والعادلة والمشروطة والمسؤولة والدستورية 
ما يشى باعتراف ضمنى بتلك الأصول. انظر: المصدر نفسه.ء ص 5054. 

(7) «حكم الإمام في نظر الشيعة حكم ديني معصوم». انظر: أمد أمين. ضحى الإسلام» 7 ج». 
طل ٠١‏ (بيروت: دار الكتاب العربي» [د.ت.)]). ص .5"١‏ انظر أيضا: ابن خلدون» المقدمة (بيروت: 
دار الكتاب العربي» 65)). ص 2١9١-١9١0‏ وأبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» الل 
والنحل. تحقيق محمد سيد كيلاني (بيروت : دار المعرفة. 59). ص .١15‏ 

250 النائيني » المصدر نفسه.ء ص 505. 


الفقهاء ومن الجمهور ببيان صلة ذلك بالفقه» فيسارع إلى نسبة الدستور إلى 
أبواب السياسة والأنظمة النوعية من الفقه» معتبراً إياه في منزلة الرسالة 
العملة'* 5 موؤكذا عل أن«مشروععه سسعمدة لفن عدم خالفة أي ند من 
بنوده لأحكام الشريعة المقدسة»" ". 


غير أن الناتينى يجد فى الحديث عن الرقابة والمحاسبة هامشأاً من الحرية 
أوسعء بل يجد فيه مخرجاً من اعتراض المعترضين ‏ من الفقهاء خاصة ‏ على القول 
بمرجعية الدستور في النظام السياسي (جنبأ إلى جنب مع مرجعية الإمام أو نائبه : 
الفقيه الجامع لشرائط المرجعية). ففي حين يعرف جيداً أن التزام السلطة بالدستور 
مشروط باستيلاد «هيئة للإرشاد والرقابة» والمحاسبة («مجلس الشورى الوطني»). 
تضع سياسات الهيئة التنفيذية تحت أحكام الاحتساب» وتكون مسؤولة ‏ أيضاً ‏ 
عن عملها أمام الشعب'"". ..» يوحي بأن قيام مثل هذه الهيئة (للمراقبة 
والمحاسبة) يقدم فرصة للفقهاء لممارسة وظائفهم الحسبية ‏ بحسبانهم نوابا عن 
الإمام - من خلال عضويتهم في المجلس» أو عضوية «الفضلاء المأذون لهم من 
الفقيه العادل»؛ وهذا ‏ في تقدير النائيني - يعتبر «كافيا لإسباغ المشروعية على 
عمل الا رق لخدي نظر الفقه الا 


لا يكف النائيني عن التنبيه إلى أن هذا الدفع النظري: الفقهي 
الاجتهادي. محفوف بمواجهة الاعتراض من مراكز نافذة مختلفة: سياسية 
ودينية» وازعها الدفاع عن مصالح السلطان المستبد وأوساط المنتفعين منه. 
والفقهاء في جملتهم . لذلك» لم يتوقف ‏ في مناسبات كثيرة في النص - عن 
الوقوف طويلا لبيان حبل السرّة الرابط بين الاستبداد الديني والاستبداد 
السياسي» وإعمال أوسع جهد لتأسيس فكرته السياسية الدستورية من داخل 
الحقل الفقهى الشيعى... كما من تخومه الخارجية . 


(725) الرسالة العملية عند الشيعة نص يعرض فيه الفقيه المجتهد مواقفه وفتاواه لمقلديه في القضايا 
التي تفرض نفسها عليهم. فيكون إصدار ذلك النص منه إيذاناً بدخوله معترك المرجعية الدينية. 

(55) المصدر نفسهء» ص 160. 

(0'" المصدر نفسه.ء ص 508. 

(0 المصدر نفسه.ء ص 5109. 

(9) «أما مشروعية مجلس الشورى» فهي بناء على أصول أهل السنة والجماعة تابعة لدليل ولاية أهل 
الحل والعقدء فهم يرون أن رأي أهل الحل والعقد من الأمة» ملزم وواجب الاتباع. إن انتخاب هذه الهيئة 
من جانب الشعب هو الذي يعطيها صفة أهل الحل والعقدء. ولا نجد من ثم داعياً للبحث عن دليل آخر 
للمشروعية». انظر: المصدر نفسهء» ص 508. 


آلا 


 "‏ «فقه المشروطة» 


يجد النائيني الكثير من الأسباب التي تبرر لديه شرعية المطالبة بإقرار 
نظام المشروطة (الدستور)» مثلما تبرر السعي إلى التسويغ لتلك المطالبة» وفي 
قائمتها سببان: سياسي وديني. فأما السياسي» فيكمن في تَعَوّل السلطان 
الجائر»ء وجنوحه إلى ممارسة استبداد أعمى على الأمة. هدر الحقوق والحريات». 
ويعتدي على الحرمات والأرزاق» ويدفع الأمة نحو الإيغال والإمعان في 
الانحطاط. وقد تقرر في التاريخ أن الاستبداد «هو الباب الذي ينتهي إلى 
طريق الخراب»””*2. مثلما تقرر أن تمتيع الأمة بحقوقها الطبيعية والشرعية ‏ 
والحرية والمساواة في صدارتها - كفيل بتنمية قدرتها على التطور"'*“... الخ. 
وأما السبب الديني» فكامن في أحكام الشرع الإسلامي» إذ الاستبداد إخضاع 
بالقوة للناس» ودفع لهم بالإكراه على تقديم الطاعة للمستبد. وإذا هم رفضوا 
مقاومة ذلك الاستبداد ‏ وهذا واجبهم الشرعي ‏ وارتضوا العبودية للحاكم 
الطاغي» فإن ذلك لا يعد منهم «ظلماً للنفس وحرمانا من التنعم بنعمة 
الحرية» فحسبء. بل يصبح «كما تنص الآيات المباركة وروايات الأئمة 
المعصومين عبودية للطغاة» من درجات الشرك بالله الواحد الأحد)”*' . 

مقاومة الاستبداد واجب شرعي إذاء وليست حاجة سياسية فقطء وإذا 
كانت المشروطة هي القيد الذي سيضرب على يد الاستبداد» ويكفها عن 
إتيانه؛ فمعنى ذلك منطقياً ‏ أن الدفاع عنهاء هي الأخرى» واجب 
ع لإنقاذ الأمة من بطش السلطان الجائر» ولإنقاذ عقيدة التوحيد من 
بية ال 291 


(50) المصدر نفسهء ص .55١‏ 

.557 155١ المصدر نفسه.ء ص‎ )5١( 

(؟:) المصدر نفسه. ص 5159. 

(4) يشبه هذا الاستدلال الضمني الاستدلال المنطقي الصريح نفسه الذي استعمله ابن رشد ‏ على 
نظام القياس الأرسطي - للبرهنة على شرعية الفلسفة دينياًء للرد على دعوى الغزالي بتحريمها وتكفير 
المشتغلين بهاء وقضايا هذا الاستدلال المنطقية الثلاث على النحو التالي: الشرع «أوجب النظر بالعقل في 
الموجودات». الحكمة (> الفلسفة) نظر عقلي» فإذن الشرع أوجب إعمال النظر الفلسفي. انظر: أبو الوليد 
محمد بن أحمد بن رشدء فصل المقال فى تقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال أو وجوب النظر العقل 
وحدود التأويل (الدين والجتمع)؛ مع مدخل ومقدمة تحليلية للمشرف عل المشروع محمد عابد الجابري» 
سلسلة التراث الفلسفي العربي» مؤلفات ابن رشد؛ ١‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .)١991/‏ 

(44) ذلك أن «التحرر من هذه العبودية الخسيسة» يعد من مراتب التوحيد ولوازم الإيمان الخالص 
بالوحدانية». انظر: النائيني. المصدر نفسه.ء ص 559. 


/ 


ولكن؛ ما العمل إذا كان الاستبداد يركب مركب ذاته؛ فيجرر 5 
الاج إليها 5 الشريعة أيضا؟! 


يسجل النائيني اعتراض «أهل الاستبداد» على الحرية بزعمهم أن 
احصول الناس عليهاء سيتلازم ضرورة» مع قيام القدرة على التحرر من 
الالترا م بالأحكام الشرعية...» وبالتالي فإن الدعوة إلى الحرية تتوازى ‏ 
عملياً - مع الدعوة إلى الالتزا م بأحكام الشويفة' اموس" كما سحل 
اعتراضهم على الدستور بادعاء أنه ١اتشريع‏ ثان مواز للشريعة»» وأن «تدوين 
أي قانون آخر في بلاد الإسلام هو بدعة ومعارضة لعمل صاحب 
ال وإذ لا يتوقف النائيني كثيراً لدحض أزعومة التلازم بين معنى 
الحرية ومعنى التحرر من أحكا م الشريعة دخ قفتا بالتذكير بسنة النبي 
والصحابة في التمكين لهذه 1 م ومكتفياً بالقول إنها من ضرورات 
لدم 51ذاي يتوقف مطولاً أمام المغالطة القائلة إن الدستور بدعة» خصوصاً 
وأنها مغالطة تبذع المدافعين عن امار في أمور ثلاثة : في القول بالدستور. 
وفي القول بالتزامه وإلزاميته. ثم في في القول بوجوب المحاسبة على مخالفته : 

يبدأ النائينى نقده بتعريف معنى البدعة فى الأصول الشيعية فيقول: ١‏ 
أظهر بديهيات الإسلام» وما اتفق عليه علماء الأمة» هو أن المواجهة مع 
النبوة» والمنافسة مع الشرع نما ورد في الأخبار باسم البدعة. وفي اصطلاح 
الفقهاء بالتشريع» إنما يتحقق حين يكون القانون المستحدث الفا للمجعول 
الشرعي . . . أما إذا 1 يكن القانون المستحدث مقترناً بعنوان الجعل الشرعي » 
كك ١‏ من ها عسي الله د كنا اذى ساف جل ان در 
الإلزام والالتزام بهذا القانون»”**“. وفي رأي النائيني» أن ذلك مما يصدق 
على حالة الدستورء فهو «غير مندرج بذاته نحت عنوان التشريع». ولذلك لا 
بت الشريعا فوازيا للشريع الألهى» بول" متاشة اللمرة بوسلطة التغريم النتياء 
و - بالتالي - فهو «لا يندرج نحت عنئوان البدعة المنجروة” 0 


(55) المصدر نفسهء ص ."١05 70١‏ 
(57) المصدر نفسهء ص ."١١‏ 
40) المصدر نفسهء ص .55١ - 75١‏ 
(4) الممندن فين اع ا 
(59) المصدر نفسهء ص ."١١‏ 
(60) المصدر نفسهء ص ."١7‏ 
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لا يكتفي النائيني هذا الدحض الفقهي. ويذهب إلى الاحتجاج بقاعدة 
فقهية أخرى» مميزاً - على ما تعارف عليه الفقهاء ‏ بين صنفين من الواجب: 
واجب بالذات» «وهو مأمور به ذاتأاء والواجب لغيره'*. الذي يصبح 
واجبا لتعلقه بواجبات هي التي تجعله كذلك: أي واجبا. وعليه» ففي حالة 
الدستورء» يصبح وضع هذا الأخير أمرا واحيا لتعلقةه ب (واحيات) 
صون النظامء وتقييد السلطة”""'. 


في الحالين» لا حجية للاعتراضات في ميزان الفقه. وبعد هذا 
الدحضص» يمكن لسائر الاعتراضات المرعية الأخرى أن يسقط: من قبيل 
القول إن عقد مجلس الشورى حل في شأن الإمامة والحال إن القاعدة 
المرعية هي عدم جواز تدخل الآمة في أمر الإمامة”” ا أو و من قبيل أن 
انتخاب المجلس من مشمولات حق نواب الإمام. لآن القيام بأمور الأمة مما 
يدخل في باب الوظائف الحسبية» وهي من الولايات حق يوكل أمرها حصرا 
إلى الفقهاء العدول بحسبانهم نواباً له» وليست متروكة للعامة... إلخ”*”. 
قلنا إن سائر هذه الاعتراضات وما شاكلها يمكن أن يسقطء. لأن النائيني 
نجح في #تصفيح)2 موقفه الفقهي والسياسي لا بمجرد نجاحه في سج مقالة 
حجاجية مع المقهاء المحافظين» ونسف مقدما: تهم المظنونة فحسب. بل ييا 
وأساساً - بسبب مقدرته على طرح لوصوو" : موضوع السلطة؛ على نحو 
مختلف عما فعله فقهاء الإمامة قبله. كان هؤلاء ينطلقون عادة من مسألة 


الإمامة - حين الحديث في موضوع الولاية - فيقررون حق الأئمة الشرعي غير 


.7١7؟ المصدر نفسهء ص‎ )6١( 

(؟0) «فوجوب ترتيب الدستور الأساسيء على الوجه الذي سبق بيانه» من كونه محدداً ومقيداً 
لسيطرة الجورء وكون بنوده موافقة لمقتضيات المذهب. هذا الوجوب من البديهيات». نظرا إلى توقف حفظ 
النظام . وصيانة محدودية السلطة على وجوده...»4. انظر: المصدر نفسه.ء ص .5١7‏ 

(09) يرد النائيني على ذلك قائلاً في ما يشبه السخرية إنه «لا صاحب الزمان (يعني الإمام ‏ المؤلف) 
يمسك بأزمة الحكم في طهرانء, ولا الزمان زمان على في الكوفة» ولا نواب الأمة في مجلس الشورى 
مأمورون بغير المنع من الغصب وتحديد الاستيلاء الظالم». انظر: المصدر نفسهء ص .7١5‏ 

(:0) يرد النائينى على هذه الأطروحة بثلاث ملاحظات: أولها «أن للأمة حق الرقابة والمحاسبة على 
كل متصد للولاية». 2 قاعدة الشورى التي تقوم عليها السلطة في الإسلام» وهو حق لا يسقط حتى 
مع جعل الولاية للفقيه في الوظائف الحسبية. وثانيها أن المواطنين يدفعون الضرائب للدولة ‏ وهي عمادها 
في إقامة المصالح العامة وبالتالي فإن الدولة ورجالها «تعتبر تابعة للشعب الذي يدفع لها. . . ومن المقرر 
أن لن يدفع حق محاسبة من يستلم». أما ثالثهاء فهي أن المراقبة والمحاسبة «هي المقدمة الضرورية لمنع 
التجاوز وقمع المنكر». انظر: المصدر نفسهء ص .91١8 - ”١9‏ 


/ 


المنازع فيه في الإمامة. وحين تواجههم قضية غيبة الإمام» يَكَلُونَ وظائفه إلى 
نوابه (> الفقهاء)”””2. أما هوء فانطلق رأساً من موضوع الولاية» مقرراً أن 
الوظائف الحسبية لا تسقط بغياب الإمام أو بعجز نوابه الفقهاء عن النهوض 
بهاء بل تصبح واجبة على سائر الأمة'"*' لأن خطاب التكليف الشرعي يخص 
سائر الأمة لا الفقهاة. خصيرا .. وغليه» يكون هن :واحبها أن ارس .هى هذه 
الولاية بنفسها. ْ 


من قراءة رسالة تنبيه الأمة وتنزيه الملّة محمد حسين النائينى » اجتمعت 
لدينا جملة خلاصات تبدو فيها معاني الرسالة على قدر كبير من الجرأة» بل من 
الخطورة فى مضمار العلاقة: علاقة الرسالة بالثوابت العقدية والفقهية التى 
استقر عليها الفقه السياسي الشيعي طويلاً. وهي ‏ حصراً ‏ خمسة استنتاجات: 


يتعلق الاستنتاج الأول بالثورة التي أحدثها في الوعي والفقه الشيعيين. 
بتحريرهما من الانحباس في أحكام «الغيبة». صحيح أن ثمة سوابق» أسلفنا 
الإشارة إليهاء من قبيل نجاح بعض تيارات الاجتهاد في الإمامية في الخروج 
من تقليد تعطيل الأحكام و«الانتظار» (إلى حين ارتفاع الغيبة) إلى التسويغ 
للتعامل مع السلطان الغاصب. و«الإذن» الفقهي للحكام بتولي أمور 
السلطة...» وهى سوابق لا شك فى أهميتها على صعيد تكوين «وجدان 
سياسي» واقعي لدى الشيعة وفقهائهاء غير أن فكرة النيابة عن الإمام في 
الولاية» من قبل الفقهاء المجتهدين الجامعين لشرائط المرجعية (أي ما يعرف 
بولاية الفقيه: العامة أو الخاصة). لا تخرج ‏ هي الأخرى ‏ عن منطق 
إشكالية الإمامة وعصر الغيبة؛ والأهم من ذلك أنها تحصر الولاية في فئة 
محدودة من المجتمع هي وحدها ‏ بموجب الإمامية ‏ من يحق لها أمر تلك 
الولاية؛ أما المجتمع» فلا يملك ذلك لأنه إن فعل يتطاول على مقام الإمامة 
(وهو متقرر ب «النصب الإلهي»)» وينافس الفقهاء في اختصاص شرعي لا 
يملكه غيرهم. وعليه إن الثورة» التي نعني» هي دفاع النائيني عن إخراج 


(06) السيف. ضد الاستبداد. ص .١556‏ 

(55) ذلك ما نقرأه في هذا النص الذي يقول فيه «في هذا العصر حيث الإمام المعصوم غائب عن 
الأنظارء ومقام الولاية مستلب من نوابه العامين» بحيث لا يستطيعون القيام بوظيفتهم» أو أغهم لا يقدرون 
على استرجاعها واستنقاذها من الغاصبء فهل نعتبر أنفسنا مكلفين شرعا بالعمل لإعادة الولاية إلى صورتها 
الصحيحة؛ أو على أقل التقادير تحديد الاستيلاء الجوري بالقدر الممكن. ..؟» وتجيب رسالته عن السؤال 
إيجاباً: شرعية القيام بذلك. انظر: النائيني؛ المصدر نفسه.ء ص 187 وما بعدها. 
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السباسة ال 6 الغيبة وتوابعها. اوتحويلها لف «شأن 0 
الفقهاء العدول منهم حصراً. 


ليهتدي إلى صيغة النيابة عن الإمام في عهد غيبته. إن النواب الوحيدين 
المتمتعين بالشرعية الدينية - في الأدبيات الفقهية الشيعية ‏ هم نواب الإمام ممن 
تتوافر فيهم شروط التصدي لوظائف الم جعية . ٠‏ مع النائيني ورسالته. اختلف 
مر اختلافا جذرياً: انتقلنا 0 صيعة نواب 7 كل صيغةه توا الأمة 
لإما 1 الوظائف لحيس . « ضحم أنه ل يطعن في شرعية النياية عن الإمام 5 
ولا هو كان يستطيع ذلك لو أراد ‏ لكنه نقل وظائف هذه النيابة عملياً إلى 
بجلس الشورى ؟ بل زاد عل ذلك سمييز ه الضمني بين سلطة نواب الإمام غير 
الخاضعة للمراقبة والاحتساب وسلطة دولة المشروطة القائمة على هذين 
م بحو اساي رو ل 0000 
يتخطاها إلا في فرعيات : حدود الولاية» هل هي خاصة أم غامة:. غير أن 
النائيني قلب المعادلة قلياً كاملا من خلال دفاعه عن شكل آخر من الولاية 
هو ولاية الآأمة على نفسهاء أي أنه ذهب إلى حد ات ل ترتفع فيه 
وصاية الفقهاء على الشعب...» وطبعاً من دون أن يصطدم بهو" . 


أما الاستنتاج الرابع . فيتعلق 30 الشوزفئ: لد النائيني على الاجتهاد 
كقاعدة في قيام النظام السياسي وعمله”'”'. وفي هذا إذ يجافى منطق الفقهاء 


(010) ستتحدد الصيغة أكثرء كما سنرى في قسم آخرء في مطلع السبعينيات مع إصدار أية الله 
الخميني لكتابه الحكومة الإسلامية. وستتحول ‏ في ما بعد إلى قاعدة في دستور «الجمهورية الإسلامية» 
بعد الثورة الإيرانية في عام 1414. ْ ْ 

(0) استقبال الرسالة بحفاوة من المراجع الدينية العظمى دليل على أن النائيني أفلح في عدم استعداء 
الحوزات العلمية عليه في إيران (قم) والعراق (النجف). 

(69) إذ يعتبر النائيني أن الأخذ برأي الأكثرية ملازم للشورى» يعزز رأيه بتأكيد أن النبي (6ةِ) أخذ 
برأي الأكثرية فى مناسبات عدة وإن كان اجتهاده قد قاده إلى عكس رأيها. انظر: المصدر نفسهء 
ص ا ل 
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الشيعة الذي يقول إن «المجتهد الجامع للشرائط لا يعمل برأي غيره» باعتبار 
عب لمان الى ارعرل 101 عر حو درل دياه مع منطق 
أفكاره عن عمومية المجال السياسي. وفكرة التمثيل السياسي وو وولاية 
الآمة على نفسها؛ ذلك أن هذه تنسجم جميعها مع فكرة الشورق: ورائ 
الأغلبية» في حين يعزز الأخذ بمفهوم الاجتهاد موقف الفقهاء وشرعية 
مطالبتهم باحتكار الولاية. بل نحن نذهب ‏ هنا - إلى الاستنتاج أن النائيني إذ 
انتقل بنا من قاعدة الاجتهاد إلى قاعدة الشورىء. لم يسقط ميدأ الاجتهاد ‏ 
وهو مجتهد بل أعاد تأسيسة نين عفدن :وهكذاء ال 0 
نخبويا لس 4 اميه الاجتماعيى. هي الفقهاء.ء بل بات فعلا 
عاماً تمارسه الأمة من خلال ممارستها حقها ف الولاية . 

وأخيراء فإ الاستنتاج الخامس هو اعتبار النائيني المواطنة » لا الدين. 
القاعدة التي تقوم عليها الحقوق السياسية للأمة في مجتمع إسلامي كالمجتمع 
الإيراني. نقرأ ذلك بوضوح لا مزيد عليه في قوله: «إن عضوية المجلس 
(علس الكتوزى)" لا تقتضير خل المسلمينة» يل: لا نف أن تتمكل الأقلياس» غير 
المعلمة فن المحلس» ولا بد أن تشارك في الانتخابات. لأن أتباعها شركاء 

في الوطن. وشركاء : في أموال الدولة وغيره.» ولتوقف عمومية الشورى 

والاككابه عل على دخولهي7 : وواضح هنا أن النائيني يتجاوز إشكالية الذميين 
التقليدية ليتبنى ايديولوجيا المواطنة الحديثة» ذات المصدر الفكري الليبرالي 
الغربي. 

لا يخامرنا الشك ‏ في ضوء معطيات التحليل السابق - أن رسالة 
النائيني : تنبيه الأمة وتنزيه الملة. تمثل ثورة فكرية حقيقية في سياق تاريخ الفقه 
السياسي الشيعي: ثورة أعادت النظر في جملة الثوابت التي رسا عليها ذلك 
الفقه» وأدخلت إلى منظومته مفاهيم سياسية جديدة: الدستور (أو المشروطة)» 
مجلس الشورى» نواب الشعبء. المسؤولية أمام الشعب. المواطنة» السلطة 
الشرعية الحديثة» القانون... إلخ. ومع أن إعادة النظر تلك نحت منحى 
تشغيل فاعلية الاجتهاد في تأويل النصوص الشرعية» وفي التخريج 
والاستنباط؛ ومع أنها لم تطعن في توافت الأقافة يوبيابة الانامةبوؤطائف 
الفقهاء في «عصر الغيبة». . .» إلا أنها لم تتنازل عن قضيتها الأساس: الدفاع 


(59)ا لسيف » المصدر نفسه » ص ١17‏ . 
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غخ المشتزوطة" ( > الدامنتور) يتحسباءا #الأساض :المقين: السعادة الأمة70"" بولا 
هي ساومت معرفياً على مفاهيمها الجديدة. 

ليس لدينا شك - أيضاً ‏ فى أن الرسالة أتت تستجيب لمطلبين ضاغطين 
في الاجتماع الوطني والإسلامي الإيراني الحديث: التنظير للحركة الدستورية» 
والتماس مخرج للمأزق الفقهي الشيعي. نأما المطلب الأول. فقد سبق الإلماح 
إلى الظرفية السياسية العامة التي خرَّرَت الرسالة في مناخها العام» وهي ظرفية 
النضال الذي خاضته إيران الحديثة من أجل فرض دستور للبلاد وتشكيل 
بجحلس شورى (وهو عين ما حصل في العام .)١407‏ ومع أن الحوزة العلمية 
في النجف وفي غيرها كان لها دور عظيم الأثر في قيادة حركة النضال ذاك» 
من خلال مواقف علمائها ومراجع الفقه فيهاء. إلا أن تلك الحركة ظلت 
تفتقر - مع ذلك - إلى ايديولوجيا سياسية مناسبة لطبيعة المعركة الدستورية؛ ولم 
يكن من الممكن لتلك الايديولوجيا سوى أن تكون حديثة بما ينسجم مع 
هدف ذلك النضال: سلطة دستورية حديثة. بهذا المعنى كانت رسالة النائيني 
البيان («المانيفيست») الايديولوجي والسياسي الذي كانت تحتاج إليه الحركة 
الدستورية في البلاد. ولقد أدرك النائيني هذه الحاجة جيدا حين كان يتقصد 
في رسالته الرد على مغالطات من وقفوا في وجه المشروطة وتشكيل المجلس 
من خلال الدفاع عنهماء والتغاضي عن سلبيات التجربة (التىي سرعان ما 
ستظهر في أعقاب تحريره الرسالة) . 

أما المطلب الثاني» فنميل من جهتنا إلى التأكيد على وجود ضمني له. 
غير معلن» لدى الكثير من المراجع الفقهية الشيعية. والحامل عليه أن فكرة 
ولاية الفقهاء: ونبوض الفقهاء بوظائف الإمام ‏ كلاً أو بعضاً - في اعصر 
الغيبة» (خاصة في الوظائف الحسبية). لم تحل المشكلة للفقه الشيعي أمام سلطة 
جائرة منع جورها الفقهاء من أآداء دورهم. وخاصة بعد انهيار التسوية بينهم 
وبين العائلة القاجارية الحاكمة منذ نهاية القرن التاسع عشر. فكانت الدعوة إلى 
الدستور ‏ بما هي دعوة إلى تقييد سلطات الحاكم ‏ ملائمة لهم إلى حد ماء 
على الأقل بما يحد من بطش سلطة الجورء ويؤمِنَ لهم هامشأ للمشاركة 
السياسية في مجلس الشورى. ولدينا على ذلك دليلان على الأقل: أولهما أن 
لمراجع الدينية الشيعية الإبرانية شاركت يفعالية وقوة في المعركة الدستورية؛ 
ولم تقف منها في أية لحظة موقفاً سلبياً. وثانيهما أن كتاب النائيني استقبل 
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بحفاوة في الوسط الفقهي الشيعي وقرّظه اثنان من أعظم المراجع الدينية 
الشيعية في العصر الحديث: أآية الله العظمى الاخوند الخراساني» وأية الله 
الشيخ المازندراني. وفي ظننا أن التقريظ ذاك في مرتبة الإجازة الفقهية للنص؛ 
وهي إجازة غير ممكنة إلا باتفاق مَنْ أثنى على ما أثنى . 

نعم» لقد قدّمت رسالة النائيني مخرجأً فكرياً للمأزق الفقهي الشيعي . 
ولكن. ٠‏ يخيل لنا أنها لم تكتف فقط بإخراج هذا الفقه من أزمته في (عصر 
الغيبة1» بل هي أخرجت الفقهاء برمتهم من الغيبة! 

بقى ‏ هنا - سؤال يفرض نفسه على القارىء في موضوعات رسالة 
النائينى: هل حصلت تلك الثورة الفكرية» التى أنجزها صاحب الرسالة» من 
داخل العقل الفقهي الشيعي أم من خارجه؛ بمعنى. هل كان لها مقدمات في 
التراث الفقهي - السياسي الشيعي أم أنها تبلورت من خارج منظومته النظرية؟ 

سبق لنا الإلماح إلى أن التراث الفقهي الشيعي لم يعدم وجود لحظات 
واقعية فيه: لحظات جرى فيها الخروج الجزئي من «ميثولوجيا الإمامة» ''' إلى 
تمارسة واقعية أكبر في التعاطي مع المسألة السياسية» من خلال تجويز التعامل 
مع السلطة الغصبية» أو من خلال شرعنة سلطتها بواسطة «الإذن» الفقهي. 
ولنينا نشك في أن النائيني استفاد عظيم استفادة من هذه السوابق ليبني عليها 
(مقدار استفادته من انخراط الفقهاء ء في المعركة الدستورية). غير أن النظام 
المفاهيمي والقاموس السياسي اللذين استعملهما في الرسالة» ونوع الإشكالية 
التي تناولهاء تقطع ‏ جميعها ‏ بأن الرجل عثر في معارف غير المسلمين على 
بعض ضالته مما لم تسعفه به مدونته التقليدية . 

عو وان فى عورا تنيت يه حصو لكان من أشكال المعرفة 
بالفكر الأوروبي لدى النائيني» يشبه أو يقارب ما كان للطهطاوي والتونسي 
والأفغاني وعبده والكواكبي. على تفاوت؛ غير أنه في وسعنا ‏ على الأقل ‏ 
أن اذ في الحسبان إشاراته إلى السبق الأوروبي في تطوير النظام السياسي 5 
عل -متعقيى اناده وها الإمادضة كنا قرول "ان باععيارها إختارات 


(1) التعبير للأستاذ محمد عابد الجابري في: محمد عابد الجابري» العقل السياسي العربي: محدداته 
وتجلياته. نقد العقل العربي؛ ” (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربيء .)١44٠‏ ص ”787 وما بعدها. 

(54) «لقد انطلق غيرنا في مضمار التقدم الإنساني» وحصلوا على الرفعة والنفوذ في العالم» بما 
أخذوه من السياسات الإسلامية» وما رتبوه على أصولها من الفروع الصحيحة. وما توفر لديهم من جودة 
الاستنباط وحسن التفريع. فوصلوا إلى هذه النتائج الباهرة التي نشاهد اليوم مظاهرها عندهم. وعلى 
النقيض من هذا حال المسلمين الذين رجعوا القهقرى. واليوم وبعد اللتيا والتي» وبعد أن عاد إلينا شيء - 
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دالة على اعتنائه بالتجرية السياسية الليبرالية في افونا ان 1 تكن دالة عل 
معرفة ما بالنظام الفكري الذي اسطتن لها. ربما كان النائيني مقتنعاً فعلاً بأن 
النظام الديمقراطي الأوروبي الحديث يستوحي مبادئه من الإسلام وأصوله؛ 
وربما كان ذلك حامله على القول باستغراب ‏ مخاطباً خصوم الشورى: «بدل 
أن تعوك عد الشورى الوطنية العامة» التي د يطبقها الغربيون #هذه بضاعتنا 
ردت إلينا#””''» نصمُها ‏ مكابرة وعناداً ‏ بمخالفة الإسلام»”'''؛ لكن الذي 
لا شك فيه أنه يعرف أن هذه «الشورى» ليست في 0 الإسلام» بل في 
ديار الأوروبيين» وأنها صنعت لهؤلاء «الرفعة والنفوذ في العالم»» و - بالتالي - 
لا مناص من تعلمها منهم ولو على سبيل تعزية النفس بالقول إنها بضاعتنا 
نستعيدها! 

لم نكن في السياق السابق بصدد التأريخ للفقه السياسي الشيعي» ولا 
بصدد البحث عن جذور فكرة الإمامة فيه وتأثيرها في الفكر السياسي الشيعي 
الحديث. فليس ذلك مما يقع في صلب موضوعنا؛ بل كنا معنيين ‏ أساساً - 
بتحليل لحظة فكرية إصلاحية حديثة». فى الدائرة الفكرية الشيعية» هى التى 

مثلتها أطروحات النائيني حول المسألة الدستورية في مطلع القرن العشرين. 
ولعل مما يؤسف له أنها كانت لحظة يتيمة» في السياق الفكري الشيعي 
الحديك :قلي يكن انمه موادي كما يكن لياه تبليافيولا ب 
بعدها”"'' في الدفاع عن الفكرة الدستورية» وعن موضوعة الدولة الوطنية. 


- من الوعيء صرنا نأخذ مما عند الآخرين الذين سبقونا إلى الأخذ بأحكام ديننا ومقتضياته. ..». انظر: 
النائيني» المصدر نفسهء؛ ص 599. 
(55) القرآن الكريم.» «سورة يوسف.» الآية 50. 
() النائيني» المصدر نفسه.ء ص 195. 
(70) أتى «ما بعدها» متأخرا ‏ في الخمسينيات والستينيات ‏ مع الأفكار الراديكالية الحديثة والشعبوية 
لعلي شريعتي في إيران... 


«لمى 


الفصل الرابع 


من الدولة الوطنية إلى دولة الخلافة: 
تجديد السياسة الشرعية 


- «الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا» . 
الماوردي 
«مسألة الخلافة كانت مسكوتاً عنهاء فجعلها الانقلاب التركي . 
المسائل التي يبحث فيها». 
رشيد رضا 


يب 


مقدمهةه 

ستحمل عشرينيات القرن العشرين جديداً على صعيد وعي مسألة الدولة 
والسلطة في الفكر الإسلامي الحديث: ففيما ستشهد فكرة الدولة الوطنية 
عنفواتاً مع التيار الليبرالي في مصرء خاصة في كتابات لطفي السيدء 
ستعرف - بالتوازي - اضمحلالاً وضموراً على صعيد الخطاب الإسلامي من 
ضمن تراجع إجمالي ستعيشه الإصلاحية الإسلامية ككل: فكرة ورموزا وحمهورا! 
ولعل نجدد فكرة الخلافة» ومعها تجدد موضوعات السياسات الشرعية » كان في 
حملة ‏ بل فى قلب ‏ ذلك الحديد الذي حملته الفترة تلك . وقد أتى التجدد ذاك 
يحدث قطيعة حادة مع تراث الإصلاحية الإسلامية في هذا الميدان» ويدخل 
المسألة السياسية إلى دهاليز فكرية لا تتبينَ فى أنفاقها آفاق! 

ليس فى هذا القول مبالغة أو تزيّد. ذلك أن الانتقال من موضوعة 
الدولة الوطئية إلى موضوعة الخلافة ليس تفصيلاً عادياً فى السيرة الذاتية للفكر 
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الاعلافى المبوابتى انيقي بولة ره اعوال همي عرسى رظنن 
إنه - بالأحرى ‏ انقلا نظري وإشكالى يعيد صياغة المسألة السياسية فى ذلك 
الفكر عل نع جلت اما عمنا استد رك عل "فى القرة الفاشع. حكن 
والمفارقة الداعية إلى الاستغراب أن الذي قاد ذلك الانقلاب على فكر 
الإصلاحيةء وعلى فكر الدولة الوطنية» هو أحد رجالات تلك الإصلاحية 
المتأخرين! نعنى: السيد محمد رشيد رضاء تلميذ الشيخ محمد عبده.ء وزميله 


0 


الأقرب في معركة الإصلاح والتجديد! 


قدم ذلك الانقلاب الفكري نفسه في صورة تراجع عن الإشكالية 
الإصلاحية في مسألة الدولة (الوطنية) نحو تبني إشكالية الخلافة» وكان كتاب 
رشيد رضا: الخلافة أو الإمامة العظمى. النص التأسيسي والمرجعي الذي 
ساقها وحن ليد وهو صدر في ظروف سياسية حرجة كان لها الآثر الأعظم 
ف لايك الليفكة: بوفي, اوامدمة جما :وشم يةا فلن قرادة وحطيو ضيه الي بابر لكن 
الانقلاب ذاك شمل - إلى جانب الفكرة ‏ مصادر التفكير أيضاً! هكذا جاءت 
نضوضى ركيت :وها شااعد الاسلاجة قمها قرا عل ين مرععياتنيا 
نحو الأخذ بمبادىء وقواعد كان الفكر الإصلاحي ‏ وكان فكر رشيد رضا 
في إطاره - قد تخطاها"'" . 


عد رشيد رضا في جملة الإصلاحيين النهضويين» ومن جيلهم المتأخر : 
جيل الكواكبي وقاسم أمين : وكان من أقرب تلامذة محمد عبده إلى الإمام 
حينما أسس مجلته: المنار في العام 18494. وظل وفيّاً للفكرة الإصلاحية حتى 

بعد رحيل الي محمد عبده في العام 65 ١.‏ إذ دافع عن الحياة الدستورية 
والديمقراطية في الدولة العثمانية» بعد عزل السلطان عبد الحميد الثاني 


)١(‏ يغلق. رضوان السيد. عل ذلك الاتقللآاب قائلا: «كان السد محمد.رشيد رضا من الاصلاحبين 
الذين انحازوا للسلفية في النصف الثاني من العقد الثاني من هذا القرن. وقتها اكتشف ابن تيمية ثم الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» وانصرف للعناية بالسّنة» والرجوع إليها في اجتهاداته الفقهية. وما سمى نبجه هذا 
تأصيلاًء وما كان ذلك واضحاً عنده. لكن مما له دلالته أن يكون هو قد اعتنى في الفترة هذه بكتاب 
الاعتصام للفقيه المالكي الكبير: الشاطبي» في حين غني شيخه محمد عبده بكتاب الشاطبي الآخر: 
الموافقات. ففي الموافقات يركز الشاطبي على موضوعة مقاصد الشريعة». في حين يركز في الاعتصام على 
مبحث الهوية الذاتية والخاصة للمؤمن». وضرورة التمايز عن المشركين وأهل الكتاب على حد سواء. 
والشيء نفسه يقوم به ابن تيمية في كتابه المعروف اقتضاء الصراط المستقيم الذي عني به السيد رشيد رضا 
أيضا) . انظر: رضوان السيد؛ سياسيات الإسلام المعاصر: مراجعات ومتابعات (بيروت: دار الكتاب 
العربيء »)١94917‏ ص 45. 
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وصعود «الاتحاد والترقي» إلى السلطة”''؛ وساند الاتحاديين قبل أن يهاجمهم في 
انك قله سان نان اللي قرية فور الاتفول7”" '» ووقف مع مصطفى 
كمال (أتاتورك) في مشروعه السياسي قبل أن ينقلب على ذلك كله» منكفئا 


إلى فكرة الخلافة . تسكيرا موضوعاتها النظرية التقليدية على لحو ما عبرت فيه 
عن نفسها في أدبيات «السياسية الشرعية» . 

ما الذي حصل حتى أمكن لثل هذا الانقلاب على الإصلاحية» وعلى 
فكرة الدولة الوطنية» "أن يكون؟ 


أولا: فى أسباب العودة إلى فكرة الخلافة 
أمامنا طائفة من الأسباب تفسر تلك الانكفاءة إلى فكرة الخلافة في فكر 
رضيد ركبا 0 شرعي؛ ابحصي 0 سياسي ؛ وإن كان في 0 
ا ولشدة احا الشرعئ إل مبرر 6 


١‏ في الأسباب الشرعية 
يدافع رمحي رضاء 0 أي فميهغ. عن م الخلافة 0 الإمامة 5 
بيحسبانه 22-7 قويا فيقول «أجع سلقة الأمق وأهل السنة». وحتمهور 


الطوائف لاحر عل اد ضيه الاسام أئ ترلقة عام الامة واجب على 
المسلمين 0 اوتقو :فى هذا" :يوذ نا عق أن نؤهديه فقهاء: السياسة 


(0) دافع رشيد رضا عن «الاتحاد والترقي» في إحدى مقالاته في مجلة المنار قائلاً: يجب أن يكون 
الأساس الذي نبنى عليه فى حاضرنا ومستقبلنا الإخلاص لدولتنا والاتحاد بالترك وسائر العناصر العثمانية ما 
دامت هذه العناصر متحدة بالدولة تخلصة لهاء وأن نكون الآن من أشد الأعوان لجمعية الاتحاد والترقي على 
بث روح الدستور في جميع الطبقات» ورقباء على الحكومة في سيرها وأعمالها حتى ترسخ فيها 
الديمقراطية». انظر: ««المناراةء مج .١١‏ ج 7 (كانون الثاني/ يناير 8 ) في: محمد رشيد رضاء 
مختارات سياسية من مجلة المنار» سلسلة التراث العربي المعاصر (بيروت: دار الطليعة.» .)١98٠‏ ص .١7"‏ 

(*) على الرغم من أن رشيد رضا كان مؤمناً بأن من «مصلحة العرب السياسية أن يكون لهم دولة 
مستقلة» باعتبار العرب «أمة من أقدم أمم الأرض وأعرقها في الاستقلال»» وعلى الرغم من إيمانه الشديد 
بأنه «بالدولة العربية تحيا لغة القرآن» وتحيا بحياتها شريعة الإسلام. . .2» إلا أنه إذ رأى الهدف «متعذراً أو 
متعسراً»» ظل مدافعاً عن وحدة الدولة العثمانية «التي لم يبق للمسلمين دولة غيرها»»؛ محملا «جمعية الأغرار 
المغرورين (جمعية الاتحاد والترقي)» مسؤولية هدم هذه الدولة. انظر: ««المنارة» مج 23١‏ ج ١‏ (تموز/ يوليو 
))١١9/‏ في : المصدر نفسهء ص 1١96‏ 195. 

(4) محمد رشيد رضاء «الخلافة أو الإمامة العظمى»2 في: الدولة والخلافة في الخنطاب العربي إبان 
الثورة الكمالية في تركياء رشيد رضا ‏ على عبد الرازق ‏ عبد الرحمن الشهبندر: دراسة ونصوصء. دراسة - 


اله 


الشرعية الموسصون فل أن ليشي الملوردي وتقفي الذين كن تبحيية؟ وهم 
ينظرون لنظام الخلافة . فالماوردي, مثلاً إذ يمرر أن «الله جلت قدرته بذب 
للأمة زعيماً خلف به النبوة» وحاط به الملة» وفوّض إليه البسائية 00 وان 
«الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدون وسياسة الدنيا)» ينهي إلى 
القول إن «عقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع. . 0 وهو عين ما 
يمرره ابن تيمية حين يكتي «إن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين» 
بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها0”" . 


لا يضيف رشيد رضا جديدا في باب التعريف بضرورة الإمامة للدين 
والدنياء وإلزامية نصب الإمام على المسلمين. لعل الفارق بينه وبين سابقيه من 
فقهاء الخلافة» مثل الماوردي والغزالي وابن تيمية وابن القيم الجوزية» أن 
هؤلاء تحدثوا عن إمامة قائمة: إمامة الأمر الواقع» أكانت في صورة خلافة 
جامعة موحدة. كما في حالة الماوردي. أم في صورة خلافة منقسمة إلى 
مراكز ودول منفصلة عن بعضها: كما فى حالة الغزالي وابن تيمية وتلامذته؛ 
فوا اضر نم مكااييف رركتية. رظنا بخن الماع بواتكلاقة نالعشي مضي لا 
وجود له في الواقع . ولا يجوز احتساب الخليفة العثماني في عداد من يستحقه 
أو يمثله! لذلك كان خطاب الماأوردي» ومن حذا من الفقهاء لخدو خطايا 
(«وضعانياً» ووصفيأء فيما ظل خطاب رشيد رضا معيارياً ودعوياً. نعم.» عاش 
رشيد رضا فى كنف خلافة عثمانية» وطيلة حقبة اخر خلفائها «الفعليين» : 
السلطان عبد الحميد الثاني؛ بل إنه نظر ل «خلافة الضرورة»» على الرغم من 
صوريتها وعدم استيفائها شروط الخلافة» كما سنرى» غير أن علاقته الفكرية 
بالخلافة تلك غير قابلة للمطابقة أو المماهاة مع علاقة فقهاء السياسة الشرعية» 
في العصر الإسلامي الوسيطء بالخلافة على ذلك العهد. 

إن فهم خطاب رضا في الخلافة ممتنع من دون الانتباه إلى ذلك الشعور 
الضاغط لديه بالمراغ السياسي الشرعي القائم نتيجة غياب منصب الخلافة في 


وتقديم وجيه كوثراني؛ سلسلة التراث العربي المعاصر (بيروت: دار الطليعة» 495١)؛:‏ ص 04. 


العلمية. [؟995١]).‏ صن ١‏ 
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(0) تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية 
(بيروت: دار الكتب العلمية.» ,)١1948/8‏ ص .١7١7‏ 
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البلاد الإسلامية الحديثة: ما خلا وجودها الإسمي الصوري. وإذا كان ذلك 
ا ا لت ل ل الي ل - بوصفه خليفة 
فووو نا د عونا بيده للدستور ولحكم الاتحاديين («الاتحاد والترقي») في الدولة 
العثمانية» فإنه يفسر سبب انقلابه على هؤلاء في ما بعدء واتهامهم بالضلوع 
في سياسات تمزيق وحدة السلطنة؛ ذلك أن «الوحدة الإسلامية» 5 تقل أهمية 
لديه عن وجود نظام الخلافة. ا الع بضلا تر لوي افيض امن 
كونه الوعاء السياسي الذي محفظ للأمة والحماعة ول ” . ويزيد من حلة 
ل ل ل حتى في 

ضيكه اند كرنا ب انمه هن مجويه جاز ع ادر كا الإساد هيه ار لطي عدو 
في شكل فاشل» يعود فشله إلى مقاومة الإصلاح لا إلى الإصلاح ذاته. 


نستأذن في عرض سائر هذه الأسباب في سوق نص طويل جامع. 
أحمل فيه رشيد رضا مختلف العناصر والمبررات الحاملة على وجوب ما أسماه 
ب «إحياء منصب الخلافة» يقول”"' : 


«العالم الإسلامي في غمة من أمر دينه وأحكام شريعته» تتنازع أهواء 
حكامه المختلفى الأديان والماآأرب» وآراء علمائه ومرشديه المختلفى المذاهمب 
والمشارب» ومساورة أعدائه في دينه ودنياف وليس له رظنن شنا نا معان م 
عليها فيرجع إليها فيما عمي عليه. وكلما ظهر فيه معلح ف امل العواء 
الممسدون يصدون عنهء» ويطعنون في دينه ل ٠‏ ولا علاج لهذه المفاسد 
والضلالات إلا إحياء منصب الإمامة» وإقامة الإمام الحق المستجمع للشروط 
الشرعية . . . » فإنه هو الذي يذعن كل مسلم لوجوب طاعته في ما يصدر 
عنه من أمور الإصلاح العامة بقدر الاستطاعة... فإذا لم تكن الإمامة 
كذلكء. كان حكم الشرع فيها أنها سلطة تغلب» ولا تجب طاعة المتغلب 
شرعاً ولو في ما وافق الشرع إلا على من هو متغلب عليهم. فقد كان 
السلطان عبد الحميد يدعي 6 اك مضه تومه بكم 


© يمثل رشيد رضا هنا نقطة التقاطع بين الاصلاحيين : بين خطاب الوحدة الإسلامية عند 
الأفغان وخطاب الدستور والنظام المدني عند محمد عبده والكواكبي. 


(9) رضاء الخلافة أو الإمامة العظمى؛ ص .١7١‏ 
)9١(‏ إشارة ضمنية منه إلى أستاذه الشيخ محمد عبده. 
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بصحة خلافته» ولا يعتقدون وجوب طاعته . . . بل لم يكن أهل مصر الذين 
كانوا تحت سيادته السياسية معترفين بخلافته. . . وإنما اعترافهم كان 550 
معنويا يتوكؤون عليه فى مقاومة الك البريطانية عليهم...2. 

ثمة فى هذا النص - إذا ‏ عنصران يحملان على «إحياء» منصب 
الخلافة» 0 غياب مرجم .دسي إليه تكون أوبة 
المسلمين في شؤون دينهم ودنياهم. وصورية الخليفة (العثماني) القائم وعدم 
استجابته لهذه |الحاجة : مأ اك الاستناد الاضطراري إلى إطاره الشكلي لكف 
عدوان السيطرة الأحدية: ومع أن مثل هذه التوزانت يبدو أقرب ما يكون إلى 
الافنافة'السساتيية فته إل الاسياته التترقية ». إل أن أميانية. الديى اثامت ١‏ 
لبس فيه: وجوب إقامة نظام الإمامة على ما تقتضيه أحكام الشرع. وإذا 
كانت وظيفة العامل السياسى - هنا تأكيدية وحافزة لرفع درجة الاحتفال 
بالجانتب اسيم او 0 المتشابك ا 2 إلا 


على أن هذه الملاحظة ليست روا ذل اععقاة .نان الأسيات< السياسية 
لإحياء فكرة الخلافة» وتجديد العمل بموضوعات السياسة الشرعية» مندغمة 
في الاسيات: التتوعية اندغام فرع في أصل . أو تابعة لها تبعية معلول لل 
ذلك أنها تستقل لنفسها بشخصيتها؛ بل هي تكاد تكون الرافعة التي قامت 
عليها الأسباب الشرعية نفسها! 


- في الأسباب السياسية 

١‏ تخرج فكرة الخلافة. ذ فى الفكر السياسي الإسلامي الحديث». من 
عدم. ولا هي اي عفواء بل كاقك لها الأسباب نزول». والأسياب تلك 
سياسية في المقام الأول» أنتجتها تطورات ومستجدات طرأت على مشهد 
السياسة والسلطة في اليلاد الإسلامية. وداخل إطار الدولة العثمانية على لحو 
خاص . وحين كتب رشيد رضا أن امسالة المخلافة كانت فسسكونا عنهاء 
فجعلها الانقلاب التركي الجديد أهم المسائل التي يبحث فيها""''': كان 
يعترف عملياً بحقيقة ا ضغط العامل السياسي هو 0-7 أيقظ ااي 


1م 


والجدل. يقول فى معرض تفسيره لأسباب تحريره كتاب الخلافة أو الإمامة 
العيلك ١ .2)00١(‏ 
«لقد كانت الخلافة والسلطنة فتنة للناس فى المسلمين”' كما كانت 


حكومة الملوك فتنة لهم في سائر الأمم والملل. وكانت هذه المسألة نائمة 
فأيقظتها الأحداث الطارئة في هذه الأيام» إذ أسقط الترك دولة آل عثمان» 
وأسسوا من أنقاضها فيهم دولة جمهورية بشكل جديد. من أصوله أنهم لا 
يقبلون أن يكون في حكومتهم الجديدة سلطة لفرد من الأفراد لا باسم خليفة 
ولا بأسم سلطان» وانهم قد فصلوا بين الدين والسياسة فصلا تامأ ؟؛ ولكنهم 
سموا أحد أفراد أسرة السلاطين السابقين» خليفة روحيا لجميع المسلمين, 
وحصروا هذه الخلافة فى هذه الأسرة.... لذلك كثر خوض الجرائد فى 
ويدالكا الناكقة رو ا خكافهاك ككف لالط انول وبي “يرو ليو اطق بالقاظ. : 
فرأينا من الواجب علينا أن نبين أحكام شريعتنا فيها بالتفصيل الذي يقتضيه 
المقام , ليعرف الحق من الباطل) . 


يشير النص إلى سياقه السياسي في مواضع ثلاثة منه يقع فيها تعيين 
الاخدائف الكتبرى. الختافلة عنل. تآلك الكعاى "١"‏ :أول :قنك «الأحداف 
الطارئة» إلغاء السلطنة العثمانية وفصلها عن الخلافة؟؛ وهو إلغاء صدر بموجب 
قرار اتخذته الجمعية الوطنية في تركياء بتاريخ 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 195757, 
بناء على اقتراح تقدم به مصطفى كمال يقضي بإلغاء مركز السلطان» والوبقاء 
على منصب الخلافة على أن يجري حصره في نطاق المسائل الدينية" ''. وثاني 


90 المصدر نفسه.ء ص ”07. 

(1) يشبه قوله هنا قول أبي الحسن الأشعري: «أول ما حدث من الاختلاف بين المسلمين. . . 
اختلافهم في الإمامة». انظر: أبو الحسن علي بن اسماعيل الأشعري. مقالات الإسلاميين واختلاف 
المصلين». تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء ط 5 (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» .)١945394‏ ص 59. 

)١5(‏ هذا أيضاً ما ذهب إليه باحث معاصر ملاحظاً أنه «كلما مضى المأثور الإسلامى قدمأ فى إنشاء 
نظرية الستلطة والخلافة )تفاقمت النليلة السياسية واسفهلت لتعطه: في قباية مطاف «وعحدة خاعة 
المؤمنين. . .». انظر: جورج قرم» تعدّد الأديان وأنظمة الحكم: دراسة سوسيولوجية وقانونية مقارنة» ط ؟ 
(بيروت: دار النهار للنشرء :)١497‏ ص .5١7‏ 

(15) من المفيد التنبيه إلى أن محمد رشيد رضا بدأ في تأليف كتابه الخلافة أو الإمامة العظمى في العام 
5 في شكل مباحث متسلسلة في مجلته المنار؛ أي قبل أن يُقدم مصطفى كمال على إلغاء الخلافة 
بعامين . 

(15) لم يكن ذلك من كمال أتاتورك سوى حيلة للحفاظ على تأييد الجمهور المسلم. والعلماء» له 
في معركته من أجل إلغاء مفاعيل «معاهدة سيفر» التي فُرضت على السلطان محمد السادس في غشت عام - 


لام 


نلك الالحران تام كلام يوري قلبان وتضمل الددن عن العباينة لعل 
كانالا عل اقفو لا شي لمن به به. أما ثالثها.ء فهو تحويل منصب الخلافة 
إلى منصب صوري رمزي» وتولية أحد أفراد أسرة آل عثمان ‏ المطعون في 
خلافتهم ‏ عليه! ١‏ 


الأحداث الثلاثة ليست تفاصيل عادية فى المشهد السياسى العثماني آنئذ. 
إنها ‏ بالأحرى - انقلاب هائل في مجرى تطور الدولة العثمانية وسائر البلاد 
الإسلامية التي تقع في حوزتها. فليس غير ذي معنى - بالنسبة إلى فقيه مثل 
رشيد رضا ‏ أن يجري إلغاء السلطنة وإقامة نظام جمهوري علماني» وتحويل 
ع ال و 0 0 يدبا ايا امايو جيني 
السلطان العاجز الذي 1 ١‏ تنطبق أحكاء الإمامة عليهو47 ثم ليس من و : 


07 الأخير على إلغاء الخلافة نفسها في العام )؛ وظل 0 شي عودته 
إلى الإسلام الذي بدا له وكأنه ضعيف الصلة به*''2. ناهيك عن أنه كان 
يستطيع أن يفهم الأسباب التي دعت كثيراً من الخلناء الللجين إل تارك هه 


هو 


الخلافة الضوو ي'“'“ء أو «خلافة الضرورة» كما كان يدعوها. ومع ذلك كله. 


٠‏ » والتي تنازل بموجبها عن إزمير والدردنيل لليونان» وقبل فيها بمبدأ قيام دولة أرمينية في شرق 
الأناضول وحكم ذاتي للأكراد» وتحويل البوسفور إلى منطقة منزوعة السلاح. كما أن مصطفى كمال كان 
في حاجة إلى دعم المسلمين له ليكسب المعركة السياسية في «مؤتمر لوزان». عام .١47‏ وهو ما كسبه حين 
أقرت «معاهدة لوزان» بسيادة تركيا على كامل أراضيها الحالية على النحو الذي جعل منهاء كما يقول برئار 
لويس. «الدولة الوحيدة التى انهزمت وفرضت شروطها عل المنتصرين»! انظر: 776 ,تتتاعآ 2120معع86 
211725111 071010 1 بل 24 ,135 .0ه بزوعاعوطععجة7 010:0 ربرمعاج1 وهل ه0ل! إن عع ترعع 17716 

.249-00 .مم ,(1968 رووع:2 

)١60(‏ الدولة والخلافة في الخطاب العربي إبان الثورة الكمالية في تركياء رشيد رضا ‏ علي 
عبد الرازق ‏ عبد الرحمن الشهبندر: دراسة ونتصوص. ص .١18‏ 

(18) يقول عنه رشيد رضا: «مصطفى كمال باشا ذكي فصيح. ولكنه غير أصولي ولا فقيه» وهو 
يفتي في أمثال هذه المسائل الدينية [يقصد في المسائل المتصلة بعلاقة الدين بالسياسة ‏ المؤلف]» بما أوتي من 
الجرأة العسكرية» والإذلال بزعامته السياسية. فيقبل منه العوام» ولا يتجرأ عليه الفقهاء. 

)١9(‏ «باحثت كثيراً من خواص المصريين المعممين وغير المعممين في هذه المسألة» فألفيتهم متفقين 
على أن القصد من تأييد الخلافة الجديدة التى ابتدعتها حكومة أنقرة الجمهورية فى الآستانة تخذيل الدولة 
البريطانية في دسائسها الني ترمي إلى جعل هذا المنصب الإسلامي الرفيع آلة في يدها فيما كانت تسعى إليه 
من اصطناع الملك حسين في مكة والسلطان وحيد الدين في الآستانة وما آل إليه سعيها من الجمع بينهما 
بعد تهريب الثاني إلى مالطة. ولم يقصد أحد من المصريين بتأييد الخليفة الجديد بالتهنئة ولا المبايعة أن يكون - 
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لم يكن سهلا عليه أن يجترع قرار فصل الدين عن السياسة والدولة؛ بل ما 
كان ليرى فيه سوى انتصار «الملاحدة المتفرنجين» على المسلمين”' '* فى معركة 
نذأت قبل إلغاء السلطنة . ومنك حكم «الاتحاد والترقى) . 


لم يتحسّر رشيد رضا على فصل الخلافة عن السلطنة» لأنه لم يكن يرى 
في السلطان خليفة. غير أن ذلك الفصل دعاه إلى إعادة طرح مسألة الخلافة 
من منظور شرعي مخافة أن تتحول ‏ بعد الفصل - إلى وعاء رمزي خال من 
أي مضمون. ومع أنه ليس مؤكداً لدينا أن رشيد رضا توجس خيفة من 
إجراءات مصطفى كمال وهو يكتب كتابه ‏ ومن احتمال إقدامه على إلغاء 
منصب الخلافة نفسهء إلا أن ما كتبه في الخلافة أو الإمامة العظمى عن موانع 
جَعْل مركز الخلافة في الحجاز''''»: أو عن موانع ومرجحات إقامته في 
تركيا'""': أو دعوته إلى قيام «حزب الإصلاح» واقتراحه نموذجاً عليه لإقراره 
ووضعه لنظام الخلافة""'“6.... كل ذلك يشير إلى مقدار ما كانت عليه نظرته 
إلى تلك التطورات السياسية الجارية من احتراز» ومقدار ما كان جاهزا 
لاستقباله من احتمالات . 


تلك كانت حملة الأسباب الشرعية والسياسية التى حملت رشيد رضا على 
تأليف الخلافة أو الإمامة العظمى. وعلى تأسيس إشكالية الخلافة فى الفكر 
السياسي الإسلامي المعاصر على أنقاض إشكالية الدولة الوطنية التي أرستها 
الإصلاحية الإسلامية في القرن التاسع عشر. لكن بناء المسألة السياسية على 


له على بلادهم حق إمام المسلمين الأعظم على الأمة من كون حكومتهم تابعة له وخاضعة لسلطانه فيما يرى 
فيه المصلحة من نصب أمرائها وحكامها وعزلهم. وجباية المال» وأخذ الجند للجهاد. ولا غير ذلك من 
وظائف الخلافة التي ذكرها علماء الإسلام. . . وهذا كما ترى غرض سياسي فائدته سلبية والباعث عليه 
الشعور الإسلامي العام الذي ولده الضغط الأجنبي. . . وهو لا يتوقف على وجود الخلافة الصحيحة ولا 
الإمام الحق والجماعة. بل هو من قبيل المظاهرة السياسية للزعيم السياسي (سعد باشا زغلول) بل دونها 
قوة. لأجل هذا لا يبالون بما كانت شروط هذه الخلافة وأعمالهاء ومثلهم في ذلك سائر مسلمي أفريقية 
وأمثالهم. . .». انظر: المصدر نفسهء» ص 45-5060. 

)3١(‏ «إن ملاحدة المتفرنجين يعتقدون أن الدين لا يتفق في هذا العصر مع السياسة والعلم 
والحضارة» وأن الدولة التي تتقيد بالدين تقيداً فعلياً لا يمكن أن تعز وتقوى وتساوي الدول العزيزة. . . 
ورأي أكثرهم أنه يجب أن و الحكومة غير دينية. . .». انظر: المصدر نفسهء» ص 47. 

(١؟)‏ المصدر نفسه. ص .1١١ ٠٠١‏ 

.٠١" ٠١٠١7 المصدر نفسهء ص‎ )5١0( 

(756) المصدر نفسهء ص .1١5 ٠١”‏ 
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موضوعة الخلافة ليس محرد استبدال مفاهيمي شكلى مرادف؛ بل هو انتقال من 
منظومة نظرية إلى منظومة أخرى: من منظومة المفاهيم السياسية الليبرالية 
الحديثة. المناسبة لإشكالية الدولة الوطئية» على نحو ما تمثلها الإصلاحيون 
وعبروا عنها في تآليفهم» إلى منظومة السياسة الشرعية: المناسبة لفكرة 
الخلافة» على مثال ما عبر عنها السيد محمد رشيد رضا. 


انياً: فى تجديد السياسة الشرعية 
أطلت موضوعاف السدانينة الشرعية ددا نع ونيد وضا» فى 
الظروف السياسية 0 0 أعادت 0 قضية ا ا الفنهي 


هوه 


السيايي الإسلامي التقليدي . الآخذ بمنظومة السياسة الشرعة خلال حقبة 


الإصلاحية الإسلامية في القرن التاسع عشرء. إذ ظل هذا الفكر متواصل 
الحلقات» متجدداء لدى الفقهاء ء وفي المراكز الدينية التقليدية كالأزهر 


والقرويين والزيتونة. غير أن هذا الفكر لم يكن معنياً كبير عناية والمالة 
الشيامية 6 نولا“ كانت نويه مر هرا كين وإذا كانت هناك من قيمة لرشيد 
رضا في هذا السياق» ففي أنه أعاد وصل العلاقة بين هذا الفكر وبين وبال 
الدولة؛ وأنه فعل ذلك خارجاً من رحم تراث فكري راكم الكثير من 
المعطيات في مجال المسألة السياسية . 


تعس بالسيناقنة الشترغية ويل اميم البياسية التلينية الع فك 
بواسطتها الفقهاء في المسألة السياسية ومجال الحكم في الإسلام» وجملة 


الصربا التي 0 حول طبيعة ّ اد 1 ار ٠‏ وكيفية 


شرائط الأهلية للولاية. 0 0 قد قد زخرت . الثقافة ة الفقهية الإسلامية 
أهمه ف خلفه أبو 0 0 من د كا كتابه المر جعى : : الأحكام 


السلطانية الذي كان أول بيان فكري إسلامي ينتقل بمسألة الدولة من الكلام 


(15) قدمنا تعريفاً وصفياً للسياسة الشرعية. لكن الفقهاء لا يكتفون بمثل هذا التعيين» بل ينظرون 
إليها من زاوية قيمية تقيم الربط بين هذه المنظومة وبين الشريعة. يكتب داعية إسلامي معاصر بهذا المعنى 
أن: «السياسة الشرعية في اصطلاح أثمتنا هي التصرف في الشؤون العامة» شؤون الحكم والإدارة والقضاء 
بما لا يصطدم مع الشريعة». انظر: عبد السلام ياسين, المنهاج النبوي : تربية وتنظيما وزحفا. ص "؟. 
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إلى الفقه'”*''» مخضعاً إياها لتقعيد نظري ستظل له سلطة مرجعية على سائر 
التأليف اللاحق في هذا الموضوع. وهي مرجعية لم يغير منها أن الكثير من 
محطيات فقه الخلافة عند اللاوردي لم يقم على مفقتضى النصوص الشرعية. 1 
على قاعدة حقائق الواقع د أيضا . 


ولعل مما يثير انتباه قارىء نصوص رشيد رضاء الآخذة بموضوعات 
السياسة الشرعية: خاصة كتابه الخلافة أو الإمامة العظمى. أنها كثيرة الانتهال 
من أفكار الماوردي قليلة الاستشهاد به! بل إن نصوص هذا الأخير تكاد لا 
تذكر أمام نصوص المتأخرين مثل ابن القيم الجوزية! ولا يناظر هذه المفارقة 
في الحدة سوى اهتمامه الشديد بان تيمية وكتابه السياسة الشرعية في إصلاح 
الراعي والرعية؛ على الرغم من أن هذا لم يلق بالا لمسألة الخلافة”"“! في كل 
حال». عادت نصوص الفقهاء (الماوردي» والغزالي» وابن تيمية» وابن القيم. 
والقرافي» والتفتازاني. . .) إلى الحياة مع رشيد رضاء لتمارس سلطتها المعرفية 
بجدداً في مسألة كاد بعد الحقبة الإصلاحية ‏ يطويها النسيان! 


لا يفعل رشيد رضا ‏ فى الخلافة أو الإمامة العظمى ‏ سوى أنه يستعيد 
كان لمي ف كل خال:ى سو :أن .يستعيد: ذلك بسيب» طببعة المسالة: الك 


)7١5(‏ يقول سعيد بنسعيد العلوي في هذا الشأن: «إن الماوردي يمثل في تاريخ خ التفكير السياسئ في 
الإسلام مرحلة متميزة... في تاريخ الإسلام كله سؤال واحد وثابت نسبي. هو ذلك 0 
السياسي في الإسلام» وبطبيعة الحكم المناسب لذلك التنظيم» أي بمعنى الدولة الإسلامية بصفة مجملة. 
مرحلة الماوردي متميزة عن المراحل السابقة عليها لأن البحث السياسي عرف مع الفكرة الأشعري. . 
تحولاً انتقل. .. بموجبه من الجدل إلى التشريع. أي من الكلام إلى الفقه». انظر: سعيد بنسعيد العلوي, 
دولة الخلافة: دراسة في التفكير السياسي عند الماوردي» سلسلة الأطروحات والرسائل؛ ١‏ «الرباط: كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية» [د.ت.]).: ص .١67/‏ 

(55) «إن التشريع للدولة الإسلامية» الإشكالية الأساسية عنده؛ لم يتخذ من المقتضيات النظرية 
للشريعة الإسلامية وحدها منطلقا له. وإنما كان يسعى باستمرار لتحقيق نوع من التوافق بين تلك 
المقتضيات النظرية - وخاصة عندما لا تكون واضحة بما فيه الكفاية - وبين الواقع السياسي. ..2». انظر: 
المصدر نفسه.؛ ص "7. 

(30) يلاحظ عبدالله العروي ذلك بحق حين يكتب: «النفتح كتاب ابن تيمية؛ السياسة الشرعية» 
فأول ما يلفت نظرنا هو أن المؤلف لا يتكلم عن الخلافة بقدر ما يبتم بشيء واحد هو تطبيق الشرع. يعني 
بالدولة الإسلامية دولة الشرع ولا شيء سواها. إن الفقيه وهوء بالتعريف. من يتوق إلى تطبيق الشرع على 
الواقع: لا يرجع في أحكامه إلى آماله بل إلى الظروف المحيطة به. لذلك يتكلم كثيراً عن الشريعة وقليلا 
عن الخلافة». انظر: عبدالله العروي. مفهوم الدولة. ط ؟ (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربيء 
4 )). ص .٠١١‏ 
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اختارهاء والتي لبدن: يتاصييها سوى نوع من المعرفة بلغ فيه الفقهاء حد 
ا راصارعه رزو در رن قن مشونة اع ص شرع اد حا زرطلاب د 
رضا الفقهي السياسي - مفاهيم مفتاحية يمتنع وعي المنظومة تلك بغير إدراك 
وضعها النظري الاعتباري في النظرية السياسية التقليدية. التي أحياها تلميذ 
محمد عبده: نظرية الخلافة. ولعل في صدارة هذه المفاهيم الممتاحية: الخلافة 


(أو الإمامة). وشروط الولاية. ثم أهل الحل والعقد. 


١‏ - فى معنى الخلافة 

كان الماوردي قد سبق غيره إلى تعريف الإمامة (أو الخلافة) بأنها: 
ابورضوعة لوقه النيوة قر عراية “الدين وسناية اونا" بوعن. التوال 
نفسه» نسج اللاحقون في سائر أعصر الفقه السياسي الإسلامي وفي جملته 
مجدد أمر السياسة الشرعية: رشيد رضاء الذي يعرّفها فى ترادف معانيها 
بالقول2 #اللافة» :والإمامة العظمى» .وإمازة: الحسين + :قلات كلهناك معتاها 
واحد وهو رئاسة الحكومة الإسلامية الجامعة لمصالح الدين والدنيا»" '". وإذا 
كان مفهوم الخلافة غير منفصل عن مفهوم النبوة» بحسبانها «خلافة للنبوة». 
فإن هذه الخلافة ذات طابع سياسي ‏ ديني مزدوج من واقع ازدواج الزمني 
والديني في النبوة نفسها. وعليه» فإن الخليفةء أو الإمام. أو أمير المؤمنين» 
مو نانب عن النى الذي هو اناتنهة عن 7 '. وهذا ما يفسر كيف حصل 
التداخل في التداول الإسلامي الوسيط بين خليفة الله وخليفة رسول 
اللهيكل'' "! لا تعني الإمامة لدى رشيد 0 وقر احفة المقيية السفة ينها 


تعنيه فى الفقه الشيعى. إذ الإمام فى مفهومه ‏ ليس 5 » وهو 


(58) الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية» ص ©0. 

(9؟) رضاء الخلافة أو الإمامة العظمى.» ص 07. 

)7١(‏ يقول ابن تيمية: (إن الخلق عباد اللهء والولاة نواب الله على عباده». انظر: ابن تيمية 
الحراني؛ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. ص .١9‏ 

(١؟)‏ انظر: ,(1961 ,رمرملا :دلعة2) عننوزاتامم اء عأماعوى 16[ :7:6716لهاكى1<< 0116) 4ط ,أع030) 5أنام0آ 

2. 181 

رضوان السيدء الجماعة والمجتمع والدولة (بيروت: دار الكتاب العربي» 2)١4917‏ ص 5050 2 15, 
والماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية» ص .١7‏ 

(؟5) «الخليفة عند المسلمين ليس بالمعصوم. ولا هو مهبط الوحي. ولا من حقه الاستئثار بالكتاب 
والسنة.. . ثم هو مطاع ما دام على المحجة» ونبج الكتاب والسنة...». انظر: رضاء الخلافة أو الإمامة 
العظمى.) ص .١178‏ 
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ليس شيئا آخر غير الخليفة بالمعنى الذي يقرره الفقه السياسي السني. 
فالأصل ‏ هنا الخلافة» بمعنى الاستخلاف”"". أما الإمامة فوصف إضافى 
له" "'. ويستفاد من ذلك أن نظام الخلافة - وإن كان مستمداً من مقتضيات 
الشريعة””  '‏ نظام سياسي مدني" »2 أو قل يقرره المسلمون عن طريق «أهل 
الحل والعقد»» وبواسطة عقد البيعة. 


يكرر رشيد رضا ما قرره الفقهاء في شأن نصب الإمام أو الخليفة. فإذ 
ينطلق مما أجمع عليه أهل السنة من أن «نصب الخليفة فرض كفايةء وأن 
المطالب به أهل الحل والعقد في الأمة»”"". وإذ يقرر أن ذلك النصب واجب 
بمقتضى أحكام الشرع'*"'. من دون أن يقدم ‏ شأن أسلافه ‏ سنداً يبرر به 
القول بوجوبه'" ''! يستعيدء أيضاً الموضوعات التقليدية في السياسة الشرعية 


(*”) يقول رضوان السيد في تعريف معنى الخلافة: «يقوم تصوّر المسلمين الأوائل... لسلطتهم 
وفتوحاتهم ومشروعيتها على أنهم أمة النبي المستخلف على النبوة بعد أن نزعت من بني اسرائيل» 
والمستخلف في الأرض المنزوعة من الفرس والروم. . . قالله مالك الملك» يؤتي الملك من يشاءء وينزع 
الملك ممن يشاء... وهذا ‏ فيما يبدو معنى تسمية المسلمين لسلطتهم الأولى بعد وفاة النبي (كلةِ) 
خلافة». انظر: السيدء المصدر نفسهء ص 550. 

(75) يقول ابن خلدون «أما تسميته إماماً فتشبيهاً بإمام الصلاة في اتباعه والاقتداء بهء ولهذا يُقال 
الإمامة الكبرى. وأما تسميته خليفة فلكونه يخلف النبي في أمته فيقال خليفة بإطلاق» وخليفة رسول الله». 
انظرة ابن خلدون: المقدمة (بيروت :دان الكقات العرن::94:43): من :188 إلى :ذلك المننى - أيضا + 
يذهب داعية إسلامي معاصر حين يكتب: «الإمام في العرف الاسلامي هو «الخليفة الذي يحكم الأمة نيابة 
عن رسول الله (يَكهِ) في إقامة الدين وسياسة الدنيا به». انظر: يوسف القرضاويء السياسة الشرعية في 
ضوء نصوص الشريعة الإسلامية ومقاصدها (القاهرة: مكتبة وهبة.» )2)١94948‏ ص 44. 

(5؟) لم نقل أنه مستمد من النصوصء لأن النصوص لا تنطق بشيء في هذا الباب. إن أكثرها 
علاقة بالموضوع غير صريح لفظأ. وهو الذي اعتمده كثيرون - على رأسهم الماوردي وابن تيمية ‏ للتنظير 
لمسألة الخلافة (الأول) أو التنظير لمسألة إحكام نصوص الشريعة في باب ولاية أمر الناس. ولعل أهم تلك 
النصوص المستند إليها الآيتان و09 من سورة النساء #إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا 
حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً. يا أيها الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا» [القرآن الكريم. «سورة النساء»» الآيتان 04 04]. 

(7") رضاء الخلافة أو الإمامة العظمى» ص .١75‏ 

(70) المصدر نفسهء» ص 605. 

0 المصدر نفسهء ص 04. 

(9*) لا يجد ابن خلدون ‏ مثلاً ‏ مثل هذا المبرر سوى فى أفعال الصحابة حين يكتب: 9إن نصب 
الإمام واجب قد غرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين» لأن أصحاب رسول الله (يلِ) عند 
وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه وتسليم النظر إليه في أمورهم. وكذا في كل عصر من بعد - 
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حول كيفية النصب (ت البيعة)» وحول من يجوز لهم اختيار الخليفة (أهل 
الحل والعقد أو «أهل الاختيارة كما يسميهم الماوردي)» على نحو يبدو فيه 
وكأنه محض صدى متأخر للا أفاض فيه الأقدمون! نقف على ذلك أكثر حينما 
يعرج على موضوع مواصفات الخليفة» وما يشترط أن تتحقق فيه من شرائط 


ده بزشتينه رضا الشرؤط المعتيرة كن من هو أهل. للخلافة 5400 
«اتفق محققو العلماء على أنه لا يجوز أن يبايع بالخلافة إلا من كان ممستحيةا 
لا ذكروه من شرائطها وخاصة العدالة والكفاءة والقرشية». وهو ما ذهب إليه 
الماوردي و 0 وابن خلدون بترتيب آخر (أدمج عناصر في 
أخرى)”"*'. ولكن إذا كان الفقهاء قد اعتبروا شرط القرشية فى الخلافة مسألة 
جلذفية ن فإن: ,رشية وضا" الحعبيها فى غداف الشرافظ: الى افر دوعا تفط 
شرعية الخلافة» أو تدخل مسألتها في «حكم الضرورات» التي تراعى فيها 
أوضاعها حين وضع الأحكام الخاصة بها. 

الكبى ع تفنيه تقالغم البيعة أو المتارية "3 .يوضفها العقن او الهبينة 
التي تجري بها التولية: تولية الإمام أو الخنليفة. إذ لا يخرج تعريف 
رضا لها”**' عن تعريف الفقهاء؛ بل هو لا يكاد يختلف عن الماوردي في 
إمكانية أن يبايع من عهد له بالخلافة من غير اختيار أهل الحل والعقد. على 
أن يستجمع المشمول بالعهد والاستخلاف سائر شروط الخلافة””؟'» مستدلاً 
على ذلك باستخلاف أبي بكر الصديق لعمر بن الخطاب...! فى كل حال» 
قبة متهن لطر وساسيى قن اللنوابفةا الكترغية و توفي القلرية: الخلافة + عفد 
وتيك :وضا كما عدن أساذقه من القعياة» بهذا انمي هرو أهل :القن 
والعقد. فمن يكون هؤلاء في منظومة الخلافة؟ 


ذلك» ولم تترك الناس فوضى في عصر من الأعصار» واستقر ذلك إجماعاً دالاً على وجوب نصب الإمام». 
انظر : ابن خلدون. المقدمة. ص 181. 

(40) رضاء المصدر نفسهء ص ."١‏ 

.١18و‎ 5 قارن: الماورديء الأحكام السلطانية والولايات الدينية. ص‎ )4١( 

(56) انظر: ابن خلدون, المقدمة» ص .١187‏ 

(*5) انظر فى معنى البيعة كعقد : لاك دءلاء«لااآنت أ© 5014/25 دءتعة+0 دعط ,أناه0 هآ ط2113لطم 
4ط بأع030) اء ,73 5 ر(1980 ,650م5435 :22115) للامجة'[ 3 ؤعا<عا ,1530-1912 ,171هع77100 7121101105116 

.ص ,وأ لامع أء ءإماع0دى ءالآ :7710716ألاكلا1+< 02116 
(4:) رضاء الخلافة أو الإمامة العظمى.» ص 554 50. 
(15) قارن: المصدر نفسهء ص ١لء‏ والماوردي», الأحكام السلطانية والولايات الدينية. ص .١١‏ 
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؟ ‏ في مفهوم أهل الحل والعقد 

في سائر النصوص النتسبة إلى منظومة السياسة الشرعية» حظي الاهتمام 
ب «أهل الحل والعقد» باعتبار خاص مرهه إلى الوظيفة السياسية» والدينية» 
الاستراتيجية التي يحتلونها في مجال تشكيل الدولة والنظام السياسي في 
الإسلام. وإذا كان أبو الحسن الماوردي أفضل من ترجم لدورهمء ورسم له 
الأطر والتخوم؛ فإن من أعقبه من الفقهاء لم يفعل أكثر له الضوء على 
زوايا تفصيلية لذلك الدور دون كبير جهد في تطوير المفهوم "© . 


يحاول رشيد رضا ‏ المتشبّع بمنظور الفقهاء التقليديين ‏ أن يحدث بعض 
التوسيع في معنى «أهل الحل والعقد»» من خلال إخضاعه لتسييس وظيفي» 
حين يعرّف هؤلاء بأهم لاسرأة الأمة وزعماؤها ورؤساؤها». وحين يعتبر أن 
صلاح الأمة وصلاح حكامها من صلاح هذه الفئة"*'. لكنه إذ يعتبرهم ‏ 
هم الجماعة المخاطبة قرأنياً بالأحكام» والمأمور بطاعتها المزدوجة: طاعتها 
ل «أولي الأمر؛ وطاعة الجمهور لهاء والمكلفة شرعاً «بتنفيذ الأمر ومراقبة 
4551 بالط باسى واتقضين خلماك المي فى التسوقو. ذا اللو 
وبهذا التكليف» من دون أن ينسى مقارنة علماء أهل السنة - المقصرين - بما 
بلغه يجتهدو علماء الشيعةء» خاصة فى مضمار الزعامة السياسية لأهل 
ا 

لعل مشكلة رشيد رضا في هذا الباب مزدوجة: فهو من جهة يتصور 
نمودجا لأهل الحل والعقد ١‏ يبيعل مكنا وجوده. نموذج علماء الدين القادرين 
على ممارسة الاحتساب على السلطان» ونصبه وعزله بمقتضى الأحكام 
الشرعية. لكنه يتصور - من جهة أخرى - دوراً سياسياً واجتماعياً لهذه الفئة 
ما عاد من مشمولاتها بسيب لشوء طبقة سياسية جديدة اختكودة ذلك الدور! 
إن رشيد رضا موزع بين مثال الغزالي وابن تيمية من جهة». وبين نموذجح سعد 


() نستثئني ‏ بالطبع - محاولة الإصلاحيين» في القرن التاسع عشرء لتطوير المفهوم من خلال 
المماهاة بين معنى «أهل الحل والعقد» ومعنى «نواب الأمة». لكنها محاولة نشأت ‏ كما نعرف ‏ خارج إطار 
منظومة السياسة الشرعية؛» الأمر الذي لا يسوغ معه حسبانها في عداد التنمية الذاتية للمفهوم من داخل 
إطاره النظري المرجعي . 

(40) رضاء المصدر نفسهء ص 45. 

(56) المصدر نفسهء ص 55 607. 

(59) المصدر نفسهء ص .4٠‏ 
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زغلول ومصطفى كمال من جهة أخرى! والمشكلة أن التطابق بين الكاريزما 
الدينية والكاريزما السياسية ما عاد ممكناً: فلا الغزالي يمكن أن يكون سعد 
زغلول..ولا مضطنى كمال يمكن أن يكون ابن تيمية. إن الانفصال بين 
الال واقع عنيد: ربما كان في وسع جمال الدين الأفغاني» اجاناة اد سد 
عبده د اعرد فق امناليق 1 ياويهنا كان “فى التخضيية شين 
رضا نفسه ما يسعف بإمكانية قيام جَمْع ومصالحة بينهما. ٠‏ وعلى النحو الذي 
يتحالف فيه ويتآلف - الفقيه والمناضلٌ لتأسيس معنى جديد ل «أهل الحل 
والعقد4...» غير أن ذلك يبقى ‏ فى النهاية - فى عداد الاستثناء الذي لا 
ينقض القاعدة: والقاعدة ‏ هنا - هي الشرخ العيديق في جسم «أهل الحل 
والعقد» بين العلم والعمل ! 


يدرك رشيد رضا مقدار ما يواجه فكرة الخلافة من صعوبات فى 
الاستقبال والتحقيق. ومع ذلك» يبدي إصراراً شديداً على الدفاع عنها على ما 
في أوضاعها من هون ٠‏ تعمء كان دفاعه - في المقام الأول دفاعاً عن مبدأ 
اعتبره ويا ووانطنا: إقامة الخلافة ونصب الإمام ببايعة أهل الحل والعقد 
له. غير أن الوجه السياسي في ذلك الدفاع لم يكن مما يصعب بيانه: حاجة 
المسلمين ‏ في نباية الربع الأول من القرن العشرين ‏ إلى الخلافة إطاراً جامعاً 
وكوعيدديا لهم.ء وخاصة بعد زحف الاستعمار على ديارهم. وأخذها واحدة 
واحدة! وبعد أن لاحت فى الأفق نذر الإجهاز على منصب الخلافة ذاته فى 
امتداد نتائج فصل السلطنة عن الخلافة . ١‏ 


غير أن مشكلة ذلك الدفاع السياسي عن الخلافة وعن ضرورتها الشرعية 
يمكن أن يكون دفاعا دينياً الحا كما كان أمره مع رشيد رضاء لكنه لا 
يستطيع أن يكون 52 النهاية - ويبسبب ملابسات الأمر الواقع - إلا دفاعا عن 
نظام خلافة قائم ليست له من الشرائط الدينية ما مها يتجاوز صوريته ويرتفع 
إلى نصاب الشرعية الدينية ! وهكذا لا تعود من وظيفة للدين والسند الديني 
إلا إسباغ الشرعية على خلافة غير مشروعة! 


إلى مقام الزعامة في هذه الأمة ومرتبة أهل الحل والعقد في الأمور الدينية والدنيوية من سياسية وغيرهاء 
بل قارب أن يكون زعيم الأمة الإسلامية كلهاء ولكن بالقوة لا بالفعل...2». انظر: المصدر نفسهء 
ص .4١‏ 
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هل هو النفق المغلق أو الطريق المسدود في نظرية الخلافة عند رشيد 
رضا؟ قطعاً لا: إنه المدخل إلى تأسيسها (> النظرية) على مقتضى الموازنة 
الضرورية بين الواجب ( الديني) والممكن (- السياسي»).» والمدخل إلى 
إعادة وعيها لا بصفتها مقالة فقهية في الخلافة» بل بصفتها مقاربة سياسية 
(واقعية) لتلك الخلافة. والحقيقة أن فهم هذه المسألة لا يتبين إلا متى عرجنا 
على فكرة خلافة الضرورة في أطروحة رشيد رضاء لأنها البؤرة التي تنعقد 
فيها عناصر المنزع السياسي الواقعي ‏ حتى لا نقول البراغماتي - في تفكيره 
الساسن: . 


ثالث : خلافة الضرورة. صرورة الخلافة 

حين لا تتوافر للخلافة الشرائط الشرعية التي تكون بها خلافة» لا 
تسقطء بل تقام على مقتضى الواجب والضرورة ثم يسعى إلى استجماع ما 
ليس متوفراً من شروطها. نقرأ فى الخلافة أو الإمامة العظمى: «اتفق محققو 
العلماء على أنه لا يجوز أن يبايع بالخلافة إلا من كان مستجمعاً لما ذكروه من 
شرائطها وخاصة العدالة والكفاءة والقرشية» فإذا تعذر وجود بعض الشرائط 
تدخل المسألة في حكم الضروراتء والضرورات تقدر بقدرهاء فيكون 
الواجب حينئذ مبايعة من كان مستجمعاً لأكثر الشرائط من أهلهاء مع 
الاجتهاد والسعي لاستجماعها كلها»”"”' . 

وإذ يشير رشيد رضا إلى حالة خلفاء بني أمية وبني العباس». الذين 
حصلت لهم الطاعة من العلماء والجمهور على الرغم من عدم استيفائهم 
شرطئ العلم والعدالة» وإلى ما هو معتمد عند الحنفية من أن «إمام: 
صحيحة مطلقاً لأن العلم والعدالة عندهم ليست من شروط الانعقاد»”"”, 
يذهب إلى التمييز بين نوعين من «خلافة الاضطرار»: بين تلك التي محصل 
بمقتضى مبايعة أهل الحل والعقد لخليفة الضرورة» وبين تلك التى تنشأ عن 
(الكتلك 1 فقول «والفرق: بين هذه الكاؤقة 2 مخلافة" التقلي 7 الؤلفت) 
وما قبلها بعد كون كل منهما جائزاً للضرورة أن الأولى صدرت عن أهل 
الحل والعقد باختيارهم لمن هو أمثل الفاقدين لبعض الشرائط . . ٠.‏ وأما الثانية 
فصاحبها هو المعتدي على الخلافة بقوة العصبية لا باختيار أهل الحل 


)51١(‏ المصدر نفسهء؛ ص "الا. 
(01) المصدر نفسهء ص "ل. 
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والعقد...50””*'. كلاهما يقع في حكم الاضطرار لفقدانه بعض الشرائطء 
غير أن الناجم عن سلطانهما مختلف: فالطاعة للأول تحصل اختياراً» أما في 
الثان فتكون اضطرارا. 

ولمين فى هلا التممير مداخل غلافة الاقيطرار يها يسعناة.بكه أن 
رشيد رضا يطعن في شرعية الخلافة التي تحصل بالعصبية والتغلب ب والمقصود 
بها خلافة آل عثمان ‏ فهو لا ينزع عنها الشرعية على ما فيها من شذوذء بل 
يلتمس لها أحكامها بالقول إن سلطة التغلب كأكل الميتة ولحم الخنزير عند 
الفمزورة تثقة بالقهر ..وتكوة: ادن هن الفوفين 470 : ها هنا بيعب :رفيا العم 
بقاعدة درج عليها الفقهاء طويلا ‏ وطيلة عصور الدولة في الإسلام - هي 
القماض الشرغية: لللطان: الساسى كاندا ها كان تهنات: القت عية الديعة ديد 
محافة أن يكون الفراغ السياسي الناجم عن غياب الدولة مدعاة إلى الفتنة*” : 
وهي أشد من القتل في المخيال الإسلامي . 


ألبس في هذا التجويز لسلطة الضرورة أبلغ التعبير عن المنزع السياسي 
الواقعي؟ 

لا نشك في ذلك . غير أن الفقيه ‏ القابع في وجدان وفي عقل رشيد 
رضا ‏ لا يريد لهذه الواقعية أن تذهل عن الواجب الشرعى» لذلك تراه يساجل 
ضد من جوّزوا تعدد الإمامة بحكم الضرورة» مستنداً في ذلك إلى ما قرّره 
الماوردي فى هذا الشأن””'» معتبراً أن وحدة الإمامة ثابتة إسلامياً باعتبار أن 
«"أصل الشرع أن يكون رئيس الحكومة وهو الإمام واحداء وذلك لأن «أمر 
الحكومة أولى من كل أمر عام له شعب كثيرة بأن تكون له جهة وحدة يضبط 

: يد يد ف ش : 0 : 
بها النظام وتتعهى القوضى».. ددا : وليس يغير من هذه الحقيقة ان رضا يدوك 
جيدا ان «وحدة الإمامة نتبع وحلة الآأمة»). وان هذه تعر رضت لتمزيق «(العصمية 
المذهبية» و«الجنسية)!*”'؛ أو أن احتلال بلاد المسلمين لم يساعد على وحدة الأمة 


(0) المصدر نفسهء ص 5. 

(04) المصدر نفسهء ص 75. 

(5ه) الظر: كعك تداك '| كاتمك علو ةانامم اء «متع اع[ :1500ل ع10نه 07 هل ,راوزلا متعطعتط 
11 .2 ,(1989 ,لتقسستلالدت) :ناعهط) دع [ماواط دعل عسوغطأ110طاط ,دمترع1ه 

(07) «وإذا عقدت الإمامة لإمامين في بلدين لم تنعقد إمامتهماء لأنه لا يجوز أن يكون للأمة إمامان 

في وقت واحد وإن شذ قوم فجوزوه». انظر: الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية. ص /7. 
(00) رضاء الخلافة أو الإمامة العظمى.ء ص .4١‏ 
(6) المصدر نفسهء ص 45. 
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«التي تتوقف عليها الإمامة”؟”“6... الخ. ذلك أن خلافة الضرورة العثمانية ‏ 
القائمة على التغلب - لم تكن خلافة حقيقية موحدة لسائر المسلمين» و - بالتالي ‏ 
لا مبرر للمطالبة بعودتها. كما أن الخلافة التى أحدثتها «حكومة أنقرة» بعد 
إلغاة سيط عدت بواضهنة: لايع فق ار 3 


نتأدى من هذا السياق إلى استنتاج رئيس في معرض تحليل منطق 
الخطاب الفقهى ‏ السياسي عند رشيد رضا: إن الدعوة إلى الخلافة بوصفها 
ضرورة شرعية إسلامية تتسع لإمكان الاستدراك والمراعاة وأحكام الاضطرار 
ومن ذلك أنها لا تجد إمكانية الاعتراف بنوع من الخلافة غير مستوف سائر 
شرائط الشرعية» من جنس ما سمهه ب «خلافة الضرورة» أو «خلافة 
الاضطرار». غير أن هذا الإمكان (الواقعى) ليس مرسلاً عند رشيد رضاء 
وأحكامه غير ثابتة بل مؤقتة. إنه متوقف على موافقة الشرع؛ ومن دون 
ذلك. لا شيء يِجوّزه أو يسوّغ أمره. وبعبارة أخرى» إن ما يبدو من واقعية 
سياسية في تفكير رشيد رضاء ليس - في حقيقة أمره - أكثر من إباحة فقهية 
لا يقع - عند علماء الدين ‏ في 27 «الرحمة» و«العفو) كما في باب 
الضرورةء و بالتالي - فلا يمكن مقاربته بمفردات السياسة والفكر السياسي! 

حظى السيد محمد رشيد رضا لدى خصومه بقدر وافر من النقد 
والمؤاخذة على عودته بالفكر السياسي الإسلامي إلى قيود السياسة الشرعية؛ 
لدج م ل ا ا بر 
الشرع . لقد وصفه يوسف القرضاوي مثلا بأنه أقرب إلى ضوابط 0 
عنده بو لاق 45010 وهو بدا دفي النده يشتكال: انحر با وروا لوو 377 
مثلما ظلت كتابات «الصحوة» الإسلامية المعاصرة تحيل إليه كأحد أهم 


(69) المصدر نفسهء ص 88. 

)6١(‏ يقول عن هذه الخلافة بلغة قاطعة: «... إن كانت خلافة روحية لا سلطان لها فى سياسة 
الأمة وحكومتهاء فهي غير الإمامة التي بيئًا أحكامها». انظر: المصدر نفسهء ص 87. 

(51) لبخ محمد عبده كان أقرب إلى الانضباط بمحكمات الشرع من شيخه الأفغان بحكم ثقافته 
الأزهرية المتعمقة... والسيد محمد رشيد رضا كان أقرب إلى الانضباط بمحكمات الشرع من شيخه الأستاذ 
الإمام. بما له من سعة إطلاع على كتب السنة والآثارء وإنتاج المدرسة السلفية» التي يمثلها الإمام ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم. ..». انظر: يوسف القرضاوي» من أجل صحوة إسلامية راشدة (الدار البيضاء : 
دار المعرفة» [د.ت.])» ص .5١‏ 

(؟) «إن خطاب رشيد رضاء بمعنى ماء هو الأقل التباساً. . .. ما دام لم يتضمنء مثل سائر 
الإحيائيين الاخرين» إحالة إلى النماذج الغربية». انظر : ا© «[0للاوط :ئاهان عالاء دم8 ,82016 0لمنارع8 

.9 .2 ,(1986 ,335320 :[215ه]) 0111م نحل ععددووع'! ,بماك ل عجرء: يزه اء 1نرعلزعء0) تزه 501616 


1 


مراجعها الفكرية الحديثة. وإذا كانت لمساهمة رشيد رضا الفكرية من أهمية» 
خاصة في مجال مقاربة المسألة السياسية في الإسلام» ففي كونما نبَّهت إلى قوة 
المقاومة التى تبديها المنظومة السياسية التقليدية فى مواجهة الفكرة الحديثة حول 
الدولة والسلطة والمجال السياسي! وهي حقيقة ستبدأ في الجهر بنفسها ‏ وعلى 
أوسع نطاق ‏ في الهزيع الأخير من عشرينيات القرن العشرين. 

سمات ثلاث تطبع خطاب رشيد رضا في المسألة السياسية» وفي 
موضوعة دولة الخلافة على نحو خاص: 

أول تلك السمات أنه خطاب تكراري أو استرجاعي . فهو ١‏ يضف 
خنيدا إلى منظومة مفاهيم السياسة الشرعية التقليدية» بل استعاد معطياتها 
استعادة تكاد تكون حرفية. وقد يقال هنا إن الطابع الشرعي لهذه المنظومة 
منعه من الاجتهاد والإضافة داخلها؛ وهذا قول مردود. ذلك أن هذه المنظومة 
امبقم: صووضا من الكتاب والحديث بل من وضع فقهاء من أمثال الماوردي 
وابن تيمية وابن القيم» وبالتالي فباب التعديل فيها مفتوح متى استقر رأي 
المشتغل بمفاهيمها على الاجتهاد قصد التطوير والتجديد والتكييف. وأي ذلك 
أن مفكري «الصحوة» ‏ منذ مطالع ثلاثينيات القرن العشرين ‏ تجاهلوا 
الماوردي وفكرة الخلافة» والمفاهيم الخاصة بهاء دون أن يطعن ذلك في 
إسلامية خطاءهم! 


وثاني السمات تلك أنه خطاب قطع مع القراءة الإصلاحية الإسلامية 
للمفاهيم السياسية الشرعية (البيعة» أهل الحل والعقد. الشورى...)2» وهي 
القراءة التي حاول من خلالها النهضويون إكساب تلك المفاهيم دلالات 
تنسجم وطبيعة السياسة والنظام السياسي الحديثين. وتحويلها من مفاهيم مغلقة 
إلى مفاهيم منفتحة على الاغتناء بمعاني جديدة. ولم تكن قطيعة رضا مع 
التأويل الإصلاحي ذاك إلا عودة بتلك المفاهيم إلى دلالاتها التقليدية ‏ التي 
حددها لها الفقهاء ‏ بل والنظر إلى تلك الدلالات نظرة عقائدية غير وظيفية 
وغير قابلة لأي تعديل أ ير 

أما ثالث تلك السمات» فهو أنه آل إلى خطاب تأسيسى لما سيلحقه 
ويبني عليه. إذ إن العودة بالدولة والمجال السياسي إلى نظرية الخلافة مهد 
التربة لاستنبات فكرة سياسية جديدة» في الوعي الإسلامي المعاصرء هي 
فكرة: الدولة الإسلامية» التي ستشهد صياغتها النظرية في نصوص حسن 
البنا ومفكري حركة «الإخوان المسلمين»: في مصرء ابتداء» ثم في سائر 

١٠١ 


البلاد العربية تباعاً. إذ لولا اللحظة الفكرية التي مثلها رشيد رضا وفكرة 
الخلافة ‏ ما كان 06 على فكرة الدولة الإسلامية أن تشهد ميلادها السهل ؟ 
فالرجل - رشيد رضا نعني ‏ كان بمثابة الحجة العلمية الكبرى ى التى احتج بها 
من احتج للانتقال إلى الدفاع عن فكرته الجديدة" '"' . 


لعل المفارقة الأساس فى فكر رشيد رضا السياسى» ودفاعه الفقهى 
والايديولوجي المستميت عن الخلافة» أن نتائج جهده الفكري لم تكن لمصلحة 
فكرة الخلافة» فقد ظلت هذه معلقة على المجهول وفكرة انتقالية بغير مرجع 
معاصر ولا هدف مستبين! إذ لا أحد بعده تابع الموضوع. بالهمة الدينية 
نفسهاء والعلة العلمية نفسهاء ما خلا نصوصاً سجالية دفاعاً عنهاء ٠‏ بل قل 
هجوما على ناقديها (وعلى رأسهم علي عبد الرازق)! وعلى ذلكء» لم تكن من 
وظيفة لمساهمة رشيد رضا ‏ فى حساب الواقع والسارج - سوى إنحاز قطيعة 
مع الفكر الإسلامي الإصلاحي. وفتح أوسع الأبواب أمام ميلاد الفكر 
الإسلامي «الصحوي»: فكر «الإخوان المسلمين» ومن انتسل من نسلهم! 


(5) لم يكن حسن البنا يخفي تتلمذه الفكري لرشيد رضا وتأثره به. وهذا أصدق الدليل على القرابة 
الفكرية بينهما رغم «الاختلاف» بين موضوعة الخلافة وموضوعة الدولة الإسلامية. 
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الفصل المامئمسس 
في نقد نظرية الخلافة 


«والحق أن الدين الإسلامى بريء من تلك الخلافة التى يتعارفها 
المسلمونء وبريء من كل ما هيأوا حولها من رغبة ورهبة» ومن عز وقوة». 


على عبد الرازق «الإسلام وأصو ل الحكم) 


أولاً: طوبى الخلافة: المأزق النظري والامتناع السياسي 

ميّز عبد الرحمن بن خلدون بين ثلاثة أنماط 15 الحك”" هي : الملك 
الطبيعي . والملك السياسي . والخلافة؛ وعرّف الخلافة ناما «حمل الكافة على 

مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها»"”'' . 

وإذا كانت الفروق بينهما على صعيد القاعدة أو المبدأ اللذين يقوم عليهما كل 
منها هي بحسب ابن خلدون - الفروق بين الشهوة (قوام الملك الطبيعي) 
والعقل (الملك السياسي) والشرع (الخلافة)» فإن الفارق بين الخلافة وبين 
النوعين الآخرين - على صعيد الهدف - أنها تسعى إلى تحقيق المصلحة الأخروية 
والدنيوية» بينما يسعى الملكان الطبيعي والسياسي إلى تحقيق المصلحة الدنيوية 
صر ١‏ ْ ْ 

هذا التعريف الخلدوني هام جداء بل هو مفتاح لفهم مسألة الخلافة 
والقواعد التي عليها يقوم نظامهاء نترك أمره إلى حين» ونتساءل مع عبد الله 
العروي عن مدى التماثل بين هذا الترتيب التقييمي (أو المعياري الأفضلي) 


.١19 سبق أن وقفنا على هذا التمييز فى الفصل الأول من هذا الكتابء» ص‎ )١( 
. 0 ص‎ )١5 أبن خلدون. المقدمة (بيروت: دار الكتاب العربي»‎ 2 


١) 


لأنظمة الحكم (ملك طبيعي ١‏ سياسة عقلية» خلافة)» وبين التتابع الزمني 
لها. يجيب العروي بالقول: «على مستوى التاريخ الكونيء؛ هناك تماثئل لا 
ينكر: لقد جاءت الخلافة بعد السياسة العقلية» وسبق هذه الحكم الطبيعي. 
لكن في وقائع الإسلام» هناك فرق وانقطاع. لأن العرب لم يعرفوا سياسة 
عقلية لأنهم لم يعرفوا مدنية حضرية قبل الإسلام. فالإسلام هو الذي 
حضرهم؛ لذلك جاءت مرحلة الخلافة مباشرة بعد مرحلة الحكم الطبيعي. . . 
ثم لم تلبث أن اصطدمت مع السياسة العقلية» الفارسية بخاصة» فاختفت 
حك عيونا نيا حالس امعروافة ا 


لم تنتصر الخلافة على السياسة العقلية في الإسلام إذأء بل هي انمزمت 
أمامها. ومع ذلك» نعني مع هذا التحول الذي حصل من الخلافة إلى «الملك 
الغضوض 1 في عبارة إسلامية متواترة» فإن «الدولة الإسلامية» ‏ التى قامت 
على م 5 0 ل لطع تماما مع مقتضى لخادم 0 ال مه 
إلى خلفائها - خارج إطار المذهب الإمامي ‏ بوصفهم مارقين أو كفارا * (ما 
خلا في الكتابات الإسلامية المعاصرة)””'» بل ظلت قادرة - بحكم طبيعة 
تكوينها''؟ ‏ على إكساب نفسها شرعية دينية» لا بالادعاء» بل بتطبيق الشرع 
أيضاً ولو في نطاق محدود. ذلك أنه «يتفق الجميع ‏ يقول عبد الله العروي - 
على أن معالم الشرع كانت قائمة تحت حكم معاوية"”". و - بالتالي ‏ 
فالقطيعة بين الدولة الإسلامية القائمة ‏ في العهد الأموي والعباسي - وبين 


(؟) عبدالله العروي» مفهوم الدولة. ط "؟ (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي» :)١987‏ 
ص 46. 

(5) يقول ابن خلدون: «ولما وقعت الفتنة بين علي ومعاوية...» كان طريقهم فيها الحق والاجتهاد 
ولم يكونوا في محاربتهم لغرض دنيوي أو لإيثار باطل أو لاستشعار حقد كما قد يتوهمه متوهم وينزع إليه 
ملحد. وإنما اختلف اجتهادهم في الحق وسفه كل واحد نظر صاحبه باجتهاده في الحق فاقتتلوا عليه وإن 
كان المصيب عليًاً. فلم يكن معاوية قائماً فيها بقصد الباطل إنما قصد الحق وأخطأ». انظر: ابن خلدون. 
المصدر نفسهء ص .١198‏ 

(05) كتابات الشيخ عبد السلام ياسين أفضل تمثيل لها في العقود الثلاثة الأخيرة. 

(7) يحدد عبدالله العروي هذا التكوين قائلاً: «إننا ندرك بداهة العناصر المكوّنة لما نسميه الدولة 
الإسلامية: الدهرية العربية» الأخلاقية الإسلامية» التنظيم الهرمي الآسيوي. .. والظاهر أن المؤرخين» 
القدامى والمحدثين؛. أحسوا بنفس الإحساس حين يتكلمون عن دولة الخلفاء الراشدين الإسلامية» والدولة 
الأموية العربية» والدولة العباسية الفارسية... عندما نتكلم اليوم عن الدولة الإسلامية نعني بالضرورة 
مركباً من العناصر الثلاثة: العربي والإسلامي والآسيوي». انظر: العرويء المصدر نفسهء ص ”94 97. 

(0) المصدر نفسهء ص .٠١7‏ 


ك١:‎ 


الخلافة لم تكن قائمة على هذا الصعيد: تطبيق الشرع . 

تعيدنا هذه الملاحظة إلى النقطة التى انطلقنا منهاء ونحن بصدد التعريف 
الخلدون. وهي علاقة الخلافة بما دون أو بما بعد المصلحة الدنيوية 
و - بالتالي - انفصالها عن الملك الطبيعى والسياسة العقلية بحسب مفردات 
القاموس المتلقوني عل هذا المترى بالةاعم ونتدن لمعيه عاتن طري 
السؤال عن الخلافة بطريقة أخرى : هل الخلافة هي النظام السياسي الذي 
يطبق الشرع ما دام أمرها قائماً «عللى مقتضى النظر الشرعي» كما يقول ابن 
خلدون؟ ولكنء» مرَّ معنا القول إن أحدا يكن يجادل في تطبيق الشرع إبان 
حكم معاوية. ومع ذلكء. ما سَمّى أحدٌ حكمّه خلافةة. سوف يقال إن 
الدولة: دولة بني أمية» وبعدها دولة بني 00 اغتصبت الخلافة. 
و - بالتالي - لا يجوز في حق ملوكها أن يقال عنهم إنهم خلفاء. ولكنء. ماذا 
عن عمر بن عبد العزيزء ألم يعتبر خليفة ‏ كما لاحظ العروي بحق ‏ من 
دون سائر بني أمية» بل وصف بأنه «الخليفة الخامس» الذي استأنف سلسلة 
الخلافة الراشدة؟ 


يسعفنا العروي مجدداً بالجواب عن معنى الخلافة بعيداً عن فرضية 
التلازم بينها وبين تطبيق الشرع بالقول: «إن ما يفصل الملك عن الخلافة ليس 
تطبيق الشرع بل الهدف المتوخى من ذلك التطبيق». أما الهدف الذي يقصده 
العروي - بل قل الذي يقصده القائلون بالخلافة - فهو تحقيق مقاصد الشريعة 
التي هي مكارم الأخلاق؛ وهي ترتبط بما يقع خارج المطالب الدنيوية المباشرة 
التي يجيب عنها الملك”* . 


لم تتحقق الخلافة بهذا المعنى» الذي حدده الفقهاء”"'. إلا في حقبة 


(8) «لا يكفي أن نقول هدف الشرع هو المصلحة» حتى لو فهمنا منها مصلحة العمومء أي زيادة 
الخيرات وتقدم العلوم واستدامة السلم والأمن... أما الخلافة فهي الحكم الذي ييدف من وراء المصلحة 
الدنيوية المحققة إلى مقصد الشريعة؛ إلى ما يسميه الفقهاء وغيرهم مكارم الأخلاق» كما عبر عنه الرسول 
في حديث شريف. لا يكون الحكم خلافة إلا إذا نظر إلى ذاته كأداة في خدمة هدف أعلى» لا تكون 
الدولة خلافة إلا إذا جاوزت أهدافها الذاتية». انظر: المصدر نفسهء» ص .٠١”‏ 

(9) لابن تيمية فى كتاب السياسة الشرعية عبارتان دالتان على ,هذا السياق: قوله إن «الواجب اتخاذ 
الآغارة ديا وقرية كقرب بها إل الله -وقوله» ««إذا كان الوه بالتلطاة#والمال هيو الثقرتب إلى اللفي 
كان ذلك صلاح الدين والدنيا. وإن انفرد السلطان عن الدين» أو الدين عن السلطان» فسدت أحوال 
الناس». انظر: تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي 
والرعية (بيروت: دار الكتب العلمية» »)١984‏ ص ١54‏ و١51١‏ على التوالي. 


٠.١ 


حكم الصحابة الأربعة (الخلفاء الراشدون). و 0 يكن الحنين الإسلامي إلى هذه 
الحقبة المرجعية والمثالية إلا حنيناً إلى الخلافة وتشوفاً إلى استعادتها أو إلى إعادة 
إقامتها يجددا. ومع أن فقهاء السلطان (الأموي والعباسي) أدركوا استحالة 
ذلك» وأنشأوا منظومة من السياسة توفق بين واجب الشرع وممكن السياسة» 
بين المثال ( >> الخلافة) والواقع (> الدولة السلطانية) هي: منظومة السياسة 
الشرعية» إلا أن طوبى الخلافة ظلت تتجددء وتراود المخيال الفقهي والسياسي 
الإسلامي . وإذا كان الفقيه ١لم‏ يزل متشبثاً بطوبى الخلافة»» كما يقول 
عبد الله العروي» فقد «زاد عليها طوبى الإمامة الشرعية)”''2. والأدعى إلى 
الاستغراب أنه فعل ذلك على نحو ما رأينا مع رشيد رضا ع ينها كانت 
المسافة: مسافة السياسة والممكن» ٠‏ تتسع أكثرء ونجعل من الخلافة هدفاً بعيد 
المنال! 


خطاب رشيد رضاء بهذا المعنى . خطاب طوباوي : ممتلنع عن عن التحقق 
سبحة الفجوة الوائلة الفاصظلة ببق متظى الدولة» :وبين منطق اللافة. .ويها خيل 
له أن مشكلة الخلافة تكمن فى وجود سلطنة صورية تدعى تلك الخلافة» وأن 
حل هذه المشكلة وقف على إزاحة تلك السلطنة» ومعها إزاحة ذلك الادعاء. 
لكن حماسته لذلك سرعان ما ستخبو حين سيعاين كيف أن إلغاء السلطنة لم 
يكن من نتائجه سوى إلغاء الخلافة ذاتها''2؛ وأن إقامة الخلافة ليست تتوقف 
على إرادة أو قرارء بدليل فشل المؤتمر الديني الإسلامي (> المنعقد في أيار/ 
مايو ١975‏ للنظر في مسألة الخلافة بعد إلغائها وبعد بيان كبار العلماء في 
القاهرة القاضي بسقوط البيعة الشرعية عن الأمير عبد المجيد) في التوصل إلى 
فرار في موضوع الخلافة وتأجيل النظر في الا7 3 غير أن أهم عناصر 


.١7١7 العرويء المصدر نفسهء» ص‎ )١( 

١975 آذار/ مارس‎ ١ في امتداد قرار مصطفى كمال و«حزب الشعب» إلغاء الخلافة  في‎ )١١( 
أعلنت إجراءات استئصالية تركية إزاء الإسلام والجمهور المسلم في البلاد» ومنها: إلغاء «الكتاب» القرآني‎ 
والتعليم الديني» وحل الطرق الصوفية وفرق الدراويش» ووقف العمل بالتقويم الهجري» وإلغاء الأوقاف‎ 
الإسلامية وإلحاق أملاكها بالدولة» وإلغاء الحرف العربي واعتماد اللاتينى فى كتابة اللغة التركية» واعتماد‎ 
القوانين الأوروبية الحديثة بدل تلك المستمدة من الشريعة... الخ. للمزيد من التفاصيل» انظر: دزموند‎ 
ستيورت» تاريخ الشرق الأوسط الحديث: معبد جانوس. نقله إلى العربية زهدي جار الله (بيروت: دار‎ 
.1794 778 النهار للنشرء 5/ا9١).» ص‎ 

6 للمزيد من التفاصيل» انظر: الدولة والخلافة في الخطاب العربي إبان الثورة الكمالية في تركياء 
رشيد رضا ‏ على عبد الرازق - عبد الرحمن الشهبندر: دراسة ونصوصء. دراسة وتقديم وجيه كوثراني» 
سلسلة التراث العربي المعاصر (بيروت: دار الطليعة؛» ).2)١9945‏ ص 5١‏ 15. 


ْآ 


الامتناع السياسي». التي جعلت من دعوته إلى الخلافة مجرد طوبى. هو تفكك 
العالم الإسلامي» في أعقاب الحرب العالمية الأول ومعاهدة «سايكس بيكو» التي 
قضت بتجزثئة المشرق إلى دويلات» كما في أعقاب سقوط ليبيا والمغرب ‏ بعد 
مصر وتونس - في قبضة الاستعمار» وقيام دولة عربية منفصلة في الحجازء 
وتفكك أوصال الجمغرافيا السياسية لسائر بلاد المسلمين. . . الخ؛ الأمر الذي 
بات معه اللجوء إلى «الجل الشرعي" : الخلافة. فعللا أرب إلى سياسة الهروب 
إلى الأمام منه إلى أي شيء آخر! 


وُجد ‏ مع ذلك من كان جاهزاً للرد على هذه النظرية/ الطوبى رداً 
فكرياً - سجالياً من داخل المنظومة الفكرية الإسلامية نفسها. ومع أن هذا الرد 
اخقد باتر اك وبالصرور؟ - أطروحة رشيد رضاء بل تناول المسألة في 
عموميتهاء. إلا أنه كان وأضبها] د بالتسمة: إلى المهمتم بتاريخ الفكر أن 
موضوعات رضا فى الخلافة كانت فى أساس ما حمل على مثل ذلك الرد 
النقدي. وليس دليلنا على ذلك توقيت الرد: الذي أعقب مباشرة صدور 
الخلافة أو الإمامة العظمى. فقطء. بل - أيضا - نوع القضايا والأفكار التي 
ا تخخذها ذلك الرد النقدي موضوعا للمساجلة : وهي تلك التى عرض لها رشيد 
رضا في كتابه . ولعل أهم نص نقدي تصدى - لحظتئذ ‏ لتفنيد ونسف نظرية 
الخلافة هو كتاب: الرسلام وأصول الحكم" للعام الأزهري - المتمرد على 
المنظومة السياسية الشرعية ‏ علي عبد الرازق . 


ثانياً: خلافة بلا أصول شرعية: مقالة عبد الرازق 
أربعة موضوعات نظرية أساسية تنتظم خطاب علي عبد الرازق في مسألة 
الخلافة» وتشكل الأطروحات النقدية الكبرى في: الإسلام وأصول الحكم ؛ 
وشرعية هذا النظام من وجهة نظر الإسلام. وبالقواعد التي تؤسسه (القوة 
المادية لا الرضا الطوعي). ثم بالطبيعة السياسية للحكومة في الإسلام. وهي 
الملوضوعات النقدية التي ما زالت تمثل حتى اليوم . وبعد انصرام ثلاثة أرباع 
القرن على فناقنياة سنفا لقلا 2-9 محاولات السجال النظري ضد فكرة 


(*)2 صدر الكتاب في العام ١!"‏ في مصر 


١‏ السلطان المطلق أو «التعالي بالسياسة)”!*'! 


يلاحظ على عبد الرازق» في مستهل كتابه. أن معنى الخليفة عند 
المسلمين بجعل لوو بينه وبين الرسول اهياً مطلقا””''؛ إذ هو: «يقوم في 
منصبه مقام الرسول ذَلِِةِ. ..». وهو «ينزل من أمته بمنزلة الرسول يَليْةِ من 
المؤمنين» له عليهم الولاية العامة» والطاعة التامة» والسلطان الشامل» وله 
حق القيام على دينهم. 1 فيهم حلوذه. وينفد شرائعه. وله الاوك عق 
العيام على شوؤؤون ا أيضً»0 3 . ومتى كان الخليفة هذه المواصفات» امتنع 
أمره على أي احتساب أو رقابة. فالمقام الذي بن وهو رديف النبوة ة في 
الاختصاص تل يعدو عل اعايات و دب جادود أن من حقهم حيازة 
الحق الشرعي في مساءلته» ومنهم وظها ذأ هل الحل والعقد»! 


تنجم عن هذا التصور الإسلامي لمنصب الخليفة ‏ فى نظر عبد الرازق - 
نتائج ثلاث : 


أولاها أن مقام الخلافة يصبح - في أعين المسلمين وفقهائهم - مركرا 
ديكا :وليين سياننا تعسية: وإذا كان الباعث على ذلك ما جرى من ممائلة 

بين الولاية السياسية والولاية الدينية». في نصوص الفقهاء وفي التجربة 
ارق السام 4 :انون السايق اشاا طلاق الفسه. قلق إسون ل 
الخليفة» الأمر الذي أحدث التباسأ لدى المسلمين. «فخيل لهم أن الخلافة 
مركز ديني» وأن من ولي أمر المسلمين فقد حل منهم في المقام الذي كان يحله 
00 الله جص , 


وثانيتها أن الخليفة أصبح سلطانا مطلق الصلاحيات2. لا يحده ضابط ولا 
يردعه رادعء ف «له وحله الأمر والنهى. وبيذه وحذله زمام الأمة. وتدبير ما 
جل من شؤونها وما صغر. كل ولاية دونه فهي مستمدة منه. وكل وظيفة 


)١5(‏ العبارة تعود ل: محمد عابد الجابري؛ العقل السياسي العربي: محدداته وتجلياته؛ نقد العقل 
العربي؛ ” (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربيء 2)١94٠‏ ص ."7١‏ 

)١5(‏ يذهب الأستاذ الجابري» في تحليله للإيديولوجيا السلطانية وفقه السياسة» إلى حد القول إن 
منزلة الخليفة تتتمي ‏ في خطاب التعالي بالسياسة ‏ إلى منزلة الله. انظر: المصدر نفسهء ص 75٠0‏ 554. 

,)١91/8 علي عبد الرازق» الإسلام وأصول الحكم (بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة»‎ )١1( 
.١5- ١” ص‎ 
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ل ا وكل خطة دينية ودنيوية فهي متمرعة عن 
000 


منصيه) 


وثالثتها أن هذه السلطة المطلقة التي يحتاز غير قابلة لأي نوع من أنواع 
الاقتسام أو إعادة التوزيع» بل أقصى ما يمكن أن يتبرّع به على أهل السياسة 
هو التفويض أو الوكالة عنه. ذلك أن منصبهء بلمعاني التى أسبغت عليه. 
مركيو تر اعد ارخا الذي الا تشرباك الفر كن اخر :3ك رفاك عجان انع 
موطن التأليه في فكرة الخلافة التي قال بها فقهاء السلطان! 


وإذ يبدي عبد الرازق استهجانه لهذا التصور الفقهي للخليفة» يبدي 
استغرابه لإحجام هؤلاء الفقهاء ء عن بيان حجة موقفهم التعظيمي للخلافة 
والخليفة» فيما كان «واجبا عليهم. إذ أفاضوا على 0 كل تلك القوة. 
ورفعوه إلى ذلك المقام» وخصوه بكل هذا السلطان» أن يذكروا لنا مصدر 
تلك القوة التي زعموها للخليفة» أنَى جاءتهء ومن الذي حباه بهاء وأفاضها 
2ه" بولأانه يورك أن جوانا عن مثل هذه الأسئلة غير موجود» بسبب 
إهمالهم البحث في مسألة كهذه. يعزو ذلك الغياب إلى خشيتهم من التعرض 

: «مقام الخلافة»”'2: المقام المنرّه عن المساءلة! 


لا ينتظر عبد الرازق مثل هذا الجحواب» بل يبادر - هو إلى مقارية 
الملوضوع من مدخله الر تكن : سراد عن الموقف الشرعي من الخلافة. 
و من خلاله ‏ السؤال عن مدى ما تتمتع به نظرية الخلافة لدى الفقهاء من 


ححية . 


ينطلق عبد الرازق من إجماع المسلمين ‏ أو إجماع فقهائهم بالأحرى ‏ 
على أن نصب الخليفة واجب» وأن تركه «إثم»؛ ليسجل مفارقة صارخة في 
نصوصهم. هي غياب الدليل الشرعي على ما ذهبوا إليه» واضطرارهم عدت 


(0) المصدر نفسه.ء ص .١60‏ 
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وطأة ذلك المراع النصي - إلى الاستعاضة عن ذلك الدليل بغيره من من القواعد 
التي لا ترقى إلى درجة الحجية الشرعية الي يقدمها النص». من قبيل لحو 
إلى الإجماع تارة» ومن قبيل التجائهم إلى «أقيسة المنطق وأحكام العقل)""" 
تارة أخرى . 

يرفع شيخنا الأزهري المتمرد التحدي في وجه دعاة الخلافة وحماتها 
والذابين عن شرعيتهاء حين يطالبهم ب «الوثيقة» الشرعية: بالدليل النصي على 
صدق دعواهمء فيكتب بلغة واثقة ظافرة: ال قد فيها فر امن ماحد 
العلماء الدذمن زعموا أن إقامة الإمام فرض من حاول أن يقيم الدليل على 


فرضيته بآية من كتاب الله الكريم . ولعمري لو كان في الكتاب دليل واحد 
لا تردد العلماء في التنويه والإشادة به. ادا م ع عد 


شيخنا قثن من هذه : خلو النص القراني من أية إشارة إلى مسال اسية 
عليها الشرعية الدينية وارتفع بمقامها إلى حيث يضارع مقام النبوة؟ 


لا يكتفي عبد الرازق مبذه الحجةء» يضيف اليه - وإلى رصيد له 


القرآن وحده 0 الذي أهمل تلك الخلافة 9 يتصدٌ لها 0 السنة كالقرآن 
أنهي : تركتها ولم تتعرض لها. يدلك على هذا أن العلماء لم يستطيعوا أن 
يستدلوا في هذا الباب بشىء من الحديث. ولو وجدوا لهم في الحديث دليلا 
لقدموه في الاستدلال على الإجاع»”*" . 


لا علاقة للخلافة في شيء ‏ في ما يرى عبد الرازق - بالإسلام 
وبالوجوب الشرعي. وكل ما التجه من نظر وسوّع لها باطل من وجهه نطر 
الدين؟ و - بالتالي لي ا لا تنتمي إلى 
محال الدعوة» بل هي على أوثق صلة بمجال المصلحة والمنفعة: مصلحة أولئك 
الذين يحتاجون إلى نظام الخلافة للانتفاع من عائدات موقعهم 0 0 إن 
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الف عتركضد عابد الجابري عن ذلك بوضوح حين عرض للموقف دعاة الخلافة من المفكرين 
المحدثين كاتباً: «عندما كان السلفي يطالب... بإحياء الخلافة الإسلامية على «حقيقتها» فلم يكن يفكرء 
ولا كان يرغب في قيام حكم من النمط الذي عرفته أوروبا في القرون الوسطى. . .» بل إن ما كان يدعو 
إليه هو استعادة ذلك النموذج الأمثل للحكمء في إطاره المرجعي» والذي يجسمه في خلافة عمر بن > 


١٠ 


المسلمين في غير ما حاجة إلى هذه الخلافة؛ والذين منهم يدعون أن ضرورتها 
دينية» وأن عليها تتوقف (إقامة الشعائر الدينية وصلاح الرعية»» يكذبهم 
الشرع. ويكذبهم الواقع التاريخي : إذ إن «الواقع المحسوس الذي يؤيده 
العقل. ويشهد به التاريخ قديفا ‏ وحخدينا» أن 0 الله تعاللى ومظاهر دينه 
الكريم لا تتوقف على ذلك النوع 0 الحكومة الذي يسميه الفقهاء خلافة» 
ولا على أولئك الذين يلقبهم الناس خلفاء. والواقع أيضاً أن صلاح المسلمين 
في دنياهم لا يتوقف على شيء من ذلك" ' 


إن قطي القن دن خياد الزاز قله يقل فقل إن :هذه اطلافة عل غير 
علاقة بالشرع» بل يذهب - منطلقاً من هذه المقدمة ‏ إلى الاستنتاج أنها غير 
شرعية» وأنها في عداد ما دُسٌٌ في الإسلام باسم الإسلام فيما «الدين 
الإسلامي بريء من تلك الخلافة التي يتعارفها السلمونء وبريء من كل ما 
هيأوا حولها من رغبة ورهبة» ومن عر وقوة»”"''. لا حاجة بنا ‏ إذا - إلى 
الخلافة» يقول عبد الرازق». لتنظيم شؤون الدنيا والدين. ال 
يذهب أبعد إلى القضاء بأقسى حكم يمكن أن ينزل في حقها: «... كانت 
الخلافة 0 نكبة على الإسلام وعلى المسلمين» وينبوع شر 
وفساد. 


لا يعني نزع الشرعية عن الخلافة سوى العلم ببواطنها وبمجافاتها لقيم 
الإسلام وقواعده. وذلك ‏ بالذات ‏ ما صدق أمره على عبد الرازق: لم يقف 
عند حدود فك الارتباط بينها وبين الإسلام فحسب» بل ذهب إلى الكشف 
عن حقيقة التناقض الصارخ بين القواعد التي عليها يقوم صرحها وبين قيم 
الإسلام في مجال التنظيم السياسي» على الأقل من خلال التجربة النبوية إن ل 
يكن النص القرآني قد صرّح بذلك. 


الخطاب» أي الحكم القائم على «الشورى والعدل». وإذن فما كان يريده السلفي هو ذلك النمط من الحكم 
الذي يكون له فبه 6 وبوصفمه يمثل «الأغلبية»)» مركز ونصيب ») وذلك من خلال الشورى الإسلامية التي 
يعتبر نفسهء بطبيعة الحال. من أهلهاء أي من «أهل الحل والعقد)». انظر: محمد عابد الجابري» الخطاب 

(0) عبد الرازق» المصدر نفسهء ضن 8ه اث 
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البطش قوام الخلافة 

كي تكون الخلافة شرعية» وأمينة في التعبير 3 نظام قيم الإسلام. 
ينبغي أن تكون عادلة تنبذ الظلم والحيف والجورء وأن تقوم على مقتضى 
الرضا والقبول من «الجماعة»: معبّرا عنهما باختيار «أهل الحل والعقد» والتزام 
مبدأ «الشورى» فى ممارسة وظائف الولاية على المسلمين. ذلك ما يفترضه 
دغاة: الكلانة :وسيعدياة. بوذلاف د نا يتكره علتهم: الشية غل عند الرازق 
أشد الإنكار! فهو إذ يذكر بمعنى الخلافة عند المسلمين» وبقولهم إنها «راجعة 
إلى اختيار أهل العقد ا مستندأ في ذلك إلى تعريف ابن خلدون للإمامة 
من حيث هي «عقد يحصل بالمبايعة من أهل الحل والعقد لمن اختاروه اماما 
للأمة» بعد التشاور بينهم»”” يل فإنه يعلق على ذلك ناقداً بالقول: ١‏ 
يكون معنى ذلك أن الخلافة تقوم عند المسلمين على أساس البيعة 0 
وترتكز على رغبة أهل العقد والحل من المسلمين ورضاهم. وقد يكون من 
المعقول أن توجد فى الدنيا خلافة على الحد الذي ذكرواء غير أننا إذا رجعنا 
إلى الواقع. ..» وجدنا أن الخلافة في الإسلام لم ترتكز إلا على أساس القوة 
الرهيبة» وأن تلك القوة كانتء إلا في النادرء قوة مادية مسلحة. فلم يكن 
للخليفة ما يحوط مقامه إلا الرماح والسيوف. والجخديش المدجج والبأس 
الشديد. فبتلك دون غيرها يطمئن مركزه ويتم أمره»”” ". 


لا أساس ‏ فى ما يرى عبد الرازق - لافتراض انشداد الخلافة إلى أية 
قاعدة أو أي مبدأ شرعي يتعلق برضا الجماعة والأمة عن مؤسسة الخلافة, 
فهذه قوامها القوة والغلبة» وهما شرعيتها الوحيدة؛ بل من دون القوة لا 
يسوغ لها أمر الحكم ولا يطمئن لها وجود. إن وصفه لها ع كا اد نشقية 
ال ا ؛ بل هو يتقاطع 20111 - مع مفهومه 
للدولة التي لا تتحقق إلا بالغلبة. . 


عرف عنية 'الرارق: أن المةاهون يمكع أنضارية :فى الراف: انتراظيا ميفيا 
إلى بيان تهافتهء فيسأله عما إذا كان هذا المعنى للخلافة ينطبق على الخلافة 
الراشدة أيضاء فيسارع إلى القول إن التردد في وصف خلافة «الثلاثة الأول» 
بذلك المعنى تردد ممكن» ثم يستطرد رادا السؤال إلى صاحبه: «ولكن» أيسهل 


() المصدر نفسه؛ ص 15. 
(") المصدر نفسهء ص .7١‏ 


١١ ؟‎ 


العاف ني اع كاري ل يتبوّءا عرش | الخلافة إلا تحت ظلال 
1 ؟". ومع أنه من الصعب التأكد من أن عبد الرازق قي وير 
الخلافة الراشدة والخلافة عو ما إلا أنه دن فوزيرا بيان درجة الاستعداد 


لديه في وضع الخلافة الراشدة نفسها موضع تساؤل! غير أن هذا الاستعداد 
يبلغ أقصاه عندما يقرر أن هدف البحث في الخلافة هو بيان طبيعتها 


ومرتكزاتها. وشكل وجودها المتحقق في الواقع الملدي . ان تل 
برص 
ب ابام حو برو و لي 7 5 


هل كل تاريخ الخلافة تاريخ سيف وبطش وقهر؟ 


مثل هذا السؤال يمكن أن يلقى في وجه عبد الرازق» وأدلة صاحبه 
وافرة بها يبين عن أن فعل القوة المأذية ما كان .خاضراً وائما فى تجربة 
الخلافة؛ وإذ يعترف شيخنا أن تلك القوة المسلحة» التي هي دعامة الخلافة, 
لا تكون ظاهرة الوجود». محسوسة للعامة. في سائر التاريخ . وأنه «قد يمرُ 
زمن لا يستعمل فيه تلك القوة» لعدم الحاجة إلى استعمالها»"”"". إلا أنه 


(” المصدر نفسهء ص .7١‏ 

(7) «الذي يعنينا في هذا المقام هو أن نقرر لك أن ارتكاز الخلافة على القوة حقيقة واقعة لاا ريب 
فيها. وسيان عندنا بعد ذلك أن يكون هذا الواقع المحسوس جارياً على نواميس العقل أم لاء وموافقا 
لأحكام الدين أم لا». انظر: المصدر نفسهء ص ١”‏ - 74. 

(”7) مثل هذا الرأي عبّر عنه ابن خلدون فى نص تركيبى نادر النظائر فى نفسه التنظيري». يحاول 
فيه تحقيب تاريخ الدولة» وبالذات تازيخ اشتغال السيف ( القوة المادية) والقلم (- السلطة العلمية) 
فيها. وعلى الرغم من طوله نسبياء نثبته ‏ هنا لأهميته ولعلاقته بالفكرة التي عبر عنها عبد الرازق. يقول 
ابن خلدون: «إعلم أن السيف والقلم كلاهما آلة لصاحب الدولة يستعين بها على أمره» إلا أن الحاجة في 
أول الدولة إلى السيف ما دام أهلها في تمهيد أمرهم أشد من الحاجة إلى القلم. لأن القلم في تلك الحال 
خادم فقط منفذ للحكم السلطاني. والسيف شريك في المعونة. وكذلك في آخر الدولة حيث تضعف 
عصبيتها... ويقل أهلها بما ينالهم من الهرم. . . فتحتاج الدولة إلى الاستظهار بأرباب السيوف وتقوى 
الحاجة إليهم في حماية الدولة والمدافعة عنها كما كان الشأن أول الأمر في تمهيدها. فيكون للسيف مزية على 
القلم في الحالتين» ويكون أرباب السيف حيتئذ أوسع جاهاً وأكثر نعمة وأسنى إقطاعاً. وأما في أوسط 
الدولة فيستغني صاحبها بعض الشيء عن السيف لأنه قد تمهد أمره ولم يبق همه إلا في تحصيل ثمرات 
الملك من الحباية والضبط ومباهاة الدول وتنفيذ الأحكام. والقلم هو المعين له في ذلك. فتعظم الحاجة إلى 
تصريفه وتكون السيوف مهملة في مضاجع أغمادها إلا إذا أنابت نائبة أو دعيت إلى سد فرجة وما سوى 
ذلك فلا حاجة إليها. فتكون أرباب الأقلام في هذه الحاجة أوسع جاهاً وأعلى رتبة... وأقرب من 
السلطان... لأنه حينئذ آلته التي بها يستظهر على تحصيل ثمرات ملكه. ..». انظر: ابن خلدون.ء المقدمة. 
ضن 11221117 


١1١7 


يعتبر ذلك افير لا يشذ عن القاعدة التي قررهاء إذ «القوة موجودة 
ان ؛ لآنها محايثة لطبيعة الملك ولطبيعة الخلافة من ضمنهء ذلك أنه (إذا 
كان في هذه الدنيا شيء يدفع المرء إلى الاستبداد والظلم - يقول عبد الرازق - 
ويسهل عليه العدوان والبغي» فذلك هو مقام الخليفة»”” ". 


وسنا هه إن التفكير في ظاهرة الخلافة» كما تقدم نفسها في الواقع 
وبعيداً عن النصوص» يحاول أن يدفع بالتحليل بعيداً إلى حيث يكتشف الوازع 
الاساسن الكامن وراء هذا المنزع التسلطي القهري في الخلافة» فيعثر عليه في 
المضلحة: المصلحة التى تفنضى بدورها إلى الغيرة غلى ما ملكت: اليد.. وهكذاء 
ف «الخيرة على الملك تحمل الملك على أن يصون عرشه من كل شيء قد يزلزل 
أركانه» أو ينقص من حرمته» أو يقلل من قدسيته» لذلك كان طعي أن 
يستحيل الملك وحشأ سفَاحاً وشيطاناً مارداًء إذا ظفرت يداه بمن محاول 
الخروج عن طاعتهء وتقويض كرسيه. ..) ". 

ليست الخلافة مؤسسة دينية» في نظر عبد الرازق» ولا هي قائمة على 
يقتي النيغة واشهار :« اهل لحل والحقلاك وإنما هي مؤسسة مداسة! تائمة 
على مبدأ القوة والغلبة. والحقيقة أن هذه الأطروحة الرازقية لا تتعلق بالخلافة 
التي عرفت لدى كثيرين ب «الملك العضوض». ذلك أن الطابع السياسي 
والمدني ملازم لكل أنواع الحكومات التى عرفها الإسلام» وبالتالليي فحكمه على 


4 - الحكومة في الإسلام سياسية 

لا يقف عبد الرازق موقفاً سلبياً من الحكومة أو النظام السياسي: موقفه 
البتلى كان.من, الخلافة: حتصرا نقق :ادعت: أن تستخلك الدبوة: وتتهض تدوز 
رسالي ديني. أما الحكومة ‏ أو قل مبدأ قيام حكومة ‏ فهو مما لا يعارضه. 
بل هو مما يقرر وجوبه والحاجة إليه. ذلك مثلاً ‏ ما نستفيده من هذا النص 


- وقارن هذا التحقيب لاشتغال السيف والقلم بتحقيب لوي ألتوسير للأجهزة القمعية والأجهزة الايديولوجية 
للدولة في اشتغالها داخل بنية اجتماعية ما في دراسته الشهيرة: 5عنداوأع 116010 15أع:هممة أء عزع10م1060» 
.(1976 ,50612165 10111015 :ؤأعدط) 1964-1975 ,2051110115 ,5561 1ط الى ذ5أثنام.آ :325 «,0”6)01 
(:؟) عبد الرازق» المصدر نفسهء ص .١‏ 
(35) المصدر نفسهء؛ ص 0. 
(250 المصدر نفسه.ء ص 86. 


١١: 


الذي يقول فيه: «المعروف الذي ارتضاه علماء السياسة أنه لا بد لاستقامة 
الأمر في أمة متمدينة» سواء أكانت ذات دين أم لا دين لها.ء وسواء أكانت 
مسلمة أم مسيحية أم بهودية أم مختلطة الأديان» لا بد لأمة منظمة مهما كان 
معتقدهاء ومهما كان جنسها ولونها ولسانهاء من حكومة تباشر شؤونبهاء 
وتقوم بضبط الأمر فيها. قد تختلف أشكال الحكومة وأوصافها بين دستورية 
واستبدادية» وبين جمهورية وبولشفية وغير ذلك. وقد يتنازع علماء السياسة 
في تفضيل نوع من الحكومة على نوع آخر. ولكننا لا نعرف لأحد منهم ولا 
من غيرهم نزاعاً في أن أمة من الأمم لا بد لها من نوع من أنواع 


الحكم)”" ". 


إن أول سؤال يطرح على هذا النص» وفي ضوئه. هو: ألا يمكن ‏ 
إذا - أن يقال الشيء نفسه عن الخلافة. وعليه» فلماذا التشنيع عليها؟ 


لا مشكلة لدى عبد الرازق في أن تكون الخلافة بهذا المعنى الذي 
تواضع عليه علماء السياسة . عليها سكون.من حق المسلمين أن يتمتعوا بنظام 
حكم سياسي خاص مهم. المشكلة تبدأء فقطء حين يريد الفقهاء بالخلافة 
ذلك الحني الذي أسبغوه عليهاء والذي لا يؤيده في الشرع والواقع 
شيء” *! 

إن الحكومة في الإسلام ذات طابع مدني وسياسي في مايرى عبد 
الرازق. وهذا لا ينطبق فقط على الدول السلطانية التي أطلقت على نظامها 
اسم الخلافة. بل هو يشمل نظام الخلفاء الراشدين أيقنا : فالدولة التي 
أقاموهاء أو التي مهدوا لقيامهاء «كانت دولة عربية قامت على سان دعوة 
دينية. وكان شعارها حماية تلك الدعوة والقيام عليها»"”" "“. والحال إن الإسلام 
ليس ديناً عربياً فقطء وإنما هو دين للبشرية جمعاء. وهذا أيضاً حال منطق 
ممارسة هذه الدولة: الذي كان بايا إذ إن اكثيراً نما وسموه حرب 
المرتدين في الأيام الأولى من خلافة أبي بكر 1 0 ريا دينية » بل كان 0 
سياسية صرفة» حيها! العاف ويا وما كانت كلها للدين 2 


(30) المصدر نفسهء ص .4١ - 8١‏ 
(3) المصدر نفسهء ص 87. 
(29 المصدر نفسهء ص .١185‏ 
(10) المصدر نفسه.ء ص .١195‏ 
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لكن أعلى الشواهد والأدلة جميعاً ‏ عند شيخنا ‏ هو ما يتصل بطبيعة ما 
أسماه ب «المملكة النبوية»”'*“. فهذه ‏ في ما ذهب إليه ‏ تمثل حكومة سياسية 
أنضا».قانا فى :ذلك كان “سواها مو اشكومات السناشية :. والنظر :إلبها لا ينغن 
أن يتم إلا من داخل فرضية أنبا ١عمل‏ منفصل عن دعوة الإسلام» وخارج عن 
حدود الرسالة)”'*“. ولعل الأدلة على ذلك كثيرة» منها دليلان رئيسان: أولهما 
أن الدعوة النبوية لجأت أحياناً «إلى القوة والرهبة». وهذا لا يصدق عليها كدعوة 
دينية» لأن هذه قوامها الوعظ والإقناع» «أما القوة والإكراه فلا يناسبان دعوة 
كوة الخوقن :متها نهدانة القلوت» و تطيين العقائق"* , «وغليةع ما دن إهعها 
من قوة ورهبة فذلك «لا يكون في سبيل الدعوة إلى الدين» وإبلاغ رسالته إلى 
العالمين» وما يمكن لنا أن نفهم إلا أنه كان في سبيل الملك» ولتكوين الحكومة 
الإسلامية)”؟ 1 . وثانيهما ما كان من تنظيم إداري في المدينة من قبيل جمع المال 
وتدبيره. فهذا أيضا يمثل ‏ في نظره ‏ مظهرا من مظاهر الملك الذي هو «خارج 
عن وظيفة الوسالة ع ات 

إذا أمكن الفصل بين هذه الأفعال النبوية» ذات الطابع السياسي» وبين 
الرسالة» فإن ذلك سيفيد في وعي السياسة بعيداً عن إلزامية الدين» وإلا فإن 
النبي صاحب دعوة دينية وكفى. هذا هو مضمون مقاربة على عبد الرازق 
للتجربة النبوية وللعلاقة بين الديني والسياسي فيها. 

يلخص ناقد الخلافة» ونظرية الخلافة. نقده فى نص مركز وكثيف». 
قينا قية يظلان وغوق: سناد مؤنسينة الكلافة ينييد ويتى ... بوالفحظية ل 
جوهرها السياسي» فيكتب: «الخلافة ليست في شيء من الخطط الدينية» كلا 
ولا القضاء ولا غيرهما من وظائف الحكم ومراكز الدولة. وإنما تلك كلها 
خطط سياسية صرفة» لا شأن للدين بهاء فهو لم يعرفها ولم ينكرهاء ولا أمر 
بها ولا نبى عنهاء وإنما تركها لناء لنرجع فيها إلى أحكام العقل» وتجارب 
الأمم وقواعد السياسة»"' *. 


(41) التسمية لم تكن عفواً أو اعتباطاًء بل قصد بها أن النبي (كَلِةِ) كان في مقام الملك داخل دولة 
المدينة . 

(50) المصدر نفسهء ص .157١ 1١١5‏ 

(49) المصدر نفسهء ص .١١7‏ 

(5:1) المصدر نفسهء ص .١١8‏ 

(5) المصدر نفسهء ص .١١8‏ 

(5) المصدر نفسه.ء ص .١١١‏ 


بلغة صريحة» قاطعة في الوضوحء. يضع عبد الرازق فاصلاً بين 
يقكول«جديدا د بالعاكيد. اقفن هذا الباق : سيقة:إل»ذلك: كفيرون :: أديين 
إسحق. ا عر 0 وحير ر الدين التونسيء 0 عبله.) وعبل 0 
بلاد الشام: ده قال ما قاله فى حق ا وهو أزهري ا 0 
اامعدورا» بالانتماء المسبيحي الذي لغيره ه من الليبراليين». ولا «معذوراً) بالغربة 
عن الأزهر: موطن العقيدة ومربط فرس الباحثين عن «القول الفصل» في 
شؤون الدنيا والدين. ثم إنه يمختلف عن الإصلاحيين الإسلاميين ‏ في تونس 
ومصر وسوريا ‏ بكونه كتب ما كتبه فى مرحلة المد الدينى» الذي دشنته 
موضوعة الخلافة عند رشيد رضاء وقاد إليه اهيار حقبة تلك الإصلاحية! 
وهذا مما ١‏ يتعرض له بنفس الدرجة من القوة ‏ إصلاحيو القرن التاسع 
عشر. فقد بنى الطهطاوي على حسن العطارء وبنى التونسي على الطهطاوي. 
وبنى محمد عبده على الأفغاني» وبلى الكواكبي وفاسم أمين. عا «غبدة: : 
الخ ؟ أما عبد الرازق» فلم يترك له رشيد رضا ما يبني عليه بعد أن هدم 
الهيكل على من فيه! 

في 0 حال» يظل خطاب علي ء عبد اراد في نقد ا ونظريتها 
الفكري: بل هو وايظل دليلاً عل أن الوفجوعات النظرية والسياسية» التي 
استنبتها الإصلاحيون. ظلت قادرة على أن تينع على الرغم من كل معاول 
الهدم التي اتت على شجرتها. 

هل كان وحده في الصورة؟ لاء كان هناك آخرون أقام وجودهم 
الدليل على أن علي عبد الرازق لم يكن مجرد شاهد مثبت على قبر الإصلاحية» 
ذل غناك انا سصمة جديدة لاستكئناف رسالتها. وكان من هؤلاء شيخ علماء 
الجرائر: عبد الحميد بن باديس . 


لم يكرس عبد الحميد , لق نأديين محيدا 7 خاصاً لنقد الخلافة,» ولا 

كان ذلك من هواجسه المطاورة. لكنه عرض للموضوع ‏ عرضاً ‏ في سياقات 

أخرى حكمها شاغل العلاقة بين السياسة والدين في جزائر العقد الثالث من 
١١١/‏ 


القرن العشرين. ومع أن موضوع الخلافة لا يكاد يتناوله إلا في فقرات 
محدودة» إلا أن نصوصه حول النظام الإسلامي ‏ ومنها تصورٌ له في موضوع 
أصول الولاية - تكشف عن خيوط الصلة بين نظرته إلى السياسة فى المجال 
الإسلامي وبين موقفه من مسألة الخلافة . ١‏ 


مثل سائر المفكرين الإسلاميين» المؤمنين بفكرة الخلافة وبلموذجها 
المرجعي في العهد الإسلامي الأول». يعبّر عبد الحميد بن باديس عن موقف 
إيجابي منها واصفاً إياها بأنها: «المنصب الإسلامي الأعلى الذي يقوم على تنفيذ 
الشرع وحياطته بواسطة الشورى من أهل الحل والعقد من ذوي العلم والخبرة 
والنظرء وبالقوة من الجنود والقواد وسائر وسائل الدفاع»”"”'؛ لكن هذا 
سنس اشيان. مركديقة: الناسية :ف القد: امكة: أن .ينول :هذا المتنضصيت:» سفن 
واحد صدر الإسلام وزمنا بعذده ‏ على فرفة واضطراب - كم فضت الضرورة 
بتعدده في الشرق والغرب»**؟'. ولم يكن ذلك الانهيار - بسبب هذا التعدد ‏ 
بغير نتائج على صورة الخلافة ومعناها الأصل» بل هو أتى عليهما بالهدم 
أيضا . 

هذا هو المنطلق فى نظرته إلى مسألة الخلافة فى الزمن المعاصرء» حيث 
تعالت أصوات مشايخ أزهريين ‏ رد عليها علي عبد الرازق واستنكرها ابن 
باديس ‏ تطالب بإسناد الخلافة لملك مصر! فالخلافة ‏ في رأيه - لم تعد 
وتبعّضت. أما ما قام ‏ في أعقاب ذلك الانهيار - فهو حكم مختلف تمامأً حتى 
وإن أطلق على نفسه اسم الخلافة. وعليهء «فيوم ألغى الأتراك الخلافة ‏ ولسنا 
نبرر كل أعمالهم - لم يلغوا الخلافة الإسلامية بمعناها الإسلامي» وإنما ألغوا 
نظاماً حكومياً خاصاً بهمء وأزالوا رمزاً خيالياً فتن به المسلمون لغير 
و ار 

إن الخلافة إذأ ليست أكثر من رمز خيالي. والذين يحاولون ‏ اليوم ‏ 


(50) عبد الحميد بن باديس» آثار ابن باديس». إعداد وتصنيف عمار الطالبي» ” ج في 4 مج 
(الجزائر: دار ومكتبة الشركة الجزائرية» ,)]١978[‏ مج ”"ء ج ١ء‏ ص .4٠١‏ 

(548) المصدر نفسهء ص .5١١‏ 

(59) المصدر نفسهء» ص 7؟7١54.‏ 


بما ليس فى الإمكان أن يتحقق. لذلك» تراه يقول بلغة محتجة: «كفى غروراً 
وانخداعاً إن الأمم الإسلامية اليوم ‏ حتى المستعبدة منها - أصبحت لا تخدعها 
هذه التهاويل ولو 0 رواحت الجبب والعمائم!»؛ فالذي لا مراء فيه «أن 
خدال 0 فحتى :وأن المسلفق سعهون يوقا عاب إن شام اثله .إل 
هذا الرأي)””” . 


من الواضح ت أن غنيك الحميك: :: بن باديس يشاطر على عبد الرازق 
رأيه النقدي في ا و- بالذات ‏ في استحالة قيامها وفى وجوب عدم 
السعى إلى إحياء فكرتها فى الأذهان. غير أن الاتفاق بينهما يق هنا ولا 
تجار رةه نابو ناقيس لا يدشتين إل إنكان .ينذا اللتلافة ,قن اذاتس. كتين قعل 
عبد الرازق» بل يقيم مسافة بين تحققها الرجعي . في الصدر الأول» وبين ما 
آل إليه أمرها من انقسام وتذررء فانهيار. لكنه - مع ذلك الا مر امن تعن 
إعادة إحيائهاء وهذا بيت القصيد: | 9 مم هنا أن ابن باديس يقرأ 
تاريخ الخلافة بطريقة مختلفة عن قراءة عبد الرازق» الأهم أنهما يقرآن 
حاضرها ومستقبلها على النحو المشترك . 


ثمة جانب وطني جزائري في موقف ابن باديس من الخلافة. أو قل 
من علاقة الدبي ب السياسي ٠.‏ ار ل د 7" عمليا 20 


مجال السياسة عن الدين» أو عن الادعاء الديني الذي مثلته الخلافة» فإن 
هدفه الجزائري من ذلك هو دفع المحتل الفرنسي إلى الاعتقاد بأن العلماء لا 


يرغبوند في التدخل في شؤون السياسةء» وذلك لكف مطامعه في السيطرة عل 
المؤسسات الدينية والثقافية . وفي هذه المسألة» نشاطر تامأ ما ذهب إليه فهمي 


00 
جدعان في تفسيره موقف ابن باديس من الخلافة 


0ه المصدر نفسه © ص .4١‏ 


)6١(‏ «... إن ما قصد إليه ابن باديس هو التلميح إلى أن «جمعية العلماء اللي عب عن في 
ظل الاستعمار الفرنسي. وحتى لا تطالها يد هذا الاستعمارء لا ينبغي لها أن تتدخل فى الشؤون 
السياسية. وهو حين يدعوء في أوضاع المرحلة القائمة آنذاك» إلى إحلال «جماعة المسلمين» 28 أهل 
العلم والخبرة الذين ينظرون في مصالح المسلمين من الناحية الدينية الأدبية بعيدا عن السياسة وتدخل 
الحكومات سواء أكانت إسلامية أم غير إسلامية ‏ محل سلطة الخلافة» فإنه كان يقصد بالدرجة الأولى إلى 
إبعاد يد المحتل عن الإدارة الدينية والأدبية للجزائرء وذلك من أجل أن تحافظ على شخصيتها الجزائرية 
العربية الإسلامية» ولكي تكون أمور المسلمين الجزائريين في أيديهم هم لا في أيدي الفرنسيين. . .» 
انظر: فهمي جدعان. الماضي في الحاضر: دراسة في تشكلات ومسالك التجربة الفكرية العربية (بيروت: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ».)١98917‏ ص .١1"0‏ 


١ >16 


إن لدينا حجة قوية» من نصوص ابن باديس». تدل على أن موقفه 
الإيجابي من مبدأ الخلافة لا ينسحب على تصور مستقبلٍ ما لهاء وليس مبعث 
رهان منه متجدد عليها. الحجة التي نعني هي النص الذي نشره في الشهاب 
عام 21918 وصاغ فيه تصوره حول النظام الا محدداً فيه أصول 
ا عر د 0 المقال. د ء أن 


.-» 


مشدودا : مفهوم ختلف قاما لللدولة وكام اي ا حتى وإ كان قد أشار 


الإسلام كاماد ار جبايم تقول تمثيلية مئه : نعني من من أصوله الغلاثة 
عشر» وهي أن : «لا حق لأحد في ولاية أمن فك امتوو الآمة إلا بتولية 
الأمة. فالآمة هي صاحبة الحق والسلطة في الولاية والعزل. . .2 (الأصل 
الأول)؛ وأن «الذي يتولى أمرأ من أمور الأمة هو أكفؤها فيها ل خيرها في 
سلوكه. . اد (الأصل الثاني) ؛ وأنه دلا يكون أحد بمعجرد ولايته أمرأ من 
اموق الأمة را من الأمة.. .» (الأصل الثالكث)؛: وأن للأمة الحق «في مراقبة 
أولي الأمر لأنبا دان مااي وصاحبة النظر في ولايتهم وعزلهم) (الأصل 
الرابع) ؛ وأ تهنة معنا للوالي على الأمة «فيما تبذله من عون إذا رأت 
استقامته. .. إذ هي شريكة معه في المسؤولية...) (الأصل الخامس)؛ فضلا 
عن «حق الوالي على الأمة في نصحه وإرشاده. . .» (الأصل السادس)؛ وعن 
(حى الآمة في مناقشة أولي الأمر ومحاسبتهم على أعمالهم وحملهم على ما ترأه 
حر ابر خم َ( «الاصل السابع) ؛ وأن 00 أمرا 0 
تلك الخطة عن رضى الأمة.. .» (الأصل- الثامن) ؛ ونه 1 5 الآمة 1 
بالقانون الذي رضيته م وما الولاة إلا منفذون لإرادتهاء فهي تطيع 
القانون لأنه قانونما لا لأن سلطة أخرى لفرد أو لجماعة فرضته عليها. 
فتشعر بأنها حرة في تصرفاتهاء وأغا تسكن تفبتها ,ييه .وأنا لست لكا 
لغيرها من النامن».:: 0( (الأصلٍ التاسع)؛ وأن «الناس كلهم أمام 00 
سواء. . 2( (الأصل العاشر)؛ وأن من الواجب: ((اأصول الحقوق.. 


(؟6) النص منشور ضمن : ابن باديس. المصدر نفسهء ص 5١٠١‏ 5500. 
(0) هذه إشارة منه إلى العبارة الشهيرة فى خطبة تولية أبي بكر. . 


١ 


التوازن بين طبقات الأمة عند صون الحقوق. 2١.‏ (الأصل الثاني عشر)؛ ثم 
5 من الواجب «الراعي والرعية بالمسؤولية 26 متها في صلاح 
المجتمع2**”0 (الأصل الثالث عشر). 
من الواضح ماما أن هذا التصور للنظام السياسي في الإسلام لا يمت 

شديد ا بمفهوم الإصلاحية الإسلامية الذي عرضنا له في الفصول 
الشلاثة الآأولى من هذا البحث . إن مركزه. والحاضر في نسيجه» هو الأمة 
وليس المخليفة ؛ ؟ بل إن و 0 وقد كان فهمي 
جدعان دقيقا حين لاحظ أن «... ار في الأصعود الثلاثة ع 3 
باديس كان 0 لأ مي مصدر كل سلطة ونه لا رز أ كم الأ 
إلا بالقانون الذي ترضأه لنفسها وتلزم ولاتها بتنفيذه » وأن المسؤولية مشتر 

بين الدولة والمواطن في حدود القانون»”**"2. وبالجملة» إن النظام الذى عر عرض 
7 ابن باديس ١‏ في تصوره ذلك» ابعر نظام الخلافة . على الرغم من استيحائه 
من خطبة الخليفة الأول. بل نظام الدولة الوطنية . 


2 


إن مقالتئ عبد الرازق وابن باديس فى نقد الخلافة» تمثلان محاولة 
صعبة - ولكن جريئة - للعودة بالمسألة السياسية إلى رحاب الفكرة الإصلاحية 
التي انقلب عليها السيد رشيد رضا. وصعوبتها تكمن في أن ظروف التعبير 
عا إن لون لان مو ارين لايور 0 
وجرى إلغاؤه رسيا في تركياء ددقع معظم أقطار الغا الإسلامي نحت قرضة 
ععشيت: فكرة الخلؤنة رع ودين كا : على إلغائها 08 الاحتلال 
الاستعماري ؛ وم يكن في وسع نقدها أن يسق سبيلا من داخل منظومة الفكر 
الإسلامي. وإن استطاع ذلك بمسمر في دائرة الفكر الليبرالي؛ والفكر القومي . 


(6:8) المصدر نفسهء ص .6٠6_ +١‏ 
(66) جدعان». المصدر نفسهء) ص 75 . 


١١١ 


00 يعيدوا الكرة من جديد» فيضعون فكرة الخلافة أمام 
النقدء سرعان ما سيدفعهم الاعتراض إلى التراجع وإعلان التوبة» وتصدر تيار 
الفكر الأصالي؛ وهذا ‏ مثلاً ‏ ما حصل لخالد محمد خالد'"”' في الموضوع 
الذي نحن فيه» أو ما حصل لرمز الحداثة فى الفكر العربي: طه حسين» 
الذئيغاه ال قوناتف الفكر الأصان فى الدلاتيياك "7 بيغ ضولات 
وجولات من التمرد الفكري على العقل التقليدي . 

وكما خسر تيار نقد الخلافة معركته مع خصومه. كذلك خسر تيار 
الخلافة رهانه مع من سيخرجون من صلبه. غير أن خسارة رشيد رضا لهذا 
الوغاة- لا تقامن بالمتسازة الفادحة: التى.مقيت عا فقالة عل عبد الرازق» 
ذللقه أن .رشي .فنا كنم مهل الأقلب عحدالة مكدوذا "مو انعفن لاضن 
تتلمذوا على موضوعته في المسألة السياسية ليذهبوا بها بعيدا: بالتكييف 
والتحويرء كي تنجب إشكالية جديدة هي إشكالية الدولة الإسلامية» لن تلبث 
هي الأخرى أن تتحول إلى رحم لإنجاب تصورات مغالية للدولة والسلطة 
شارفت الفكرة الثيوقراطية! 


(05) انظر: خالد محمد خالدء من هنا نبدأء ط ؛ (القاهرة: دار النيل للطباعة» .)١90٠‏ 
العربية والدولة الوطنية (الدار البيضاء : المركز الثقافى العربي؟ بيروت . دار التنوير» ١١86‏ ). 


١1١١ 


القمم الثاني 


من الدولة الإسلامية إلى الدولة الدينية 


الفصل الساوس 
في «الدولة الإسلامية» 5 الديني والسياسي 


«الحكم معدود في كتبنا الفقهية من العقائد والأصولء. لا من 


الفقهيات والفروع» . 
حسن البنّا 
«نظام الحكم الإسلامي لا ينفصل مبدأ وعملاً عن باقي فروض 
الدين»2 . 
عبد السلام ياسين 
على الرغم من دعوة علي عبد الرازق» وما تناسل منها من دعوات نظير 
أو ما انتشر ‏ في أعقابها اي ان يوي باو وار رم ا و 


علاقة الوصل بين الدين والدولة» لصالح شكل ما من أشكال الفصل بينهما 

على ما سعت إلى ذلك مقالات النقد المومى إليهاء «بل إن تياراً قويا يناضل 
فى وجه هذا الفصل ويدعو إلى الربط , بين الاثنين قد راح يتعزز ويتجذر 
ويطال بإعادة بناء «الدولة الإسلامية» أو «المجتمع الإسلامي» الذي لاله 
الشريعة الإسلامية»! '“. ولم يكن هذا التيار» كما سبق وألمحنا إلى ذلك» إلا 
امتداداً لقالة رشيد رضا فى المسألة السياسية ‏ الخلافة على وجه التحديد ‏ 
حتى وإن لم يكن قد استأنف القول في إشكاليته (الخلافة)» أو عدَّها 
الإشكالية الصحيحة الإسلامية في مجال السياسة. ويمثل حسن البما: زعيم 
حماعة «الإخوان المسلمين» في مصرء مؤسس ذلك التيار» والمنظر المبكر 


)١(‏ فهمي جدعان. الماضي في الحاضر: دراسة في تشكلات ومسالك التجربة الفكرية العربية 
(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء »)١8491/‏ ص .١77‏ 


اا 


لأطروحاته : التي ستَيْنّع وعحتك وتنتشر في المكان» لتتجاوز حدود مصر إلى 
معظم أقطار العالمين العربي والإسلامي». ثم لتنتشر في الزمان فتغطي حقبة 
سبعة عقودٍ تفصل بين ميلاد الخطاب والحركة («الإخوان المسلمون») ونباية 
القن العشميه 77 


أولاً: فى ميلاد إشكالية «الدولة الإسلامية» 


تتلمذ حسن البناء على نحو غير مباشرء للسيد محمد رشيد رضاء وظل 


يَعْدُه من مراجعه المعاصرة؛ لكنه لم يحفل ل م 3006 5 
بالمسألة التي شغلت أستاذه : الخلافة. فلا يكاد القارئ في نصوص مؤسس 
حركة «الإخوان المسلمين» ومرشدها يجد إلا إشارات قليلة إلى موضوع 
الخلافة» يحكمُها تقديرٌ صريح بأنها مسألة مؤجّلة» وإن كانت - في حقيقة 
ايها حيدالة شرفية لا سيل إل إسفاطظ الفكلفه الدوق بأمرفي”. 
ولعي ال لحر ال ع مين - في المقام الأول - 
وليس سبباً دينياً (لا يبرّرُه شيء على كل حال بالنسبة إلى داعيةٍ إسلامي 
متخرّج في مدرسة رشيد رضا)ء ذلك أن «ما كان يشغل باله قبل هذه المسألة 


- يقول فهمى جدعان ‏ هو إقامة ١حكومة‏ إسلامية» حقيقية)”*'» أي تحقيق 


مشروع سياسي واقعي إذا ما قيس بالمحتوى الطوباوي لفكرة الخلافة. أما 


(0) للمزيد من التفاصيل حول حسن البنا وحركة «الإخوان المسلمين»» انظر: ريتشارد ب. ميتشيل» 
الإخوان المسلمون. ترجمة عبد السلام رضوان ومنى أنيس» ؟ ج «القاهرة: مكتبة مدبولي» .)١91/7‏ 

() يقول حسن البنا في هذا المعرض: «... إن الإخوان يعتقدون أن الخلافة رمز الوحدة 
الإسلامية» ومظهر الارتباط بين أمم الإسلام» وأنها شعيرة إسلامية يجب على المسلمين التفكير في أمرها 
والاهتمام بشأنها. والخليفة مناط كثير من الأحكام في دين الله.. . والأحاديث التي وردت في وجوب 
نصب الإمام. وبيان أحكام الإمامة وتفصيل ما يتعلق بهاء لا تدع مجالاً للشك في أن من واجب المسلمين 
أن بتموا بالتفكير في أمر خلافتهم منذ حُوّرت عن مناهجها ثم ألغيت بتاتا إلى الآن. والإخوان المسلمون 
لهذا يجعلون فكرة الخلافة والعمل لإعادتها في رأس مناهجهم» وهم مع هذا يعتقدون أن ذلك يحتاج إلى 
كثير من التمهيدات التى لا بد منهاء وأن الخطوة المباشرة لإعادة الخلافة لا بد أن تسبقها خطوات: لا بد 
من تعاون عام ثقافي واجتماعي واقتصادي بين الشعوب الإسلامية كلهاء يلي ذلك تكوين الأحلاف 
والمعاهدات وعقد المجامع والمؤتمرات بين هذه البلاد. . . ثم يل ذلك تكوين عصبة الأمم الإسلامية» حتى 
إذا تم ذلك للمسلمين نتج عنه الاجتماع على «الإمام» الذي هو واسطة العقد... و«ظل الله في الأرض». 
انظر: حسن البئاء مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنّا (بيروت: المؤسسة الإسلامية» [د.ت.]). 
ص .١74 ١78‏ 


(4) جدعانء الماضي في الحاضر: دراسة في تشكلات ومسالك التجربة الفكرية العربية. ص .١1١٠‏ 


١١5 


هى مصرء قد تكون نواة لتلك الخلافة. أو مقدمة على طريق تحقيقها. 


لا يمكن قراءة غياب موضوعة الخلافة في فكر حسن البناء وات 
الإخوان المسلمين» إلا بوصفه القفى الموضوعي لحضور المنزع الواقعي في 
فكره حضوراً كثيفاً. ومذا المعنى» إذا كانت موضوعة د الإسلامية» قد 
إذاحت موضوعة الخلافة من الفكر السياسي الإسلامي. وورثتها بوصفها 
الوارث الوحيدء فإن تلك الإزاحة ل تك - في شيء 5 5ًظٍٍظظ لنطقها أو 
حرويقا ين سحدووها: الؤلالية يل كانت تعيلة احفر اها «الظوباواى ..وهارلة 
فى شق مسار ممكن يفضي إليها. بل نحن نجازف ‏ هنا بالقول إن «الدولة 
الإسلامية». على نحو ما رسم ملامحها وتقاسيمها حسن البناء لا تعدو أن 
تكون في الطبيعة مجسّماً تمثيلياً صغيراً للخلافة ! وَإذ تستدرك الوا - فنقول 
إنها لم تكن كذلك في التفاصيل» نضيف أنها ما خرجت عنها في الجوهر 
والمحتوى كما سنقف على ذلك لاحقا. 

هل نفهم من هذا أن إشكالية «الدولة الإسلامية» تمثل استمراراً لإشكالية 
الخلافة في الفكر السياسي الإسلامي المعاصر؟ 

يَصْدَقَ هذا على مستوى نظام المفاهيم المستعمل في «نظريتي» الخلافة 
والدولة الإسلامية: الذي نلو كفنا على تعدد وتفاوت شكلئن». أما تمان 
صعيد حدود الولاية» ومجال السلطان» أي ما يمكن أن تعر عنةى بلغة 
معاصرة ‏ باسم الحغرافيا السياسية للدولة» فمثة قطيعة حقيقية لا يَسَع | لباحث 
نكرانها . . وفي الظن أن هذا العامل (الجغرافيا السياسية نعني) ليس تفصيلاً 
عادياً في المسألة. بل هو المسألة . ففيه - على الأقل - ما يشهد لتلك الواقعية : 
الفكرية والسياسية» التي انطوت عليها موضوعة «الدولة الإسلامية». في 
مقابل الخلافة وطوباويتها! في كل حال» نملك شواهد عدة على علاقة التودر 
بين موضوعة الخنلافة وموضوعة الدولة الإسلامية» ومراوحتها بين حد 
(علاقة) التداخل والتماهى» وبين حد التجافى والانفصال. ولعل مما يمثل 
لتلك العلاقة بينهما أمران اثنان: أولهما ضرورة الدولة للجماعة (الإسلامية). 
وثانيهما مضمون - أو معنى ‏ إسلامية تلك الدولة. 


١‏ - فى الحاجة إلى الدولة 


على مثال من قالوا بالخلافة» وذهبوا إلى أن نصب الإمام واجب على 
المسلمين يأثمون بتركه» قال حسن البناء وسائر من دعا إلى «الدولة الإسلامية» 


١ 


بعده. إن إقامة الدولة فعل واجب في الإسلام» وإنه من الأمور التي تتقرّر 
بمقتضى الأمر الشرعي» وإن الفصل بين الدين والسياسة مما ليس يقع منه 
موقع القاعدة. كتب البنا في هذا المعنى ما نصّه: «يفترض الإسلام الحنيف 
الحكومة قاعدةً من قواعد النظام الاجتماعي الذي جاء به إلى الناس» فهو لا 
يقر الفوضى» ولا يدع الجماعة المسلمة بغير إمام... فمن ظن أن الدين ‏ 
وبعبارة أدق الإسلام - لا يعرض للسياسة» أو أن السياسة ليست من مباحثه. 
فقد ظلم نفسهء وظلم علمه بهذا الإسلام»”” . 


مبدأ الدولة» والحامل عليها إذآاء هو الحاجة إلى منع الفوضى وإلى إقرار 
النظام: حاجة عبَّر عنها القدامى بوجوب اتقاء «الفتنة» وحياطة وحدة الجماعة 
بأسباب الحماية والصّونء واستمر المحدثون يرددونها بمفردات مختلفة الشكل». 
نظيرة المعنى. ولكن» ماذا يعني «إقرار النظام» في هذه الأطروحة عن ضرورة 
الدولة في الإسلام. وعن ضرورتها للوسلام؟ 

إنه يعنى» في المقام الأول» أن الإسلام ليس مجرّد عقيدة دينية فحسب» 
بل هو - أيضاً ‏ نظام اجتماعي وسياسي ليس يقبل الوجود والاستمرار بغير 
دولة تعبّر عنه وتفرض أحكامه؛ وهذا ما عبّرت عنه التجربة النبوية فى بناء 
ذؤلة فى «اللديدة» بعد الوتدرة لبهلا “فى هنذا المسى. .يفول مك المدارك + إن 
الدولة ضرورة في الإسلام: لأن تنفيذ أحكام القرآن ممتنع من دون دولة (بما 
فيها أحكام الزكاة والحدود وسواها). ولأن المفهوم القرآني للوجود لا بد له 
من إطار اجتماعي لكي يتحقق: وهو الدولة الإسلامية» ثم لآن النبي نفسه 
أقام دولة»''2...» ويكادُ نظير هذا القول يتردد على ألسنة سائر مفكري 
الإسلام المعاصرين . بل حتى للق الإسلاميين ا جركيين . ف 

هل معنى ذلك أن إقامة الدولة من أصول الإسلام؟ 

هذه مسألة خلافية بين مفكري الإسلام المعاصرين» الأخذين بفكرة 
«الدولة الإسلامية». إذ يذهب كثير منهم مذهب الشيعة في الموضوعء» فيعتبر 
الدولة والإمامة أصل من أصول الدين! فيما يرفض آخرون ذلك محتسبين إياها 
من الفروع التي لا يؤثر القول فيها بالسلب أو الإيجاب على إسلامية القائل 


(0) البتاء المصدر نفسهء ص .5١١‏ 
(60) مممد المبارك. نظام الإسلام : الحكم. والدولة. ط ؛ (بيروت: دار الفكرء :.)١98١‏ ص ١١‏ 
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أي من الرَأيَينَ في الموضوع. فهذا حسن البنا يكتب صراحة - بالمعنى الأول - 
أن «الحكم معدود في كتبنا الفقهية من العقائد والأصول. لا من الفقهيات 
والفروع . فالإسلام حكم وتنفيذ.ء كما هو تشريع وتعليم» كما هو قانون 
وقضاء ليفك :واحنهنهاا عم الاخرة"" . والقول: هذااى .شير نكت الخطاف 
مليق “فى التمجير السنّي حيال مسألة السياسة والسلطة! 


وإذا كان تحن اليناء فى علمما. أرل المفكريرة البنلمين السنة 
المعاصرين» الذين ذهبوا إلى القول إن مسألة السلطة في الإسلام مسألة عَقَدية 
لا فقهية» وإنها من الأصول لا من الفروع. فهو لم يكن آخر من قال بذلك. 
لد تتلمذوا له وانتهلوا من مقالته السياسية» بل فتح قوله 
ذاك الباب 57 أمامهم كي يؤسسوا «نظرية أصولية» في السياسة والدولة ل 
تفعل ‏ في حقيقة أمرها ‏ سوى أنها جَسَرثْ الفجوة مع النظرية الشيعية في 
الإمامة. لتعيد إنتاجها بمفردات سياسية جديدة! 39 ما ينطبق أعظم 
الانطباق على ما حرّره في هذا الدات:: تفي الدين النبهاني» وسيد قطبء 
ومحمد قطب... وآخرون نحوا المنحى نفسه: مما ستكون لنا وقفة معه فى 
فصل آخر من هذا البحث. ْ 

يذهب كاتب إسلامي معاصر ‏ هو محمد إبراهيم مبروك ‏ مذهب حسن 
اناف القول بالطبيعة العقدية والأصولية لمسألة السلطة والدولة في الإسلام . 
فهو إذ يقرر أن «... إقامة الدولة (الإمامة) للمسلمين واجب ديني عل الأمة 
الإسلامية لا 0 أمور دينهم ودنياهم إلا به»)» وإذ يعتبر ذاك «درءا لأئ 
مقال يصدر عن أي شخص يستهدف التهوين من المسؤولية الواجبة على 
المسلمين في إقامة هذا الحكماء. يرد على محمد عمارة» الذي 7 بأن إقامة 
الذولة ليت ركنا مهن أركان الدين» التى هي خمسة. فيقول: . الحديث 
ع هذه الأركان الخنمسة للوسلام يتعلق بإسادم المفرد لا الجماعة: لأنه من 

غير المعقول أن يقال للفرد المسلم إنه من أركان إسلامك كفرد إقامة الدولة. 
لي ل 


ومع أن مفكراً إسلامياً مجتهداً ‏ أو هكذا يُظَنَّ ‏ مثل الشيخ يوسف 
القرضاوي»؛ يعترف أن مسألة الإمامة أو الخلافة من أصول الدين» ومن 
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مباحث العقائد والتوحيد» عند الشيعة» بينما هي عند أهل السنة «من مباحث 
الفروع . لأما تتعلق بالعمل. لا بالاعتقاد أساسا». وإذ يقول إنه يسلم بهذا 
اامن غير شك»., إلا أنه يبدد تعريفه دين كاملا ويزرع الكيلك في سج 
تسليمه حين يستدرك بالقول: «لكن هذا لا يعني التهوين من هذا الأمرء لأن 
الإسلام ليس عقائد فحسبء. بل هو عقيدة وعمل» والإيمان ما وقر في 
القلب وصدقه العمل. وإذا نظرنا إلى فرائتض أساسية كالصلاة والزكاة نرى 
أنها من الفروع لا من الأصول. لأنها أعمال لا عقائدء ولكن هذا لا يخرجها 
عن كونها من أركان الإسلام... على أن اعتقاد وجوبهاء والإيمان بركنيتها 
في الدين هو من الأصول م ولهذا عدّ من أنكر فرضيتها أو 
استخفٌ ببها: كافراً مارقاً من الدين» خارجاً عن الملة. . . وكذلك يقال عن 
الإامامة أو الحكم فيا درل الله هو من الفروع. ولكد اعتقاد وجوبه 
ولزومه... هو من الأصول يقيئاً. . . وبهذا المعنى يدخل الحكم بما أنزل الله 
دائرة الإيمان. ويُعَد من الأصول بلا نزاع»”" . 


أول نتائج القول بضرورة الدولة للإسلام» وفي الإسلام» والتعبير عن 
تلك الضرورة بمقولة «الدولة الإسلامية»» هو نقل المسألة السياسية من مجال 
الفقه العام» والفقه السياسي, إلى علم الكلام» بحيث تصير مسألة عقدية من 
مسائل أصول الدين. ومعنى ذلك أن الخطاب السياسى الإسلامى المعاصرء 
خطاب البنا ومن حذا حذوهء لم يكتف بمجرّد الدفاع عن علاقة الوصل بين 
الديني والسياسي في الوسلام» ضد من حاولوا فك الارتباط بينهماء بل 
ذهب إلى حيث أسبغ طابعاً قدسياً على تلك العلاقة لقطع الطريق على أي 
تساؤل حولهاء متقاطعاً مع الموقف الفقهي الشيعي في مسألة الإمامة 
وأصوليتها الدينية في الا ْ 00 


هل معنى ذلك أن الدولة في الإسلام دولة دينية؟ 


- الدولة الإسلامية والدولة الدينية 


حرص الإسلاميون المعاصرون». وبخاصة المستندون إلى فكر حسن البنا 
وتراث «الإخوان المسلمين». على التشديد على الفواصل والتمايزات بين مفهوم 


(4) يوسف القرضاوي. السياسة الشرعية فى ضوء نصوص الشريعة الإسلامية ومقاصدها (القاهرة: 
مكتبة وهبة.» .)١994‏ ص ١7 ١١5‏ 


الدولة الإسلامية ومفهوم الدولة الدينية» بحسبان الثاني غريبأ عن تعاليم 
الإسلام ونتجربته السياسية . ولم يكن يكن ذلك الحرص إلا جزءا من معاودة التأكيد 
على أنه «لا رهبنة في الإسلام». وأن :وهال الدين فيه لوا معالاكه لرمحان 
الدين (الاكليروس) فى أوروباء بل إن «سلطة رجال الدين المسلمين محصورة 
محدودة ‏ يقول البنًا - لا تملك تغيير الأوضاع ولا قلب النظم. . .30©. 


يحضر عنصر المقارنة بين التجربة الإسلامية والتجربة الأوروبية بكثافة في 


نصوص الإسلاميين المتعلقة بهذا الشأن: تنصرف المقارنة إلى فئة رجال الدين» 
هنا وهناك» فَتَقَرّر قاعدة عامة: حاجة كل دين إلى «رجال» تكون مهمتهم 
تعليم الناس أمور دينهم التي قد يستغلق عليهم الكثيرٌُ فيها. وعند هذه 
العتبة» تبداً الفروق: إذ «حين يكون الدين عقيدة وشعيرة وشريعة. وعلما 
للدنيا والآخرة» يكون هؤلاء «الرجال» علماء وفقهاء. ودعاة ومربّين.. 
أما حين يكون الدين عقيدة فقط بغير شريعة...» فهنا تنحصر مهمة أولئك 
«الرجال» في محاولة وصل الناس برهم عن طريق الجانب الروحاني وحده من 
ذلك الدين...» فينقلب أولئك «الرجال» بمقتضى ذلك الحال إلى كهنة 
يحتفظون «بالأسرار»... الأسرار التي تستعصي على أفهام الناس. 
ويصبحون... «وسطاء بين العبد والرب. ..2». إن ذلك ليس من الدين في 
شيء» وإنما هو من وضع الكنيسة» والحال (إن «الكنيسة» ذاتها بدعة مبتدعة 


لم يتنزل بها سلطان من عند الله»؛ والسلطان الوحيد الذي لديهاء انتزعته 
لنفسها بالقوة لا بالحق.» وكان ذلك فوعا للاعتداء على الحقوق. ف «حين 
أصبح للكنيسة سلطان سياسي إلى جانب السلطان الروحي بدأ الطغيان»؛ 
وكانت النتيجة أن الدين «انقلب... على يد الكنيسة إلى عامل معوّق عن 
الحياة. . .. مهمل للحياة الدنيا بوهم العمل على خلاص الروح)"'''. 

لا محال - في خطاب القائلين بفكرة الدولة الإسلامية ‏ لإقامة مماهاةٍ بين 
وظائف رجال الدين في المسيحية الكنسةة وبين وظائفهم في الإسلام. 
فالأوّلون يقدذمون أنفسهم بوصفهم وسطاء بين الإنسان والرت». وهذا ما 
يرفضه الأخيرون لأن الإسلام يَمُحّ نظام الرهبنة مثلما ترفضه عقيدة التوحيد. 
والأّلون يُعْرِضون عن الجانب الاجتماعيء فلا يحتفلون بغير الجانب 


)2 البنَاء جموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البئا» ص 58 
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الروحي». الأمر الذي عرّض الحياة الاجتماعية للمؤمنين بالرسالة المسيحية إلى 
القضال الشتريغة غن العقيدة». والكياة :فون الديه""" ؛ فو سين بذلك» عقيدة 
جديدة محرّفة لا صلة لها بتعاليم المسيح”'“... الخ؛ بينما يؤمن الأخيرون 
أن الانفصال بين العقيدة والشريعة غريب عن تعاليم دينهم» وأن القائلين به 
يتَعْيَوْنْ السّطو على مجال السياسة الذي هو في جملة أملاك العقيدة ... الخ. 
بل إن داعية إسلامياً معاصراً ذهب إلى حد نفي وجود «رجال دين» في 
الإسلام. معتبرأ القول بذلك يحافياً لطبيعته» ولجوهر الاتصال والتواصل بين 
العقيدة والشريعة فيه*"©, 


ا كان سين البذاك: موشسن. انكرة ااالدولة:الأانناكفية او عو عن ننه إن 
الفوارق بين هذه الدولة والدولة الدينية» فإن التنظير لذلك التمييز بينهما لم 
يك عا كرسن له وقفات في نصوصهء بل عاد أمرُ النهوض بذلك إلى دعاة 
أخرين من أوى تلامذته. لعل أهمهم من المعحاصرين الأحياء يوسف 
القرضاوي؛ إذ استفرغ هذا الأخير جهداً لبيان ذلك التمايز والاختلاف بين 
الممهومين في العديد من نصوصه. ومع وفائه لتعاليم شيخه البنا - وقد عاصره 
في شبابه قبيل اغتياله في نهاية الأربعينيات ‏ جرّب الشيخ القرضاوي أن يُنْرِي 
موضوعته حول الدولة الإسلاميةء» واختلافها الماهموي عن الدولة الدينية. 
بأفكار جديدة مستقاة من مفهوم الدولة الحديثة. لذلك» يشعر قارئ تلك 


0 لم يكن التحريف في مجال العقيدة وحدها ‏ وهو خطير في ذاته ‏ ولكنه وقع في أمر 1 
يقل خطرا عن العقيدة» هو فصل العقيدة عن الشريعة» وتقديم الدين للناس كأنه عقيدة فقط بغير تشريع! 
وقد كان لهذا آثار بالغة الخطورة فى حياة أوروبا... السياسية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية. . .» 
انظر: المصدر نفسهء ص .٠١‏ ْ 

)١1(‏ في هذا يقول محمد قطب: «لم تعرف أوروبا دين الله الحقيقي الذي أنزل على عيسى بن مريم 
عليه السلام» وإنما عرفت صورة محرفة منه» هي التي أذاعها بولس «رسول الأمم» ونشرها في ربوع 
الأرض» وبخاصة في أوروبا». كما يقول رفعاً للشبهة: «لسنا نحن المسلمين الذين نقول إن الدين الذي 
اعتنقته أوروبا لم يكن دين الله المنزل على عيسى عليه السلام» وإنما يقول مؤرخوهم وكتابهم. 2.١.‏ انظر: 
المصدر نفسه.ء ص 7 و١٠‏ على التوالي. 

)١5(‏ «ومن نتيجة هذا الانفصام تسمية بعض الناس «رجال الدين» في مقابل تسمية آخرين ب «رجال 
الدولة» أو «السياسة » أو «العلم»» مع أن الفكر الإسلامي لا يعرف فكرة «رجال الدين» كما عرفها الغرب 
المسيحي» إنما يعرف «علماء ل المتخصصين في دراسته وفقهه. أما بعد ذلك» فكل مسلم رجل 
لدينه». انظر: يوسف القرضاويء الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتناء سلسلة حتمية الحل الإسلامي؛ 
١‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة.» ١/91١).؛‏ ص 448. 


١١ 


النصوص وكأن القرضاوي يغادر المنطقة المفاهيمية التي قام البنًا بتهيئتها لبناء 
مقالة سياسية في مسألة الدولة الإسلامية» ليشارف مقالات جديدة (حديثة) 
ترتفع عن معذل افتراضاتها. غير أن د اشغور لين - في حقيقة أمره - 
أكثر من استسلام عارض لإغراء شكل تَتْقَنّه الكتابة السياسية عند الشيخ 
القرضاوي» بغية استدراج خصوم المقالة السياسية الإسلامية («الإخوانية») إلى 
معسكر فرضياتها وموضوعاتها! ذلك أن الشيخ القرضاوي نفسه سرعان ما 
يصيبه الشعور بالملل من رتابة الدور «الاجتهادي» المستعارء فيعود إلى سجيته : 
مريداً خلصا لتعاليم 0 0160| 


نقرأ للقرضاوي تعريفاً للدولة الإسلامية» فى مقابل الدولة الدينية» 
يقول فيه: «الدولة الإسلامية كما جاء بها الإسلام» وكما عرفها تاريخ 
المسلمين». دولة مدنية» تقوم السلطة فيها على البيعة والاختيار والشورى. 
والحاكم فيها وكيل عند الأمة أو أجير لهاء 0 
الحل والعقد فيها ‏ أن تحاسبه وتراقبه» وتأمره وتنهاه. وتقوّمه إن اعوّجء و| 
لالح ودر عن كر عدم ادل كل رامن أن يدك عل وفيس الشولة 
نفسه إذا رآه اقترف منكرأء أو ضيّع معروفاً. بل على الشعب أن يعلن الثورة 
عليه إذا رأى كفرا بواحا عنده فيه من الله برهان. أما الدولة الدينية 
«الثيوقراطية» التي عرفها الغرب في العصور الوسطى والتي يحكمها رجال 
الدين» الذين يتحكمون في رقاب ا 2 وكنجاترهم أيضأ - باأسم «الحق 
الإلهي). . . فهي مرفوضة في الإسلام»” 0 ويتأدّى القرضاوي من هذا 
التتهيهي إل إطلاق صيحته القائلة : «... نعلنها صريحة: نعم... للدولة 
الإسلامية.» ولاء ثم لا... للدولة الدينية «الثيوقراطية))7"'' , 


وربما بَدَا لقارئ هذا النص أن تمييز القرضاوي بين الدولة الإسلامية 
والدولة الدينية يذهب إلى حدود القول إن الدولة في الإسلام مدنيّة فعلاً: 
كما قال» وعداضين صحيع» ذلك أن معنى المدنية عنده محصور فقط في 
غياب «رجال دين» ؛ أما حضور علماء الدين. فهو له يمثل - في راعة بيدا 


)١5(‏ ذلك ما نلحظه بوضوح - لا مزيد عليه - في : القرضاوي. السياسة الشرعية في ضوء نصوص 
الشريعة الإسلامية ومقاصدها. 

(15) يوسف المرضاوي» الصحوة الإسلامية (القاهرة: دار الصحوة للنشر والتوزيعء 221١9488‏ 
ص 188. 
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اتقريل 


بمدنيتهاء حتى وإن كانوا هم «أهل الحل والعقد» فيها! وإذا تقدّمنا قليلآً نحو 

فهم المعنى «المدني» 0 لهذه الدولة الإسلامية - في خطاب 
ل انه لمعي ذاك لا يخرج عما قرّره الينا عو أن نظام الدولة 
الإسلامية ليس شيئاً آخر سوى نظام الشريعة”*''؛ فالدولة د يقول 
القرضاوي» «دولة «دستورية» أو «شرعية»» لها دستور 5-2 إليه» وقانون 
ترجع إليه» ودستورها يتمثل في اللمبادئ والأحكام الشرعية ا 

دستور هذه الدولة - إذأ - هو الشريعة» أو قل إن الشريعة هي ما يسبغ 
عليها الطابع «الدستوري». الكن هذا الدستور لا يشبه غيره من الدساتير 
الحديثة.ء فهو لا يقبل تعزن" بالحذف أو الإضافة للاستجابة لمقتضيات تطور 
حقل الإجمع السياسي؛ لذلك. فإن هذه الدولة «ليست مميّرة في الالتزام 
بهذا الدستور أو القانون» نود نتعفسى: إبتلامها ودليق مانا ا 0 ٠‏ فهي 
لا تكون إسلامية 5" كذلك شرعيتها ليست اجتماعية أو مدنية» بل 
دينية» ذلك أن «الالتزام من الدولة بقانون الشريعة هو الذي يعطيها 
الشرعية. .. » فأمًا إذا حادت عن هذا المنهجح...» فهذا يسلبها حق الشرعية 
ويسقط عن الناس واجب الالتزام بطاعتها...». وليس ذلك إلا لأن هذا 
الدستور «لم تضعه هي» بل فرض 5 ااا 

لنحاول أن نخرج من هله التعميمات» المندقة تعريفاً للدولة الإسلامية 
2 نقترس من جغرافية هذه الدولة كما تدك تضاريسها في خطاب ايها 
المؤسشس: حسن البناء في مواقفه السياسية لا في تعريفاته النظرية . 


انيأ: الدولة الإسلامية في خطاب البنًا: مفارقات المفهوم 


ليمن..الانتقال والتأرجح ير فرع الفكرة الدينية عن الدولة. ومريّع 
الفكرة المدنية الحديثة عنهاء خاصة وَسَمَّتٌ مقالة القرضاوي حصراء من دون 
سائر المثقفين الإسلاميين المعاصرين » بل هي من ميراث حسن البنا الذي أتقن 
ممارستها على نحو من الكفاءة لم يضارِغه فيه أحد. والحق أن القارئ في 


.١7؟ البنا»ء مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن اليتا. ص‎ )١4( 
,)١491/ الحم يوسف القرضاوي» من فقه الدولة ذ في الإسلام (القاهرة؛ ؟ بيروث. : دار الشروق»‎ 


ص 7". 
للم المصدر نفسه » ص رخرظ 
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عرس ورك عله )جرد الملي يه اا رش مدر ل 
مفارقة مثيرة تؤسس خطابه حول الدولة : الانفتاح الشديد والانغلاق الشديد! 
وهي مفارقة تذهب بخطابه إلى أبعد حدود التوتّر نتيجة حركة الشد والجذب 
بين حذي الانفتاح والانغلاق! نعثر على ذلك - بصورة بالغة الوضوح - في 

دقفاعه عن الدستور والخيار التمثيلٍ النيابي» وفي هجومه الحاد على الحزربية 

والتعددية السياسية ! 


الدولة والدستور 
يعرف سائر الذين قرأوا نصوصه الفكرية» أو اطلعوا على مواقفه 
السياسية». أن حسن البنا كان إيجابيا تجاه مسألة الدستور والخيار السياسي 
النيابي» وأنه دقع بحركة «الإخوان المسلمين» إلى المشاركة السياسية في الحياة 
العامة يا عن أفكار وخيارات العنف» وخاصة فبل اتسين «التنظيم 
الخاص»"" "ا اللي أصبح كتيبة صدام موازية للتنظيم الجماهيري الضخم 
والواسع”"'". غير أن موقفه الإيجابي ذاك. كان في جملة ما يعتقد أنه من 
ععمم م الإسلام؛ أي أن الدستور والتمثيل النيابي لسننا أفكاراً برانية عن عفيذة 
الإسلام وشريعته ؟؛ بل عار اتعاليمة تون واد بَدَا وكأن المسلمين يستقونهما 
من الغربف؛ ذلك أن نُظم الإسلام - في ما رَأى - هي «أكمل وأنفع ما عرف 
الحابن من النظم , حدينا أو 0 و حينما كان داقع عن مبدأ 
مر جعيته الدينية 00 من 0 1 أن التمسك اي وجعله اا لنظام 
الحياة ينافي وجودٍ أقليات غير مسلمة في الآأمة المسلمة» وينافي الوحدة بين 
عناصر الأمة» مبيّناً أن «الحق غير ذلك تمامأ»*'©. ومن المثير ‏ هنا أن البنا 


لا يستعمل عبارات مثل «أهل الذمة»). في هذا 06 ولا بحيل على نجرية 


(0 انظر التفاصيل في : ميتشيل » الإخوان المسلمون. 

290 انتقلت القاعدة الجماهيرية ل «الإخوان المسلمين» من نصف مليون عضو منخرط عام 21١9505‏ 
إلى مليون عضو عام 5 »© إلى مليوني عضو في العامين ١95/8‏ و959١!انظر‏ فى هذا: ,6ه 2ء916زا0 
70 76 ,طلمأغا) 016[ن[5 07م  )201071‏ 4ك 76070[411011714176 ء7للاء©6ط ‏ :1101/6 أآأمم أ 06و 1اكبراز 
و1115 50162065 065 22102216 1020261092 12 عل وفووع؟ رلوعن) :5ل522) 105[ذا 115 0تتتتعاهم ,أهع041عم» 

.8 .ص ,(1984 

(55؟) البناء جموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنّاء ص 89 

(ه؟) المصدر نفسه ©) ص 16 
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«نظام الملل» العثماني في معالجة مسألة الأقليات غير المسلمة» بل ينصرف إلى 
بناء موقفه لصالح وحدة الوطن والمجتمع من خلال الاعتبار بجملة من الآيات 
القرآنية التي تشدد على أخوة المؤمنين ووحدتهمء منتهياً إلى امس أن «هذا 
الوسلام الذي بني على هذا المزاج المعتدل والإنصاف البالغ لا يمكن أن يكون 
أتباعه سببا في تمزيق وحدة متصلة. بل بالعكس أكسب هذه الوحدة صفة 
الفداية الدكة بعك أن 00 


في حديث البنّا عن الدستورء ينم ينبغي التمييز بين موقفين فيه ومنه: بين 
موقف إيجابي منفتح من الدستور عموماًء ' يق وكعلاقة سياسية» وبين موفمه 
من الدستور المصري» الذي كان موقفا نقديا وكان يبدو عليه الكثير من 
التحفظء وإن لم يذهب به التحفظ إلى حدود رفضه. يقول البنًا مخاطبا 
«الإخوان»: «... إن الباحث حين ينظر إلى مبادئ الحكم الدستوري التي 
تتلخص في المحافظة على الحرية الشخصية بكل أنواعهاء وعلى الشورى 
واستمداد السلطة من الآمةع وعلى مسؤولية الحكام أمام الشعب ومحاسبتهم 
على ما يعملون من اد وبيان حدود كل سلطة من السلطات» هذه 
الأصول كلها يتجلى للباحث أنها تنطبق كل الانطباق على تعاليم الإسلام 
ونظمه وقواعده في شكل الحكم. ولهذا يعتقد الإخوان المسلمون أن نظام 
الحكم الدستوري هو أقرب 2 الحكم القائمة في العالم كله إلى الإسلامء 
وهم لا يعدلون به نظاماً آخر 0 


يماهي البنا ‏ هنا بين الكدام الليبرالي الحديث وبين نظام الحكم في 

الإسلام من دون أن يبدي قليل تردد. ومع أن عبارته «نظا م الحكم الدستوري 

هو أقرب نظم الحكم.. . إلى الإسلام) قد تفيد أن هذا النظاء خارج يُقَارن 

به داخلا (هو النظام الإسلامي): إلا أن عبارته الأسيق أن مبادئ الحكم 

الدستوري «تنطبق كل الانطباق عل تعاليم الإسلام» تُسقط الحدود بين ذينك 

النظامين » فتجعلهما نظاما واعقدا . همكذا ننتهي مع حسن البنا إلى القول إن 
النظام السياسي في الإسلام: نظام «الدولة الإسلامية»» نظام دستوري. 


لكن هذا الانفتاح الإيجابي: المبدئيّ والتّظري. يتحول إلى تحفظ حينما 
يتعلق الامر بنص الدستور المصري. فمع أن البنا يرخب كبير ترحيب بوضع 
(30) المصدر نفسه.ء ص ؟77١.‏ 


لحري 


فقوو اللباوة ب له يتردد في توجيه انتقادات له.» وخاصة لا ينطوي عليه - في 
رأيه - من إمهامء وللكيفية التي يجري بها تصريفه. نقرأ له في هذا الباب 

(... إك من نصوص الدستور المصري ما يراه الإكراة اك هون عييها 
غامضاً يدع مجالاً واسعاً للتأويل والتفسير الذي تمليه الغايات والأهواء» فهي 
في حاجة إلى وضوح وإلى تحديد وبيان. هذه واحدة. والثانية هي أن طريقة 
التنفيذ التي يطبق بها الدستور. . . » طريقة أثبتت التجارب فشلها وجنت الأمة 
منها الآضرار لا المنافع؛ نهى أن ساة شديدة إلى محوير وإلى تعديل يحقق 
المقصود ويفي بالغاية.... وحسبنا أن نشير هنا إلى قانون الانتخاب»”*"' . 


لا بد من جلاء الغموض في الدستور المصري كي يطابق صورة 
الاستون الخال اكر تيه فى أخجلة إلجنا 8 الى 9 لد من “تر سي تضوينة حدى 
يكون التصريف ذاك مطابقاً لجوهره. وفي هذه المسألة بالذات» يكمن جوهر 
التحفظ: مجافاة القانون ‏ أو القوانين - لروح الدستور كما في حالة قانون 
الانتخاب. والواقع أن البنا يرك جيدا الفارق بين الدستور وبين القانون: 
فالدستور مبادئ 00 أما القانون فتنظيمٌ لإجراءات عملية”*"'. وعليه» قد 
يتطابق الدستور ومبادئ السدمة وفد ينص في ديباجته على أن الإسلام دين 
الدولة. كما هو الحال في أكثر الدول العربية والإسلامية”' ". فيما قد لا 

تعبر القوانين عن هذه الروح» فتأتٍ مجافية ‏ لها. لذلك. لا يقتصر البنا على 
استهجان هذا الأسلوب من التحايل على الدستور: إقرار مبادئ نظرية ثم 
نقضها بقوانين إجرائية يحافية» بل يذهب أبعد من مجرد المطالبة 58 
القوانين وتكييفها مع ارحب المبادئية الدستورية: يذهب إلى القول - صراحة - 
إن في القرآن من القوانين ما يستكفى به عن وضع واستنباط» وإن قانونه 
الوحيد هو ما ينبع من أحكامه ومن السنة النبوية' 0 . 


() المصدر نفسه.؛ ص ؟7١.‏ 

(504؟) ينبه البنا جمهور «الإخوان» إلى هذا الفرق» في رسالته إل المؤتمر الخامس للحركة. انظر: 
المصدر نفسه » ص 77 . 

)٠(‏ يعزو فهمي جدعان ذلك إلى صعود التيار الإسلامي؛ فيكتب أنه «كان من آثار هذا التيار أن 
لجأت الدول الحديثة الإسلامية إلى إدخال مادة «دين الدولة الإسلام» في دساتيرهاء أو اعتبار الشريعة 
الإسلامية أحد مصادر التشريع الأساسية في الدولة»؛ إن لم يكن «المصدر الرئيسي» له». انظر: جدعان. 
الماضي في الحاضر: دراسة في تشكلات ومسالك التجربة الفكرية العربية» ص .١78 ١‏ 

- «إن الإسلام لم يجىء خلواً من القوانين» بل هو قد أوضح كثيراً من أصول التشريع وجزئيات‎ )9١( 


١ / 


0 يا 
إن القوانين 0 سدور لا كه إلا أن تكون 
إسلامية . وإلا فهي لا تعبرء في شيء. اي الدستور وقواعده. 


5 ء. م546 
و3 2 5 


الما اير عن ات يق : النيابي» ارتباط فرع 1 وَمعَلول بعلة: لكنه 
ارتباط يتغذى - أنقريا --- حاحة سياسية شديدلة». 2 اليكا وتياك 
وهي حاجة ان يدعو إليها اداه ا الله طيلة النلاتسات 
وأوائل الأربعينيات» عن نهبج سبيل الثورة والعنف» والتزام خط امير 
السياسي السلمي». مثلما كانت تدعو إليها معايئة حجم 00 أو العوائد 
التيداسية الناحمة عن السعي إلى السلطة من الطريق اا والنياي . وهذه 
حس ل سياسي واقعي على ا من اليلد الذي كان 200 0 
كداعية مثالي أو طوباوي! 


بخلاف موقفه من أصول الفكرة الدستورية - حيث احتسبها إسلامية 
وليست غربيّة - يعترف بأن أصول النظام النيابي أصول غربية. فهو إذ يقرر 
أن «من حق الأمة الإسلامية أن تراقب الحاكم أدق مراقبة» وأن تشير عليه 
بما ترى فيه الخير» وعليه أن يشاورها ويحترم إرادتها. . 4 لا ايكتني ان 
غيره من المفكرين الإسلاميين ‏ بحسبان ذلك أمرأ فى عداد مبدأ الاحتساب 


(الإسلامي) على الحاكم. بل يذهب إلى القول ‏ في إشارة صريحة إلى المصدر 
الخارجي لهذا الممداً إن «النظام الإسلامي» ف هذا لا يعنيه الأشكال ولا 


- 


الأسماء متى نحققت هذه القواعد الأساسية التي له يكون الحكم صالحا 


الأحكام. سواء أكانت مادية أم جنائية . نجارية أم دولية. والقرآن والأحاديث فياضة مهذه المعاني وكتب 


الفقهاء غنية كل الغنى بكل هذه النواحي» وقد اعترف الأجانب أنفسهم بهذه الحقيقة وأقرّها مؤتمر لاهاي 
الدولي أمام ممثلي الأمم من رجال القانون في العالم كله. فمن غير المفهوم ولا المعقول أن يكون القانون في 
أمة إسلامية متناقضاً مع تعاليم دينها وأحكام قرآها وسنة نبيّها». انظر: البئاء المصدر نفسهء ص 177. 
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بدونها»ء منتهياً إلى اعتراف جهير بأننا «في حياتنا العصرية قد نقلنا من أوروبا 
هذا النظام النيابي الذي تعيش في ظله حكوماتنا الآن”"". وهو انيه 1 
اعتراف جريء 1 يَقَىَّ على مضارعته فيه كثيرون من نسبوا أنفسهم وفكرهم 

حسن البنا من المثقفين الإسلاميين المعاصرين! 

وإذ يقرر البنّا أنه «ليس في قواعد هذا النظام النيابي ما يتناق ممع 
القواعد التي وضعها الإسلام لنظام الك" يميل, إل ينان ذلك من 
0 التذكير ب «تقنيات» إشراك الآمة في الحكم. فيشدد على أن الإسلام «لم 

يشترط. استبانة رأي أفرادها جميعاً في كل نازلة». وهو المعبر عنه فى 
الاصطلا الحديث بالاستفتاء العام . ولكنه اكتفى في الأحوال العادية ب «أهل 
الحل والعقد»”؟ ". وإذا كانت هذه الإشارة منه لا تستصغر شأن الاستفتاء قَذْرَ 

فا تؤكل عل هيدا التمثيل» فإن ربطه التمثيل ب «أهل الحل والعقد» يطرح 

السؤال عن معنى هذه الفئة» وعمّن هم في جملة مكوّناتها. 

لا يخفي البنا أن الإسلام لم يقدم تعريفاً مرجعياً لهؤلاء» «ولم يعيّنهم 
بأسمائهم ولا بأشخاصهم». لكنه يغطي هذا الفراغ بالاستئناس بأقوال 
الفقهاءء فيشاركهم «الاجتهاد) في أن وصفهم «ينطبق على ثلاث فئات هُمْ 
(هكذا فى النص!) : 

١‏ الفقهاء المجتهدون الذين يُعْتمد على أقوالهم في الفتيا واستنباط 
الأحكام . 

؟ - وأهل الخبرة في الشؤون العامة. 

“" - ومن لهم قيادة أو رئاسة في الناس. ..» فهؤلاء جميعاً يصمٌ أن 
تشملهم عبارة «أهل الحل والعقد»». 

وعلى طريقة الإصلاحيين الإسلاميين ‏ في القرن التاسع عشر ‏ يعقد 
التراد بين 0 الحل ا وممثل الأمة في البرلمان حين لي اولخد 


الفقهاء 0 من ل الاتتخاب وطرائقه قه المختلفةك 00ظص أن الإسلام 


شفرة المصدر نفسه »> ص 717 
فزفرة المصدر نفسهء ص 515. 
لدجو المصدر نشسه » ص 7 ؟. 


اويل 


١لا‏ يأبى هذا التنظيم ما دام يؤدي إلى اختيار أهل الحل والعقد)”” "'. 

لكن مشكلة حسن البنا تكمن؛ أساساًء في أنه لا يدفع بدفاعه عن 
النظام البان: كما الدسفوو ت إلى خباياثة: المنظقية » إذ شيرعان ما يكشف عر 
أن اعترافه بهذ الخطام (النيابي) اعتراف مشروط. 5 متوقف على توافر شرط 
لازم له مر خلوه ه من الحزبية» و بلغتنا المعاصرة - من العفو ال 
فكيفا - نستطيع أن نتخيل نظاماً امنا اها - قوامه المنافسة الحزبية 
يك - من دون أحزاب سياسية؟! 


وتلك - في الحقيقة - مشكلة المشاكل في فكر حسن البناء وفي تصوره 
السياسي لنظام «الدولة الإسلامية»! 


>" - التعددية الحزبية أو شبح «الفتنة»! 


ل ل ار ومنها في مصر 
بخاصة! وهو يفعل ذلك على الرغم من أنه يعترف صراحة بأن جماعته 
(«الإخوان المسلمييةة)سناعة يناسية مشنية - إلى جانب عنايتها 0 
والعقيدة ‏ بالدولة والنظام السيا 0 ويذلك 6 عكر عن عيره ها 


ره 
0-0 


لنفسه .» متطوعاً من حيث لم يشا نينا اللاي سوا مرا الم رن ين 
السياسي - لخصومه. بل مغامراً بنسف كل ذلك المعمار السياسي الذي شيّده 


دفاعا عن الحكم الدستوري والنظام التمثيل البرلماني! ! ! 
وانسجاماً مع منطق دعوته» الناحية منحى سياسياً وسلمياً متدرجا”*". 


(0”) المصدر نفسهء ص 577. 

5م «(يقول علماء الفقه الدستوري إن النظام النيابي يموم على مسؤولية الحاكم. وسلطة الافة 
واحترام إرادتهاء وأنه لا مانع فيه يمنع وحدة الأمة. 7 وإن كان بعضهم يقول إن من دعائم النظام النيابي 
البرلماني: الحزبية ولكن هذا إذا كان عرفأ فليس أصلا في قيام هذا النظام» لأنه يمكن تطبيقه بدون هذه 
الحزبية وبدون إخلال بقواعده الأصلية». انظر: المصدر نفسهء ص 5١5 5١0‏ . إن الأدعى إلى 
الاستغراب ‏ هنا أمران: أولهما أن الحزبية ‏ بالنسبة إلى البنَا - مجرد عُرف في النظام النيابي وليست أصلا. 
وثانيهما أنه يدعي إمكانية تطبيق هذا النظام النيابي دون حزبية بغير دليل: نظري أو واقعى منه! 

(0”) في هذا يقول: «يخطى من يظن أن جماعة الإخوان المسلمين «جماعة دراويش» قد حصروا 
أنفسهم في دائرة ضيقة من العبادات الإسلامية» كل عي د وصوم وذكر وتسبيح . . فالمسلمون الأولون 
لم يعرفوا الإسلام سبذه الصورة. . . اعتقدوه نظاماً عملياً وووحياً معنا فهم عندهم دين ودولة. ومصحف 
وسيف). انظر : المصدر نفسه. ص 8/. 


(4") انظر تفاصيل ذلك فى رسالته إلى المؤتمر الخامس فى: المصدر نفسه. ص .15١ 1١96‏ 


١٠ 


والتربوي» وفي بناء المجتمع والدولة؛؟ وفي حملة ما يدافع عنه من الام 
«القضاء على الحزبية وتوجيه فوى الآأمة السياسية في وجهة واحدة وصف 
واحد. . 38 . بل هو لا يتردد في دعوة الأحزاب السياسية (المصرية) إلى 
الالتحاق بصفوف «الإخوان المسلمين» من أجل أن «يتوحدوا تحت لواء القرآن 
العظيم». 5-7 آن: ضيبيو فيكون في ذلك «خيرهم وسعادتهم في الدنيا 
والآخرة» وأن اتسستطيع الدعوة بهم أن تختصر الوقت والجهود). متوعّداً إياهم 
عند الرفض بأهم سوف ايضطروان إلى العمل للدعوة أذنابا وقد كانوا 
يستطيعون أن يكونوا رسا . هل هذا م١٠‏ من «الإصلاح) في شيء ؟ وهل 
هو اعتدال؛ وما الذي قاد البنًا إلى هذا الموقف العدمىء بل والعدواني» من 
الحزبية والأحزاب؟ 

ئمة - في الواقع أسياب عدة مختلط فيها الوازع السياسي بالعقدي 
لقالا عل لع انحر ب اميل بالتمل. ونكتفي منها دقل تعددها + 
تسن .يتغلق. أولهماء في اعتقاد البناء بآثار ونتائج الحزبية في الاجتمع 
الوطنى» ويتعلو ثانيهما بما يعتمدل أنه يحافاة من ا حزبية لفكرة هة وحلة الأمة 2 
الإسلام. 5557 بالفتنة في نظامه : 


نقرأ للبئا في المعنىي الأول: «الإخوان المسلمون يعتقدون أن الأحزاب 
السياسيية” المضصيوية جميعا قد وجدت فى ظروف خاصة. ولدواع أكثرها 
شخصي... ويعتقد الإخوان كذلك أن هذه الحزبية قد أفسدت على الناس 
كل مرافق حياتهم 2 وعطلت مصالحهم ؛ وأتلفت أخلاقهم. ومزفت روابطهم. 
وكان لها في 0 العامة والخاصة أسوأ الآثر ا وعليه. فالحزبية - فى 


و 


مأعرى - ل لين كار بمو تيار رانين انك النذزة لضي ل ليد ا 
من..وظيفة :سوى تعطيل الإنتاخ+. وإلهاء. النامن» وإفساد القيم» وتمزيق, السيج 
الاجتماعي الموححد بفكرة الأمة والجماعة؛ وهي - لذلك - لم تعد لها من فائدة 
ترجى! وفي المعنى الثاني نقرأ له: «يعتقد الإخوان أن هناك فارقاً بين حرية 
الرأي والتفكير والإبانة والإفصاح والشورى والنصيحة ‏ وهو ما يوجبه 
الإسلام - وبين التعصب للرأيئ والخروج على الجماعة» والعمل الدائب على 


(50) المصدر نفسه» ص .١1509‏ 
() المصدر نفسهء» ص .١18١‏ 


توسيع هوة الانقسام فَئ الآمة وزعزعة سلطان الحكام. وهو ما تستلزمه 
الحزبية ويأباه الإسلام ويحرمه أشد التحريم"'*'. إن الحزبية ‏ في هذا 


أبييا 


الممهوم - ليست في جملة الحقوق السامية اه والجماعات» وليست مظهرا 
من مظاهر الحق في التعبير الحرّء أو في حرية الرأي» بل هي رديف 
للتعصبء وللعصيان والتمرد على رأي الجماعة». ولزعزعة الاستقرار 
السياسي . . وهي العلل أشنا محرّمة وكا أو قل إن موقف الرفض لها 
ليس موقفاً سياسياً فحسبء» بل وموقف شرعي أيضاً! 


ومع أن حسن الا يحاول إبراء الذمة من شبهة العذداء للحزبية بسدبينا 
المنافسة السياسية ‏ خاصة مع حزب «الوفد» ‏ إلا أن دعوته إلى وجوب حل 
هذه الأحزاب لم تكن - البتة - من أجل مصلحة مصرء كما أوحى بذلك» بل 
من أجل إخلاء الساح لحزب وحيد هو حركهة 0 المسلمين». أو 
لتشكيل إطار سياسي جامع يكون فيه للحركة مركز القيادة”'*'! هكذا يضاهي 
خسن اليا الداعين إل الحزب الراخر في ا إلى ذلك رسييو يود 
الذي اسيم نصوصه - للنظام السياسي الحديث: هذا الذي ليس يقبل 
انتقائية أو مفاضلة بين مبادئه كما فعل البنا وغيره. 


وإذا كان بعض رموز الجيل الثاني المعتدل ‏ من مفكري «الإخوان 
المسلمين» قد حاول تصحيح هذه الصورة عن تراث «الإخوان»» بمراجعة 
موقف البناء والدفاع عن التعددية الحزبية» بل ومحاولة تأصيلها من داخل 
المرجعية الشرعية**'» فإن في وسعنا ‏ مع ذلك أن نفهم سبب 


(90) المصدر نفسهء ص .18١- 1١8١‏ 


() (إن الإخوان لا يضمرون لحزب من الأحزاب أي كان خصومة خاصة به» ولكنهم يعتقدون في 
قرارة نفوسهم أن مصر لا يصلحها ولا ينقذها إلا أن تنحل هذه الأحزاب كلهاء وتتألف هيئة وطنية عاملة 
تقود الأمة إلى الفوز وفق تعاليم القرآن الكريم». انظر: المصدر نفسه. ص .18١‏ 

(45) فعل ذلك مثلاً ‏ الشيخ يوسف القرضاويء. حين كتب: «تعدد الأحزاب في السياسة أشبه 
شيء بتعدد المذامب في محال الفقه»؛ أو حين كتب: (إن الأحزاب هي مذاهب في السحاضة» كما أن 
المذاهمب هي أحزاب في الفقه». وإذ يعرف المرضاوي أنه يدلي برا يخالف فيه حسن البئاء يكتب: «أنا 
أعلم أن الإمام الشهيد حسن البنّا أنكر قيام الحزبية وتعدد الأحزاب في الإسلام. وهو اجتهاد منه رضي 
الله عنه» لما رآه فى زمنه من حزبية فرقت الأمة فى مواجهة عدوها... ولا بأس أن يخالف اجتهادنا اجتهاد 
إمامنا رحمه ان فهو ل جر .عل مق بعلاه أن كهدوا كنا امقيس وسعير ص :ذا فخيزت اللو ف 
وتطورت الأوضاع والأفكار. ولعله لو عاش إلى اليوم لرأى ما رأيناء فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان - 


١ 


ذلك التناقض الصارخ الذي يقوم عليه خطاب البئئا حول الدولة» فيدفعه إلى 
المراوحة بين دفاع قوي عن الدستور والنظام النيابي واسدة بجوم أقورى عل 
الحزبية والتعددية السياسية. إن هذا السبب - فى ما نزعم - هو مفهومه 
للجماعة 0 والأمة: فهذله |الجماعة 5 الموحدة بعقيلة الإسلام - تستحق دستوراً 
يكرّس مبادئ دينها ذ في الحكمء وقوانين انطابق أحكام شريعتها. ونظافا عقيليا 
يمرز «أهل الحل اعفن 500 فهذه حميعا وسائط مقبولة لتمكين الجماعة 
والآمة قرخ نظام حكم يعبر عن ماهيتها كجماعة. بل هي مطلوبة ومرغوبة. 
لكن “ذلك لمن ..يتطيق. :عل التعددية "الخربية«بائ: شكل مق الأشكال»م ‏ إذا "تر كنا 
جانباً الوازع السياسي» حيث لا مصلحة للبنا في وجود أحزاب سياسية 


على ذلك الموقف من الحزبية سبب ديني: الخشية من تصذع وحدة الجماعة. 
وانقسامهاء وغرقها فى الفتنة! 


لاقي ون أن :تشع المزء الظن«تحسن. المتا» وحساناتة: السياسية. من 
عاك همي التدالة الدسعووية :والفانة وميه عدالة: القفقدرة السيامسنة 4 بومكن 
القطع بأن ما فعله من فصل بينهما هو عينه ما سوف يحصل بعده في تجربة 
نمارسة السلطة ‏ من قبل القت العربية والإسلامية الحاكمة ‏ وخاصة منذ 
مطلع النصف الثاني من القرن العشرين. فقد تأكد ‏ بقوة الأمر الواقع أن 


0 النخب تستطيع أن تقبل بوضع دستور للملاد (ودستور مثالي 5 د 
ل النظام البرلمانٍ؛ ونضع قانون انتخابات» ونجرى عولات ارا على 
«ممثل» الشعب أو الأمة... الخ. فى الوقت نفسه الذي تمنع فيه الأحزاب 


1 )2 
من الوجود ' ! 


ل ام د لع او الل العقيدة والشريعة. ويملك 
الجرأة فى التعبير عما يراه موقفاً شرعياً في أمور السياسة والرياسة ..؛ كان 
إن 5003 ذلك داعية سنا ونا على فدر كبير من الحنكة والدهاء. وعلى قَذرِ 


والحال. ولا سيما في أمور السياسة الكثيرة التغيير». انظر: القرضاويء من فقه الدولة في الإسلام. 
ص ١67” .١5١‏ ولا6١‏ على التوالي. 

(14) حول مفهوم الجماعة في الإسلام. انظر: رضوان السيد: الأمة والجماعة والسلطة (بيروت: 
دار إقرأ. 64 ©؛» ص ١١0‏ - 110ء والجماعة والمجتمع والدولة (بيروت: دار الكتاب العربي»؛ 94937١)غ,‏ 
ص 39" - 48. 

(7؟) ناهيك عن أن البعض لا يخجل من أن يكرس القول والعمل بقاعدة «من تحزب خان»!!! 


١7 


كبيو جه التكم بالواقعة النانيية »بين وبالنزعة البو اعناقية. و لقث ساعيذه 
ذلك على أن ينتج أكثر المقالات السياسية تأثيراً في الجمهورء خلال هذا القرن 
العشرين» ا إحدى أضخم 0 السساتية ميري فى العام 
الإسلامي المعاصر (حركة «الإخوان المسلمين»). وكما امتد نفوذ أفكاره فَمْاض 
عن حدود مصرء وطال معظم البلاد العربية والإسلامية» كذلك كان حال 
حركته السياسية» التي خرجت من نطاقها الوطني المصري» لتصبح تنظيماً 
قومياً الما ولعمري إن ذلك يشهد أبلغ الشهادة لكفاءته في بناء قَِرَانٍ نادر 

بين الدنيوي والمقدس 1 يملح في مضارعته فيه أحد من القدماء والمحدثين! . 

إن موضوعة الدولة الإسلامية ‏ فى فكر البنّا - وحدها دليل على ذلك 
الذي نوهنا به: لقد أَحَدَّهَا عن رشيد رضا بعد تعديل (تحولت فيه من 
خلانة : معتعة وطونارية ال وولة إنناقسة: وكدة واو الكو لكيه رد 
رأى فيها نِدَاءَ الشرع. والواجب» لم يَتَعَامَ عن السياسة نه بل طمّق 
يبحث لهذه الدولة عمًا يسوّغ لها أمرها في مجتمع عْرَنَهُ الحداثة السياسية 
والثقافية» بعد غزو الاستعمار له. لذلكء لم يجد ضالته سوى في بعض 
موضوعات الإصلاحيين الإسلاميين قبله بربع قرن. ٠‏ نعمء لم يذهب بعيداً في 
الطريق الذي سلكوه. لكنه - قطعاأ - قطع منه شوطاء فانتهل منه ثمرات 
أينعت في نصّه فكرةً دستورية وديمقراطية نيابية . 

هل معنى ذلك أن «الدولة الإسلامية» ‏ عند البنا - ترادف معنى الدولة 
الوطنية عند الإصلاحيين؟ . 

لاء إنها دولة دستورية» تأخذ بنظام التمثيل النيابي غير أن مصدر 
السلطة فيها هو الشريعة الإسلامية. إنها دولة الشريعة. ما دامت الشريعة هى 
شور السلمين :فى تنظي الجتشاعهم لمان واتسماعهى الساضي قن رأيةي: - 


الالك الاذبى رمشككو دا فى لامكاية قا دولة اسلامية _بتجاهلون تجربة إيران - أساساً ‏ منذ ثورتها عق 
عشرين عامأء وتجربتى السودان وأفغانستان جزئياً. 


١ 5 


(الفصل (لسابع 
الدولة والشريعاة ‏ في نقد الفكرة العلمانية 


«إن السلطان خذل القرآن وخاصمه في تاريخنا منذ بُكوره» فلا ينصلح 
أمر الأمة ولا ينجمع إلا برأب الصدع بين شريعة القرآن ووازع السلطان». 
عبد السلام ياسين 


أولا: شريعة الدولة 

وقمنا في نحليل خطاب حسن البناء وبعض تلامذته. على موضوعتين 
مركزيتين في بناء مفهوم «الدولة الإسلامية» في ذلك اللولاى37) أولاهما 
الموضوعة القائلة بضرورة الدولة في اربيادم. وثانيهما الموضوعة القائلة بانتماء 
مسألة الدولة والحكم إلى العقائد والأصول. لا إلى الفقهيات والفروع. بين 
الموضوعتين ترابط» بزعا كادان ” تقولان الشيء نفسه: أن تكون له 
ضرورية في الإسلام». معناه أنها ليست من النوافل» بل من الفروض 
والواجبات؟؛ وأن يكون أمرها من أصول الإسلام معناه أن ضرورتها ووجوبما 
من بداهات الدين. نتن هذا الترابط بين الموضوعتين - في وعي القائلين 
هما متى تقدينا في بيان العلاقة بين الدولة والشريعة في الإسلام على نحو 
ما يتمثلها دعاة فكرة «الدولة الإسلامية» من الإسلاميين المعاصرين. 


البباتي: شاد معي والدولة» في كتابه: من فقه الدولة في الإسلدمة 


600 انظر الفصل السادس من هذا الكتاب» ص 6 .١‏ 
0( يوسف القرضاوي. من فقه الدولة ؤ في الإسلام (القاهرة ؛ بيروت . : دار الشروق» .)١161/‏ 
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ومن الأدلة تلك أربعة رئيسة : أولها : «الدليل من نصوص الإسلام)»”"؛ 
وثانيها: «الدليل من تاريخ الإسلام»”* : حيث يعرج على تجربة الدولة النبوية 
في المدينة؛ وثالثها: «الدليل من طبيعة الإسلام»» حيث يشدد على حاجة 
و إلى دولة تعبر عن التعاليم المتعلقة بالتنظيم والمسؤولية؛ أما رابعهاء 

: «الحاجة إلى دولة محتضن الإسلام»» وهي حاجة ذهبت به إلى القول في 
10 أخرى ونص آخر: (إن الإسلام لو ١‏ نجىء د المباشرة بإنجاب 
إقامة دولة له. لكانت حاجته إلى دولة لا ريب فيها)”*2! ٍ 


همنا من تلك الأدلة ‏ في موضوعنا - الدليلان الثالث والرابع: حاجة 
الإسلام إلى دولة تعبّر عن تعاليمه.» وحاجته إلى دولة تحتضنه. أي تدافع عنه 
وتنشر رسالته. وللشريعة الإسلامية علاقة بالحاجتين: : ففي الأولى» يكون على 
الدولة أن تنهض بواجب تطبيق أحكامها على أرض الإسلام"'» وعلى 
المنتسبين إلى عقيدته» بحسباها أحكاماً تحتاج إلى سلطة تقوم بواجب 0 


رسالة الإسلام في «العالمين»» ونحويل أحكام الشريعة إلى قانون كوني. فضلا 
عن حماية الإسلام نفسه من الداخل بحياطته بقانون الشريعة داخل حورنه. في 


() انظر: المصدر نفسهء ص .١5‏ يستشهد هنا بالآية رقم (09) من سورة النساء: يا أيها الذين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول* [القرآن 
الكريم. «سورة النساءء» الاية 54]. كما يستشهد بالحديث الشريف «من مات وليس في عنقه بيعة مات 
ميتة جاهلية» (رواه مسلم: حديث رقم .)١1860١‏ 

(:) انظر التفاصيل في : القرضاويء. المصدر نفسه.ء ص .١١ ١56‏ 

(5) يوسف القرضاوي. الحل الإسلامي: فريضة وضرورةء» ص ./١‏ 

(5) ثمة مشكلة في تعريف البنا والقرضاوي لأرض الإسلام أو بلاد المسلمين» هي توسيعهما لها 
بحيث تشمل كل بقعة أقام فيها مسلمون. يقول البنا: «إن الأخوة الإسلامية جعلت كل مسلم يعتقد أن 
كل شبر من الأرضء فيه أخ يدين بدين القرآن الكريم» قطعة من الأرض الإسلامية العامة التي يفرض 
الإسلام على أبنائه أن يعملوا لحمايتها وإسعادهاء فكان من ذلك أن اتسع أفق الوطن الإسلامي وسّمًا عن 
حدوده الوطنية الجغرافية والوطنية الدموية إلى وطنية المبادئ السامية والعقائد الخالصة الصحيحة. والحقائق 
التي جعلها الله للعالم هدّى ونوراً. والإسلام حين يُشْعِر أبناءه بهذا المعنى ويقرره في نفوسهمء يفرض 
عليهم فريضة لازمة لحماية أرض الإسلام من عدوان المعتدين» وتخليصها من غصب الغاصبين» وتحصينها 
من مطامع المعتدين. انظر: حسن البناء مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا (بيروت: المؤسسة 
الإسلامية؛ [د.ءت.])» ص 5٠‏ ويقول القرضاوي: «... كل أرض استوطنها المسلمون» وقامت فيها 
شعائر الإسلام» وارتفعت فيها مآذن تنادي بالتكبير والتهليل.» هي وطن إسلامي يجب حمايته والذود عنه». 
انظر: القرضاويء, الحل الإسلامي: فريضة وضرورة. ص 50. 

يحيل النصان السابقان على مفهوم «دار الإسلام»؛ الذي وضعه الفقهاء ووضعوا في مقابله مفهوم 
«دار الحرب» بوصفها «دار الكفر». حول تاريخ مفهوم «دار الإسلام»» انظر: رضوان السيدء سياسيات 
الإسلام المعاصر: مراجعات ومتابعات (بيروت: دار الكتاب العربي» /1ا86)).ء ص “الا 46. 
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الحالين» ثمة حقيقة واحدة ‏ في وق الفقرضاوي ‏ ودعاة «الدولة الإسلامية») ‏ 
هي أن إشرار الإسلام لأحكام شرعية. وإمزام جماعة السلمين بالعمل 
بمقتضاها.ء يفرض الدولة أداة لتطبيق تلك الأحكام. وعليه. فإن الشريعة هي 
قوام الدولة الإسلامية ومصدر شرعية النظام السياسي فيها. 


هذا الاستنتاج لا يترك مجالاً - أو معئّى - للتساؤل عن مدى إلزامية 
أحكام الشريعة الإسلامية» ذلك أن «الأصل في حياة هذه الأمة ‏ يقول محمد 
قطب ‏ أن تكون الشريعة الربانية هي الحاكمة فيهاء دونما حاجة لأن يطالب 
بذلك فرد منها ولا حماعة» لأمبا 00 ربّاني»» وعليه: (إن تحكيم التتريفة آم 
لا عدر فيه النان ولأ تشتنتؤن)""'. ولذلف» هالدولة"الاسلافية مطالبة 
(بالحكم بما أنزل اللهكى واهي في هذا فريدة عن سائر أنماط الدول الأخرى 
فى نا برق سنن شقيق 55 للك أن قورها كسار دوف ها كم رفت عله 
التجارب الإنسانية من كونبها أداةً للتنظيم الاجتماعيى فحسبء. إذ «ما شرعت 
القولة ب يقو ل علال. الفاسن ىن إلا امتلكة: الدبو نوما حولت القاذفة: إلا 
لتنفيذ أحكام الشريعة»""". 2 


لا تكون الدولة الإسلامية دولة للشريعة» ولا تكون شريعة هذه الدولة 
هي الشريعة الإسلامية إلا لدى وعي يقيم الأواصر والجسور بين الدين 
والدنياء بين العقيدة والشريعة. فلا يفهم العلاقة بينهما إلا من حيث 
هى علاقة وصل واتصالء. لا علاقة فصل وانفصال على نحو ما تذهب إلى 
ذلك مقالات قسم كبير من المثقفين العلمانيين» ولأن الدفاع عن فكرة الوصل 
صر الدية والسياسة (والاجتماع). بين العقيدة والشريعة». والدفاع عن وجوبف 


(0) محمد قطبفء العلماند ن والاسلا (الهَا ة؟ سروت: دار اله وق» 65١ ,))١1‏ 15. 
: نيون والإسلام (القاهرة؛ بير ص 


(4) «لعل من أكثر التعريفات دقة حول الحكومات الإسلامية هي «الحكم بما أنزل الله؛ أو الحكم 
بموجب ما يقضي الشرع الإسلامي «... فالحكم هناء ومن ثم الحكومة؛ بل الدولة ككل» مكلفون 
بالحكم بما أنزل الله» وبالتصرف والعمل وفق ما يقضي الشرع... ومن ثم لسناء هناء حيال حاكم 
بأمرهء ولا حيال طبقة أو فئة أو حزب سياسي يأتون بحاكم وحكومة ويقيمون دولة ببدف تحقيق مصالحهم 
وقمع الطبقات المقابلة. . . كما هو الحال في تجارب الأنماط الرأسمالية. ولسنا حيال حزب يأ بحكومة 
ودولة يجعلها فوق ا ٠»‏ فيسَنَ ما شاء من القوانين ن كما هو الخال في التجربة السوفياتية والتجارب 
المشامبة لها.. ٠.‏ بل إننا حيال حالة فريدة لا شبيه لها فى كل التجارب الاجتماعية وأنماط الدول». عدا 
التجقارين التي أقام فيها الأنبياء حكم الله. .» انظر: منير شفيق» الإسلام ومواجهة الدولة الحديثة» ط 8 
(تونس: الناشر للطباعة والنشر؛ دار البيرق» .)١997”‏ 

(9) علال الفاسيء دفاع عن الشريعة (الرباط: [د.ن.]. ,)١957‏ ص ”67. 
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«تطبيق الشريعة الإسلامية» كان في أحد وجوهه ‏ هجوماً على القائلين 
بالانفصال بين الدين والسياسة (الدولة)» فقد كان من شأنه أن يتخذ شكل 
مساجلة بين دعاة تطبيق الشريعة عقر الفكرينٍ الإسلاميين المعاصرين - وبين 
00 00 اي أو 5 «اللائكيين) كما 0 للداعية الإسلامي الح 
عبد السلام ياسين أن يطلق عليهم . 


ثانياً: مساجلة ضد الفكرة العلمانية 

تعود أولى المساجلات الإسلامية ضد الفكرة العلمانية إلى حمال الدين 
الأفغاني في رذه على الدهريين (في الهند). وإلى مساجلة محمد عبله لمرح 
أنطون . غير أن ذلك السجال كان في بكوره أقل حدة وعصضسة لساين: 
أولهما أن الذين جهروا بفكرة الفصل بم بين: الذي والدولة كانوا في عداد أقلية 

غير دات ولا تشكل 52005 خطورة على منظومة فكرية إسلامية 
0 52 في القرن التاسع عشر 5 وظافرة. وثانيهما أن الإصلاحية الإسلامية 
م تكن بعيدة تماماً عن القول بشكل ما من أشكال الانفصال بين مجال الديني 
ومجال السياسي في ما طرحته عن العلاقة بينهما''''» وخاصة في مفهومها 
للدولة الوطنية. غير أن هذا السجال سوف يشهد حدة أكبر منذ ثلاثينيات 
القرن العنتيرين : وسيذهب إلى حذدود تمزيق الوعي العربي - الإسلامي. 
وإنجاب حرب أهلية فكرية في أوساط النخبة لم تخرج منها حتى اليوم”"'؟! . 


دعأة الوصل بين الدولة والدين يصدرون عن عقيذة فكرية 0 بالتلازم 
الماهوي بينهماء وبا ستحالة النظر إل لعقيدة خارج حال الاجتماع الإسلامى. 


)2٠١(‏ حول التسمية (عَلمانية أو علمانية) ومصدرها: عَال أو عِلمء انظر: عزيز العظمة» العلمانية 
من منظور مختلف (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ,.)١997‏ الفصل .١‏ 

)١١(‏ تنبه إلى ذلك عبد السلام ياسين» فكتب يعلق على محمد عبده والكواكبي: «كان النهضويون 
الإصلاحيون ينتقدون الجمود العقلي والتقليدء» ويشيدون بالعقل الاعتزالي الحرء لكنهم لم يشعرواء وهم 
معذورونء أن انبهارهم بالحضارة الغربية وحماسهم الوطني العارم دفعاهم إلى نقيض ما كانوا ينتقدونه. 
فأوغلوا في السطحية العقلانية» وسقطوا في شراك الفكر العلماني» حتى بدر من أساطينهم ما نقرأ صراحة 
براحة من أن الدين للآخرة فقط». انظر: عبد السلام ياسين» الإسلام والقومية العلمانية. ط ؟ (طنطا: دار 
البشير للثقافة والعلوم الإسلامية» »)١986‏ ص .1١5-١١960‏ 

(١٠)انظر:‏ برهان غليون. اغتيال العقل: محنة الثقافة العربية بين السلفية والتبعية (بيروت: دار 
التنويرء .)١9886‏ 
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وخارج موجبات تنظيمه على مقتضى العَمَدي. وإخضاعه له. وهم لذلك 
النفساده: فزوات اك من يدعو إلى الفصل بينهماء ان كروك مسي اليد 
يوسف القرضاوي”'"' : عكادم الروحي» أو «الإسلام الكهنوتي» الذي 
يكتفي بتلاوة القران على الأموات». لا على الأحياء؛ ويتبرك بتزيين الجحدران 
باناتة4 أو افتتاح ا بقراءة ما تيسّر منه» ثم يدع قيصر يحكم بما يشاء 
ويفعل ما يريد)!” ‏ . وهذا مما ليس يجوزء في نظرهء لأن الإسلام «منهج 
كامل لحياة البشر»» ولذلك» «فلا بد أن يؤخذ... كله كما أمر الله» عقيدة 
وقيادة .و أخلاقا :ومعاملة:.وتكتريعا وتوجيها وآكرة توتتظيها»». لأنه لوهرة 
مترابطة» لا يقبل التجزئة»”*'". ويأخذ التحدي الشيخ القرضاوي إلى حيث 
يقرر أن الأساام من السعة والشمول بحيث: «يوجه... المسلم في حياته 
الفردية والأسرية والاجتماعية والسياسية من أدب الاستنجاء إلى إمامة الحكم. 


وعلاقات السلم والحرب"''2. 


يتتمي هذا الدفاع عن فكرة شمول الإسلام مجالي الديني والزمني» وعن 
فكرة وجوب إخضاع المجال الزمني لأحكام الشريعة» إلى صراع فكري مزمن 
مع الفكرة العلمانية وممثليها من المثقفين العرب والمسلمين المعاصرين. لا يمكن 
فهم الضجة الكبرى التي أثيرت حول كتاب الشعر الجاهلي لطه حسين» أو 
الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق» من طرف علماء الأزهر. إلا 
بوصفها لحظة تأسيسية في صراع طويل بين دعاة «الدولة الإسلامية» ودعاة 
«الدولة العلمانية»» أو هكذا يتصوره الأولون على الأقل وإن لم يصادق 


2 القرضاوي, من فقّه الدولة و في الإسلام. ص 515. 


(14) إلى ذلك المعنى ذهب قبله مفكرون إسلاميون آخرون إذ نقرأ للشيخ عبد السلام ياسين رداً على 
«لائكيين مخربين» : «الدين مم 0 00 إلآ أن 00 زهاني رايا يقبع في ركن امجداجم 
0 تجينا :ووضننا را ونس ل ع الحياة . م واخك المسجد التكفل بتكفين الموتى» ٠‏ انظر : 
عبد السلام 56 حوار مع الفضلاء ء الديمقراطيين (الدار البيضاء : المؤلف. .)١9945‏ ص 4. 

وقبله كان علال الفاسي قل كتب: «إن الإسلام عفيدة وشريعة». ولذلك له يقبل منا أن نكتفي 
بالايمان بالله لعي ونزتي 0 ع والصيام 00 ارا 0 يطالبنا عل ذلك 0 
ص ؟6. 

.)١8/ يوسف القرضاوي» الصحوة الإسلامية (القاهرة: دار الصحوة للنشر والتوزيعء‎ )١5( 
.7١ ص 18خ‎ 

050 القرضاوي. من فقه الدولة فى الإسلام . 
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الأخيرون - بالضرورة - على توصيفهم ذاك!”"''. وقد اتخذ الصراع ذاك نقطة 
معلومة للانطلاق: هي تتهام المثقفين القائلين بالفصل بين الدولة والدين 
بالترويجح لفكرة غربية دخيلة على فكر الإسلام ونجربته التاريخية التي كانت فيها 
الشريعة الإسلامية هي مرجع السياسة والحكم» وأساس القضاء والفتوى2"©؛ 
والفكرة تلك هي لادينية الدولة» أي اعتبار الدولة دهرية ‏ في عبارة القرن 
التاسع عشر اف مده ييه 00 


احس م مم 0 القت الفكرية نامير 
وخاصة مند قيام حركة «الإخوان المسلمين» فى نباية عشرينيات القرن العشرين : 

أول تلك العواهل 0 0 ٠‏ العربية والادي في : قبضة ار 
سي الساية والإدارية إل 0 الوضعية 0 سياسية 
غربية علمانية الطابع . ومجافية لمنطق الشريعة الإسلامية. وعليه.» فقد فرض 
الاستعمار هذا النظام العلمانني «من فوق)». (ولم يكن للشعب فى ذلك 


يه 


اختيار بلك ولولا الاستعمار. لا كانت هذه الوضعية العلمانية قادرة عل 


منافسة العريية: وإزاحتها من مركز السلطان والمرجعية”'' الذي ظل لها على 
مدار ثالانة عسن قرا 

وم تكن الشجلة مقصورة على الحقبة الاستعمارية فقط. بل طالت ما 
بعدذهاء. اا الي 0 امي دلت أن التخب ٠‏ العربية 


فى م وضع القوانين والتكريناته السياسية والمذنية. تك بذلك ‏ 


(1) إذا كان من الممكن وصف فرح أنطون بالعلماني» وإذا كان ممكناً إطلاق الصفة ذاتها على سلامة 
موسىء فإن من غير السهل تتهام الشيخ علي عبد الرازق بذلك» من طرف الشيخ بخيت ونظرائه 
الأزهريين» أو اتهام الشيخ خالد محمد خالد بذلك. من طرف الشيخ الغزالي وآخرين غيره» لأن المسافة 
الفرقنة ينهم ل .تكن كبيرة. يحيك تسرغ لثل "ذلك الوضف! : 

(0) القرضاوي» الصحوة الإسلامية.» ص 285. 

() يوسف القرضاويء, الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتناء سلسلة حتمية الحل الإسلامي؛ 
١‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة.؛ ١/ا9١)ء»‏ ص 85. ١‏ 

)5١(‏ القرضاوي. الصحوة الإسلامية» ص 88. إلى ذلك يذهب جيل كيبيل ملاحظأً كيف انحسر 
الدين بعد الحرب العالمية الثانية لينحصر فى الجحوانب الشخصية والعائلية فقط. انظر: ©2 ,اعممءع1 01115 
ر(1991 بلتلعك :وعةط) 710:06 يال 1 0 2 77:015/لاكلا771 اع كللاز ,كنوع 11 07) لياء 11[ ع ©ز/ع:07 ج16 
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في نظر الإسلاميين ‏ إنتاج النظام العلماني ذاته» بحيث انتهى بها الأمر إلى 
«حصر الدين في المساجد.ء وبعض زوايا الحياة التافهة». وفرض «مفهوم 
الغرب المسيحي للدين : أي أنه مجرد علاقة بين المرء وربه» وشاعت في الناس 
كلمات غامضة مضللة مثل: «الدين لله والوطن للجميع». وك لك نيفق 
المفهوم الاستعماري الدخيل الخبيث: أن الدين لا شأن له بالسياسة: وأن 
الدولة لا علاقة لها بالديه)0''. 


كان ذلك». أول عهد بلاد الإسلام بهذا الانقلاب الهائل الذي أخرجها 
من سلطة الشريعة إلى سلطة العلمانية والقانون الوضعي . 
وثاني تلك العرامل انشما نشما 0 ف تركيا عن العام الإسلامي واختيار العلمانية 


نانفا باينا لدولتهاء ونجاحها في إكساب الشرعية لنفسها «بحد 
السيف»". وكان من نتائج ذلك» أن جرى البناء على السابقة التركية» في 
بعض البلاد الإسلامية. و اسار عير دوي يو جلي 
به مصطفى كمال أتاتورك » فأقرت دو لها القوانين الوضعية» التي استعيض بها 
عن أحكام الشريعة» وجرى حشر هذه في زأويه الأحوال الشخصية . 


أما ثالث هذه العوامل» ؛ فهو صعود خطاب علمان صريح في الجهر 
بنفسه» والدفاع عن موضوعته» و اقل فس كبر امن التمفح العرب في 
الربع الثان من القرن العشرين. ولعل هذا العامل أهم تلك العوامل جميعاً 
سواء بسبب دوره في استنفار نقيضه الإسلامي. أو بسبب الحذة التي بَذَا مها 
(الخطاب العلماني نعني) » والتي شكلت عامل استفزاز حقيقي لدعاة الأصالة 
والدين والشريعة. ' يتعلق هذا الاستفزاز بالدفاع عن الفصل بين الدين 
والدولة فحسب. فقد فعل ذلك مثقفون آأخرون إسلاميون. بل هو تعلق 
أيضا - بالدفاع عن الحضارة والثقافة الغربيتين» والهجوم على حضارة 
لإسلام. فحين او لاق موس امار ا ل خويع. الرجل الخو المصرده 
ص 0. لاا يرجع تارحه إلى ارم لط سان الأوروبيون 
يعتمدون المعارف العلمنة يندالا من العقانة موي45 ]و حون زقرل:: :لان 
7 ما أخشاه أن ننتصر على المستعمرين ونطردهمء وأن ننتصر على المستغلين 


.57 القرضاويء الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتناء ص‎ )5١( 

() المصدر نفسه.ء ص 55. 

(؟) سلامة موسىء التثقيف الذاتي أو كيف نرى أنفسنا (القاهرة: مطبعة التقدمء [د.ت.]). 
ص «م/. 
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ونخضعهم.ء ثم نعجز عن أن نهزم القرون الوسطى في حياتناء ونعود إلى 
دعوة. عودوا إلى ال و30 أو حين يقول زكى لجيب لمحمود انه «لا أمل 
في حياة فكرية معاصرة إلا إذا بترنا التراث بترا وعشنا مع من يعيشون في 
عصرنا. ..2“"*5. ففي ذلك ما يدعو حقاً إلى مثل ذلك الاستفزاز”" ' لمشاعر 


الإسلاميين وحميتهم الدينية . 


بالتالي - فهو محسوب. في نظر الإسلاميين» ضمن نطاق نخبة معزولة عن 
الجمهور ومحيطه الثقافيء وآثاره لذلك السبب لن تكون ‏ في النهاية - بالغة 
الخطورة على المجتمع والثقافة والعقيدة. المشكلة الأكبر في المثقفين العرب من 
أصول علمية إسلامية» ومن حريجي المعاهد الدينية الكبرى» ممن أثرت فيهم 
الأفكار العلمانية فدفعتهم إلى المنافحة عنها في ما حرّروه من نصوص حول 
المسألة السياسية في الإسلام» ان هؤلاء”"' يقيمون دليلاً على نجاح عملية 
«الغزو» الثقافي الغربي في الوصول إلى هدفها المطلوب: دفع المسلمين إلى 
التشكيلك في داتيتهم الثقافية والدينية. والتماس حلول مشكلاتهم في منظومة 
الفكر والسياسة الغربية! 


ولا يشبه هؤلاء في خطورتمهم - يقول الخطاب الإسلامي - إلا أولئك 
الذين يقفون موقف معاداة للغرب والاستعمار ويدّعون أنهم منحازون إلى 
صف الشعب وثقافته» فيما هم يعْمِلون تفكيكا في منظومته الثقافية والدينية 
لأهدافٍ غير إسلامية لا يجرؤون على الجهر بها خشية فقدانهم ثقة الشعب! 
ذلك مثلاً ‏ ما نقرأه للشيخ عبد السلام ياسين في هذا النص الذي يقول 
فيه: «الخطر العلماني الذي ينبغى لأهل الإيمان أن يترقبوه ويحترسوا منه أشد 
الاك لبن لبن العالجناتية الكاشقة تفي أننا بعادزيريه لكنة العليانة الرقطاء 


(5") سلامة موسىء. ما هي النهضة؟ (القاهرة: دار الجحيل للطباعة. [د.ت.]):» ص .٠١‏ 

(6؟) زكى لجيب محمود» تجديد الفكر العربي (بيروت: دار الشروق». ١/ا9١),‏ ص ا" 

)5١(‏ نقل القرضاوي نصوصاً أخرى استفزازية من هذا النوع لسلامة موسى وجميل معلوف». موجّها 
لهما نقد لاذعا. انظر: القرضاوي, الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتناء ص /ا” - 79. 

(70) «أخطر ما حدث في ديار الإسلام أن الفكر العلماني الغربي لم يقتصر على أجيال المثقفين ثقافة 
مدنية» بل غزا بعض الرؤوس التي تنتسب إلى الثقافة الإسلامية» والتي تخرجت في معاهد دينية كالأزهر 
العتيد». ومن هؤلاء الذين عناهم يوسف القرضاوي بهذا القول: على عبد الرازق» وخالد محمد خالد! 
انظر : المصدر نفسه » ص 8. 
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المنسربة إلى المسلمين وهي لابسة ثوب زور. إنبا علمانية «جغرافية الكلام؛ 
المستقبلية التراثية المجددة. تلك التى تمجد الإسلام وتنتقد الماركسية والامبريالية 
وتتزلف للمخزون النفسى الجماهيري)”*''! وغنى عن البيان أن هذه الملاحظة 
الانتقادية تنصرف إلى اتهام تيار فكري بعينه» هو تيار الدراسات الترائية 
المحاصرة ورموزه المؤسّسة: محمد عابد الجابري». محمد أركون.ء حسن 
حنفي”"''؛ وهو ذاته الاتهام الذي وجهه الشيخ ياسين إلى سياسيين مسلمين 
آخرين شكك في طويتهم وفي أهداف دعوتهم الإسلامية الراديكالية”' ". 


الغزو الاستعماري وآثاره الشوهاء في النسيج السياسي للدولة في البلاد 
الإسلامية» والسابقة العلمانية في تركيا واثارها السياسية والنفسية لدى النخب 
الحاكمة في البلاد الإسلامية المستقلة» ثم صعود الدعوة العلمانية في أوساط 
النخب: الليبرالية واليسارية والإسلامية...» تلك هي العوامل الرئيسَة في 
تبلور مقالة إسلامية مدافعة عن الشريعة» ومساجلة لمعارضيها من دعاة الفصل 
بين الدولة والدين. 


لكن هذه المساجلة غير ممكنة إلا بشرطين: بشرط أن تقيم الدليل على 
عدم صلاحية الفكرة العلمانية للمجتمع والدولة في البلاد الإسلامية؛ وبشرط 
أن تقيم الدليل على أن إنفاذ أحكام الشريعة هو إنفاذ لأحكام شرعية وليس 
لاجتهادات بشرية فقهية كما يقول خصوم الدعوة إليها. وذلك ما سنقف عليه 
سريعا في الفقرة التالية . 


ينطلق المخطاب الإسلامي في مساجلته دعوة خصومه العلمانيين إلى 
الفصل بين الدولة والدين. من اعتباره العلمانية فلسفة خاصة بالغرب» معبرة 
عن .متصائمن تربع الحارقية ‏ والنريية» اما لذللن السمد» غير قابلة 
للاستدعاء أو التوظيف. وأن النظام القائم على أساسها غير قابل للانطباق على 
واقع الاجتماع السياسى فى البلاد الإسلامية. فعلى مثال القسمة التى م 


(0) ياسين» الرسلام والقومية العلمانية. ص .١١8‏ 

(19) لم يوفر عبد السلام ياسين عبارة نقدية لم يوجهها في كتابه: الإسلام والقومية العلمانية للباحث 
المصري في ميدان التراث د. حسن حنفي . 

() من هؤلاء ‏ مثلاً ‏ الباحث والداعية الإيرانٍ علي شريعتي ‏ الذي أنصفه آية الله الخميني بعد 
الثورة - والذي يصفه عبد السلام ياسين بالكاتب المنافق!. انظر: المصدر نفسهء» ص 7"5. 
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المفكرون الإسلاميون على إقامتها بين علم الغرب وتقنيته» وبين فلسفته ونظامه 
السياسي». يشدد القرضاوي على أن حاجتنا إلى ذلك العلم» وإلى تلك التقنية» 
تما لا يمكن الاستغناء عنهاء بحسبان العلم والتقنية أساسينٌ مكينين للنهضة. 
وذلك مما لا ينطبق على ثقافته وقيمه ونمط الحكم فيه. لأن هذه ليست فقط 
غير ذات صلهةً شرطية بنهوض المسلمين». ٠‏ بل هي قد تكون عائقاً أمام ذلك 
اللمورقي! :إن «قلمنة الخرم يرل الفرفا وي وهلائة. للحياة» بوفظر نه إل 
الدين والدولة... وأنظمته وتقاليده ومؤسساته التي يقيمها بناء على هذه 
الفلسفة وتلك النظرة «الايديولوجية". . . ليست مما يحتاج إليه شرقنا اديه 
ولا مما ينفعه») بل هي قطعا را ولسن؛ :ذلك - في رأيه - 
إلا لأن هذا الشرق المسلم «ليبس «إناء فارغاً» ين كل ما يصب فيه من طاهر 
ونجس. وإنما هو (إناء ملوء» ليس فيه حيّز أو متسع لشيء د 

إن الشرق المسلم لا يعرف خخصّاصاً في المعنى والرؤية والمفهوم إذاء إن 
له - بحسب هذه النظرة - مفهومه للمجتمع والدولة.» بحيث يستكفي به عن 
مثال غيره. وبعبارة أدق» في سياق ما يعنيناء إن له نظام حكم خاصا به هو 
(الدولة الإسلامية»» التي تستمد شرعيتها من الشريع الأسلامر لها: النصيّ 
والفقهي. والتي لها قانونها الخاص الذي تطبقه: أحكام الشريعة. و بالتالي - 
فهو في غير حاجة إلى استعارة نظام سياسي علمانني يفصل بين الدولة وسندها 
الديني؛ فهذا مما ليس ينسجم مع تعاليم الإسلام في المجال السياسي . 

لا يجهل المفكرون الإسلاميون تراث العلمانية النظري» وتاريخها السياسي 
لي بلغيو هل مغر نه يتك وإطلاع راسم 
بذلك "ء فنضلا عن انهم يفهمون خيذا لماذا نشأت العلمانية فلسفة سياسية 
في فى الغرب. أو قل يفهمون اذا كان علها أن تنا في ظروف أوروبا 
الوسيطة؛ وهذا إنما يعني أن بءة هذه النشأة إن يكن يلتمس لها 
ين ولعو بو أنها إذا 1 صالحة ‏ أو غير 


لكر المقرضاوي» المصدر نفسه » ص لم١٠‏ . 


(؟”) يقدم الشيخ عبد السلام ياسين مثالاً لهؤلاء» فهو يسوق معطيات غنية وتفصيلية ‏ في مادتها ‏ 
عن السياق التاريخي لتطور العلمنة في الغرب الحديث والمعاصر.ء وعن الأشكال السياسية المختلفة التي 
انخذتها في بلدان متباينة التجربة السياسية مثل : فرنساء وبريطانياء والولايات المتحدة الأمريكية. انظر: 

.65-67 .مم ,(1998 ,172551085مططا عل010 اذ :[26ط2خ]آ]) 7100:1186 | «72156ه|ى]! ,عط ووه لا سفلددوء50م 


(”) من هؤلاء ‏ مثلاً - يوسف القرضاوي الذي كتب: «إن «العلمانية» قد تقبل في مجتمع 
مسيحي . . . إن المسيحية لا تشتمل على شريعة أو نظام للحياة يوجب عل المؤمن بها التزاماً خاصا بهذا - 
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صالحة ‏ للغرب» فإنها تمثل» في المجتمعات الإسلامية» نقضاً شاملا لتعاليم 
الإسلام في شأن السياسة والحكم وصلتهما بالعقيدة. وعليه لا شيء يبرر 
دعوة مثقفين عرب أو مسلمين لهذه الفكرة» المجافية لمنطق العقيدة» إلا أن 
يكون ذلك منهم تكذيا نوو لاء الكقنافة ب اسه 

لا يقف السجال عند هذا الحدذ: عند حد بيان مجافاة العلمانية لنظام 
الحكم في الإسلامء بحسبانها فكرة مزروعة في تربة حضارية وثقافية ودينية 


أخرى تلائمها: الغرب». بل إنه يتقدم خطوة أخرى نحو محاولة تسفيه دعاوى 


العلمانيين من خلال دحض حجج اعتراضهم على الشريعة الإسلامية» وبيان 
حُجية القول بمرجعية هذه الشريعة في تنظيم المجال السياسي الإسلامي . 
يَعْرَف الداغية الإندلامى محمد قطن عدا اعتراضات: العلمانينق غلن 


تطبيق الشريعة الإسلامية. واللتسين التي بنوا عليها تلك الاعتراضات» 


فيكتب: «من تلك الدعاوى أنه لا شيء في في الواقع يسمى «تطبيق الشريعة»! 
فالذي يطبق بالفعل ليس هو الشريعة اليانة إنما هو فهم البشر للنص 
الوارد في الشريعة. ومن ثم فهو تشريع بشري في الحقيقة! ولكنه ‏ رغم 
فتبورقة دباعم للفيية كدافه مستمدة من الوحي الرباني! وبهدد ببذه القداسة 
من يعارضه فيتهمه بأنه خارج على الدين! بينما التشريع البشري الخالص» 
الذي يسضعه البكير ب الشسيوي غير ساني ليه إلى النين لا قداسة له عند 
واضعيه ولا عند معارضيه. ومن ثم ينافشس بحرية. تعدا ا للحن إذا 
اقتضت الضرورة بغير حرج ولا خوف! وعلى ذلكء. فالأولى عدم تطبيق 
الشريعة» وترك البشر يشرعون كما يحلو لهمء ويعدلون ويبدلون» من دون 
خوف في صدورهم. ولا اتهام لهم بالمروق من الدين»”” ". 

غير أن محمد قطب»ء الذي ينقل رأي أولعك المعحارضين» بقدر من 
الموضوعية. ار به على تولديم ذاك سوى القول إن اختلاف 
الأفهام والاجتهادات حقيقة في ما , يرد في كيانة نص »2 وأن هذا الاختللاف 
مقصود””*"'. مكتفياً بالإشارة إلى أن هذا الاختلاف ليس مسوّغاً للخلط بين 


النظام أو تلك الشريعة. بل الإنجيل نفسه قبل تقسيم الحياة إلى شطرين: أحدهما لله أو للدين» والآخر 


لقيصر أو للدولة» فقال «إعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله». وبهذا يستطيع المسيحي أن يعيش في ظل حكم 
علماني وهو مطمئن الضمير غير مخدوش العقيدة». انظر: القرضاويء المصدر نفسهء» ص .١١5-1١١١‏ 
(91) قطبء العلمانيون والإسلام؛ ص 55. 
(5*) «إن اختلاف الفقهاء هو من همزايا هذا الدين. .. فقد ترك الله أموراً كثيرة للاجتهادء رحمة منه 
غير نسيان... ويعلم الله وقد أباح الاجتهاد فيما لم يتنزل فيه نص - أن أفهام البشر تختلف. . . فكأن الله - 
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اجتهاد منضبط بالضوابط الشرعية وبين آخر منفلت من أي ضابط باسم 
المصلحة . وإذا يحرف أن الامر في 'تطبيق الخريعة يتعلن فعلا باجتهاد لا 
بنص في كل الأحوال» وإذ ُمرِدُ د لذلك الاجتهاد مكانة خاصة بإسباع الشرعية 
الدينية عليه» من حيث م اجتهاد منضبط لضوابط الوسلامء ينتهى إلى القول 
بشرعية فصل الدولة في تعد الاجتهادات» باعتمادها واحدا وهنا" بعد أخل 
رأي الفقهاء فى ذلك جاعلة منهء حسب عبا م «الشرع الملزم في 
لوائحها وتنظيماتها الإدارية ومحاكمها. . .) 

لو تركنا مسألة الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية جانباًء لأنها 
مسألة خلافية بين الفريقين حول مفهوم الاجتهاد.» وحدود سلطته» ومن يحق 
له القيام به» وسألنا قطب عن واسيد غير المختلّف عليها بين الفقهاء. أو 
التي عي جد ما سني لا وجدنا من جواب لنزيةنسوق: اعها: 
أحكام الحدود "1 وعنى. عن البيان الها قدل أبن الأمبين فى مشكلة من 
يسَمُوْنَ بالعلمانيين مع مقولتئ «الدولة الإسلامية» و«تطبيق الشريعة الإسلامية»! 

شبعقا السناق: السابق: فى قله الشكلة: السياسية القن تتررها الدعوة إل 
«القولة الاسالافية): اذى العادلين ما كنا لد فعا رفييها 4 تع ضمالة 
«تطبيق الشريعة». ماذا تعني هذه في خطاب اللمدافعين عنهاء وما حظها من 
الإمكان السياسي والواقعي» بل ما حظ «دولة الشريعة» من إمكان الوجود 
المادى؟ 


ثالثا : في موضوعة «تطبيق الشريعة» 
في نصٌ لا يخلو من نمس درامي. يكتب عبد السلام ياسين متحسّراً: 
«منذ أن أصبح الحكم بين المسلمين ملكا وهريراً وعَضَّاًء انتحتٍ الدعوة 
ورجالهاء فلم تعد الدولة هي راعية الدعوة كما كان الأمر من قبل. لم يعد 
السيف في خدمة المصحف. افترق السلطان والقرآن»”*'“. ليس مثل هذا الرأي 
هو ما ذهب إليه القرضاويء» فهذا الأخير ينطلق كما مَرّ معنا في هذا 
الفصل - من فرضية مختلفة» هي أن الشريعة ظلت مرجعاً للحكم والدولة في 


- سبحانه وتعالى هو الذي أذن بهذا الاختلاف في تطبيق شريعته المنزلة. . .». انظر: المصدر نفسهء ص 05. 
(5") المصدر نفسه.» ص .5١‏ 
(310) المصدر نفسهء ص 67. 
(8) ياسين» الإسلام والقومية العلمانية. ص .4١‏ 


١05 


تاريخ الإسلام» وطيلة ثلاثة عشر قرنأء» قبل دخول الاستعمار. والحقيقة أن 
ياسين أكثر عملاً من القرضاوي بفكرة انحراف السياسة والدولة ‏ في الإسلام ‏ 
عن جادة الشرع منذ انقلاب الخلافة إلى «ملك عضوض»: وهي الفكرة التي 
ظلت السلفية الإسلامية شديدة الوفاء لها. ومن نافل القول إن الخنلاف بين 
الرأيَينَ ليس تَفصيلاً عادياً في سياق اجتهادٍ فقهيء بل تستتبع القول به نتائج 
متباينة فى الطبيعة ومختلفة فى الأهمية» لعل منها اثنتين رئيستين: أولاهما أن 
السعي إلى تطبيق الشريعة ‏ في مَقُولِ القرضاوي ‏ سعيٌ إلى مواجهة الفكرة 
العلمانية الوضعية التى كرّسها الاستعمارء وأعادت إنتاججها النخب المحلية 
المرتبطة به ثقافيا"' ''؛ بينما يمثل ‏ في رأي ياسين ‏ سَعْياً إلى مواجهة تلك الفكرة 
العلمانية من جهة, والعودة بالعلاقة بين القرآن والسلطان» بين الدين والدولة» 
إلى نقطة الانطلاق: إلى التجربة السياسية المحمدية في المدينة» وما أعقبها فى 
عهد الخلافة الراشدة» حيثث الخادرم نين الدين والدولة. والوحدة بين 0 
والسلطان”' *“2. وثانيتهما أن العائق أمام تطبيق الشريعة ‏ في نظر القرضاوي ‏ 
عائةٌ ل دحي في 0 لديل ا 0 ارو بالعنف"'), بيلما 
داخلي». متمثل في حل المجتمعات 7 عن شريعتها بفعل سياسات 
الحكام. وجبن ٠‏ الفقهاء. ود نواطوٌ من يسميهم ب اديداآان القراء) . وعليه. فالمعركة 
يعر د وده أيضاًء من أجل العودة بالإسلام إلى ينابيعه الأولى''*. 


(19) يقول علال الفاسي في هذا المعنى: «لقد أصبح قسم من المسلمين ‏ وجلهم من المسؤولين في 
الحكومات الإسلامية ‏ يقومون مقام المستعمر في الذبّ عن الفكر الأجنبي المتمثل في القوانين المحدثة» 
وكيل الطعن المتوالي على الفقه الإسلامي ورجاله ودعاة العودة إليه. بينما يقف أنصار الشريعة وعلماؤها 
موقف المشدوه ضعيف السلاح لأنه لا سلطة لهم ولا حول ولا قوة يواجهون بها هذا الزحف الاستعماري 
المتستر باسم قادة المسلمين المستغربين الذين وصلوا للحكم باسم شعوبهم المسلمة ونضالها في سبيل 
الحرية». انظر: الفاسي » دفاع عن الشريعة. ص 5 ©6. 

(40) «إن السلطان خذل القرآن وخاصمه في تاريخنا منذ بكوره» فلا ينصلح أمر الأمة ولا ينجح إلا 
برأب الصدع بين شريعة القرآن ووازع السلطان». انظر: عبد السلام ياسين» الشورى والديمقراطية (الدار 
البيضاء: مطبوعات الأفق» )2)١9945‏ ص .77١‏ 

)5١(‏ لا يمثل العلمانيون المتغربون ‏ بلغة القرضاوي - إلا صدى داخلياً باهتاً لتلك الدعوة العلمانية 
العالم الإسلامي . 
الأول على السياسة الرسمية القائمة الفعاني نقدياً ا 0-0 الثاق عليه عل الخو عر لهانظين معاضر 
فى خطابات الرافضين! 


١ 6 /ا‎ 


إن العودة إلى مرجعية الشريعة في إدارة شؤون الحكم أو الدولة ما لا 
يمكن أن يكون موضوع مساومة أو نظر. فالإسلام ليس يقبل - في نظر 
علال الفاسي مثلا””*' ‏ أن يكون الدستور والقانون خارجين عن أصول 
الشريعة: كنا :فذوه] المعادن القدرضيةة «القر ان توالسيتد». 1ن زاف فنا كاف 
مفهومه للسياسة والولاية؛ ثم إن ذلك ما ينال من إسلامية المسلمء فنحن (لا 
نكون مسلمين ‏ يقول عبد السلام ياسين ‏ إن زعمنا أننا نعبده في الصلاة 
والزكاة» ونحكم غير شريعته في الشأن العام»”**“. ولكنء هل يكفي 
التشديد على وجوب هذه الحاجة ‏ شرعا ‏ لتحقيقهاء هل ذلك ممكن بقوة 
أحكام الأمر الواقع؟ وإذا لم يكن ممكنأ. هل معنى ذلك أن على المسلمين 
عصيان أحكام القوانين غير الشرعية السارية عليهم؟ 

يجيب عبد السلام ياسين على ذلك بتقرير قاعدةٍ شرعية لا مجال للطعن 
فيها هي أنه «لا طاعة في معصية الله»؛ وترجمتها سياسياً أن ما يمكن أن 
يفرض من قوانين على المسلمين غير مطابق لأحكام شريعتهم. و«لا مراع 
لروحها ومقاصدها». هو مما لا يمكن القبول به من وجهة نظر الأمر الشرعىّ 
إلا إغضاءً للطرف وإحناءً للرأس ما دام المسلمون تحت قهر الحكم 
الطاغوى)”**' . 

نحن - بهذه الملاحظة - في صلب السؤال عن الممكن والممتنع في تطبيق 
الشريعة» أو قل عن الكيفيات المختلفة التى يتصورها المثقفون الإسلاميون 
لذلك التطبيق. غير أننا نحتاج قبل مقاربة هذا السؤال إلى الوقوف عند مسألة 
مفهومية ابتدائية هي: معنى الشريعة. ما مفهوم الشريعة ‏ في خطاب 
«التأصيل» الإسلامي ‏ وما صلاتها بما سبقها أو تعايش معها من أعراف 
وقوانين» ثم كيف النظر إليها من داخل ثنائية : النص - الاجتهاد؟ 


يمجمع مفكرو الإسلام المحدثون على أن للشريعة الإسلامية مصدرين 
هما: القرآن والسنة. ولذلك. فهي شريعة إلهية"". أو شريعة 


020) الفاسيء المصدر نفسه » ص 67 

(55) ياسين. المصدر نفسه» ص ل١ا.‏ 

(54) المصدر نفسه.ء ص 18. 

(55) علال الفاسي, مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها (الدار البيضاء: مكتبة الوحدة العربية؛ 
.))15761١‏ ص 6ه. 


١0 بال‎ 


ربانية'”*' في عبارة بعض منهم. مفهوم الشريعة ‏ هنا - محصور في نطاق 
التعاليم الدينية: الوحي والممارسة النبوية. غير أن الفقهاء السنة وسّعوه حين 
أضافوا إلى ذينك المصدرين الإجماع والقياس» فيما أضاف آخرون الاستحسان 
والمصالح المرسلة والاستصحاب ومراعاة العرف وسدٌ الذرائع... الخ'**. 
ومعنى ذلك أننا انتقلنا - بهذا التوسيع الفقهي لمفهوم الشريعة ‏ من دلالتها 
الآصل: الأحكام الشرعية المنزلة» وما تتميز به من إلزامية دينية» إلى دلالة 
جديدة تكون فيها الشريعة حاصل نص واستنباط ملعا مع ما في ذلك 
الاستنباط ‏ الفقهيى ‏ من تنوع وتباين عا لتباين المذاهب والاجتهادات». 
تستعصي عه تلك. الالرامية. إلذ إذا نظى اإلنها موصقها الزامية سياسية: أو 
فأنونية . 


1 يتوقف المفكرون الإسلاميون عند هذا التناقض : بين القول إن 
الشريعة الإسلامية إلهية المصدر والقول إن من مصادرها اجتهادات الفقهاء 
(الأمر الذي لا يستقيم معه 2 الأول). ثم بين القول إنها «إلزام 
رباني»**' والصمت على حقيقة أن هذا الإلزام سياسيء في المقام الأول 
يلوم نيه (أمير المؤمنين» (الذي. هو اليوم - رئيس حمهورية أو ملك في البلاد 
الإسلامية) بعد أن ينحاز إلى رأي فقهي من دون آخرء برجيها إياه. مجريا 
أمره على مقتضى نظره! لقد كان علال الفاسي واضحاً في التعبير عن هذا 
الرأي حين قال إن الإسلام «أعطى لأمير المؤمنين صلاحية الترجيح للا اختلف 
فيه المسلمون ين الحكام في ا المشروعية». وحتى يرتفع الالتباس عن 
معنى عبارة «أمير المؤمنين». فلا يُقَهَم فننها' أعا"تشير حخصضرا إل بخليفة من 
حرفا الراشديو» اراد ترضيها حين قال: «وتعتبر الأحكام السلطانية من 7 
مصادر التشريم الداخلة في إطار السياسة الشرعية» ونجب طاعتها إذا لم تكن 
مخالفة لأصل من أصول الدين» أي إذا كانت في إطارها الشرعي». مضيفا 
إلى ذلك قطعه بأنه «قد أحمعت الأمة على اعتبار اجتهادات أمراء المسلمين» ما 
دامت في نطاقها الشرعي. كما أنهما إذا تلقتها الأمة بالقبول وأجمع عليها. 
الأئمة المجتهدون. صارت في عداد الشريعة الواجب اتباعها»””"'. 


250 القرضاوي » الصحوة الإسلامية. ص .85١‏ 
(4:) الفاسي ء المصدر نفسهء» ص .68١‏ 

(4:) قطب. العلمانيون والإسلام اضن 11 
(60) الفاسى» المصدر نفسه.ء ص 05 6ه 
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تدفعنا أطروحات علال الفاسي ويوسهف المقرضاوي ومحمد قطب في 
المسألة على الرغم مما تنطوي عليه أقوالهم فيها من مفارقة ‏ إلى طرح سؤال 
العلاقة بين الشريعة وبين النص والاجتهاد: النص فى صورته الصريحة وفى 
مووته در لقن روا ستيان بعد عباتن التضن » .وصفيرل حالة «فراغ اغ تشريعي؛ : 
قرانني 1 نبوي» أو حتى مع وجود النص . ذلك أن تلك الأطروحات ‏ 
خاصة 2 الفاسي والقرضاوي - تلنتصر لفكرة الاجتهاد» وتعتبرها أصلا 
ومصدراً في بناء المدوّنة الشرعية . 


من الثابت ‏ ابتداءً ‏ أن هذا الرأي ليس عاماً في أوساط الإسلاميين» 
وخاصة أولئك إلذين يذهبون إلى أن الاجتهاد والتجديد في أمور لدينٍ أبر 
دافن يعد تي من أن يفضي إلى الاصطدام مع ثوابت الإسلام 
فهذا عبد القادر غنووة"7 مثلاً يكتب في الموضوع : كر الشبريع” قواعد 
قليلة ثم كثرتء». ولا مبادئ متفرقة ثم 0 ولا نظريات أولية ثم 
ديك و1 ترك الكتريعة بجلغلة عدم .| لنماعة ١لا‏ لعالارب ال :مسا يريف وهنا 
ونئمت بينموهاء وإنما ولدت شابة مكتملة ونزلت من عند الله شريعة كاملة 
عاقعة مائفة لذ توي اق تسريه ول لشفي فبها لف 7 عن أندهذا 
الرأي 5 رغم شيوعه اليوم في أوساط العديد من «الصحويين» 0-3 يكن ايا 
اميه فى بناء مفهوم «الدولة الإسلامية)» مع الننا وغائليهة ولأ خبيها 
يععيدا لدى من يسميهم القرضاوي بأهل «التيار الوسطي» الاعتدالي من 
الإسلاميين: وهم اي العظمى اليوم. وعليه.ء فالحديث عنه مؤجل إلى 
فصل لاحق يتناول لحظة التضخم الايديولوجي - العقدي في الخطاب 
الإسلامي المعاصر. 


لا يختلف المثقفون الإسلاميون في أن الشريعة الإسلامية «صالحة لكل 


)6١(‏ حين يقول الشيخ عبد السلام باسك قاد وران التجديد ١ليس.‏ . . تغييراً للئابت من شرع 
اللهء فإن أحكام الكتاب والسنة ماضية إلى يوم القيامة»» فهو لا يفعل سوى أنه يعيد التأكيد على قاعدة أخذ 
مها سائر من دعوا إلى الاجتهاد» واشترطوا له شرائط . وسائر من ناهضوه وحذروا من مخبة نتائجه . انظر: 
عبد السلام ياسين . المنهاج النبوي : تربية وتنظيما وزحفا.ء ص ."١‏ 

(؟0) أهم قادة «الإخوان المسلمين» ومنظرهم» بعد وفاة المؤسس حسن البنا. وكانت لأفكاره 
التأثيرات الأكبر فى وعى ا حيل الثاني من «الإخوان» : جيل سيد قطب ومحمد قطب» وبخاصة فى نجذير 
نلك الاذكار وتتمية لحن الإطلافى الحدي دنه 

(؟0) عبد القادر عودة. التشريع الخنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي. سلسلة الثقافة العامةء 
2 (القاهرة: مكتبة دار العروبة» .)١95٠‏ ص .1١5-1١60‏ 
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زمان ومكان». وأنه (لاا محيد لأحد في الدنيا في أي عصر من طاعة الأمر 
الإلهي»”**“2. لكن ذلك يرتب عليهم الاعتراف بواجب وضع أحكام الشريعة 
فين مستوى نحولاات ومتغيرات المكان والزمان بحسبان حقيقة وجود «منطقة 
فراغ» ‏ أو «منطقة عفو» أو رحمة كما يسميها القرضاوي ‏ في النص 
الشرقى. ولا يقن ذلك فى ما أكلاوة بغير الاجنياد. فمادا يعدي 
اللاجتهاد - في خطاب الإسلام المعاصر ‏ وما مجال اشتغاله.» وما حدوده؟ 
كتب القرضاوي» فى هذا المعنى» معرّفاً الاجتهاد بأنه: «بذل غاية 
الجهد؛ واستفراغ غاية الوسع في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها بطريق 
النظر وإعمال الفكر وهو فرض كفاية على الأمة في مجموعهاء تأثم إذا لم 
عات ليا عم من اكازيا عرد ايا وهو فرض عين على من أنس في 
نفسه الكفاية لهء. والقدرة عليهء. إذا ل يبجد في السانيون سس فيد 
0 . الاجتهاد فريضة. إذاّء في نظر المرضاوي . لكنها تحصل - 
في المقام الأول بالكفاية» أي بتصدي الفقهاء لها. أما أعذ فرض عين» 
فليس معناه أن الاجتهاد حق عام» بل قصرٌ على من استشعر المقدرة على إتيان 
فعله.» وفي حالٍ مشروطة: تقصير العلماء في النهوض بأمره. لكن الأهم ‏ 
فى ما يعنينا ‏ أن الاجتهاد ضروري للدين من أجل سد الحاجة؛ الحاجة هذه 
ما ذاتية تتعلق بالأحكام الشرعية: ما التبس منها وما غاب. وإما موضوعية 
تتعلق بالتغير والتبدل في مجرى الواقع. وما يفرضانه من أحكام تطابقه أو 


يضعنا ذلك أمام مسألة المجال الدى يتحعل فيد الاجدهاد” هل هو 
المجال الذي لا يؤطره نص شرعي فقطء أم - أيضا مجال النص نفسه . وفي 
هذه الحالة» هل الاجتهاد ممكن مع وجود النص؛ وما هي حدود إمكانه إذا 
أمك ؟ 

نعثر في نصٌّ القرضاوي السابق على إجابات عن هذه الأسئلة. يقول 
«الاجتهاد يعمل في منطقتين : إحداهما منطقة ما لا نص فيهء مما تركه الشارع 
لنا' قضلا منة». بوحمة نينا غين سيان : . ليملا المجتهدون هذا الفراغ بما يحقق 


(6) الفاسي ١‏ دفاع عن الشريعة. ص .١15١٠‏ 
(6ه6) يوسف المرضاوي» من أجل صحوه 5 إسلامية راشدة (الدار البيضاء : دار المعرفة. زد.ت.])» 
ف 47 
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مقصد الشارع. وفق مسالك الاجتهاد التي يتبعها المجتهدون...» وثانيتهما 
منطقة النصوص الظنية. سواء أكانت ظنية الثبوت. ومعظم الأحاديث النبوية 
كذلك» أو ظنية الدلالة» ومعظم نصوص القرآن والسنة كذلك... فوجود 
النص لا يمنع الاجتهاد كما يتوم امه بل تسعة أعشار انوعد أو أكثر 
قابل 0 وتعدذد وجهات النظرء حتى القرآن الكريم ذاته يحتمل تعدد 
الأفهام في الا 

فكرتان رئيستان تؤسّسان القول فى هذا النص: أولاهما أن ثمة فراغاً 
تشريعياً مقصوداً في القرآن والسنة لغاية هي دفع المسلمين إلى إعمال النظر 
العقلى والاجتهاد قصد استنباط الأحكامء و بالتالي - فإن فعل الاجتهاد فعل 
من الأصول لا محيد عنه. وثانيهما أن نصوص القرآن والسنة تنطوي على قدر 

من الظّنَ: إِنْ في صحة وجودها ‏ في حالة أحاديث نبوية - أو في دلالتها 

التي تبدو غير قطعية؛ ؟ وعليهء فإن الاجتهاد ضروري لإثبات المشكوك في 
نسبته إلى الشرعء أو لرفع الإبهام والالتباس عن دلالة المصرّح به. في الحالين» 
تتسع دائرة الاجتهاد - بحسب شيخنا ‏ فتشمل الغائب من الأحكاء والمخصوص 
عليه منها. وإذا كانت المسألة الأولى (الاجتهاد في ما لم يردٍ فيه نص) مما أجمع 
عليه كثيرون في التاريخ الفقهي الإسلامي. فإن «جديد) المترضاوي». في 
موضوع الاجتهاد» هو تقرير شرعية حق الاجتهاد مع وجود النص. 

لكن المتمعّن في قوله يقف على حدود هذا الاجتهاد الأخير: في منطقة 
المخصوص عليه. ذلك أن القرضاوي يحصر هذا الاجتهاد في يحالين فقط: 
يجال التأكد ومجال الإبانة. بينما هو له يدم هذا الحق مدي في حالة وجود 
النص الصريح غير المظنون في دلالته؛ نما يعني أن الاجتهاد عنده مع وجود 
النص اجتهاد مشروط. و بالتالى - فحدوده اكوم بها هي تلك التي 
سكحها القتلك أو الالناي + الشك فى :ضهة مية نمل أو الالشامن: فى 
دلالته . ْ ْ 

مع علال الفاسي تخعلفت: الأمو قليلاً: إذ نجد أن دائرة الاجتهاد مع 
وجود النص تبدو أوسع من سابقتها لدى القرضاوي على الرغم من أن الفقيه 
المغربي المجتهد كتب ما كتبه منذ أزيد من ثلث قرن! فإذ ينطلق علال الفاسي 
من فكرة المقاصد الشرعية”"”“» التي قررها الفقيه المالكي الكبير الشاطبي» 


(05) المضدر نفسه؛: ضن 55 2 
(00) هذه الفكرة هي جوهر كتابه الفقهي الثمين: مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها. 
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يذهب إلى القول إن المقاصد الشرعية تتحول بدورها إلى معيار تتحدد به 
كيفيات تطبيق النصوص الشرعية الصريحة؛ الأمر الذي يعني أن الاجتهاد مع 
النص ممكن حتى في حالة وضوح حكمه. نقرأ له بهذا المعنى: «... إن 
المقاصد الشرعية تؤثر حتى على ما هو منصوص عليه عند الاقتضاءء وليس 
توقيف عمر بن الخطاب عقوبة السارق عام المجاعة مع أنها منصوص عليها 
في القرآن. إلا لآن قصد الشارع معاقبة السارق» لا الذي تفرض عليه 
الحاجة أن يظهر بمظهر السارق؛ لأنه إذا جاع الناس وكان عند غيرهم ما 
يزيد على حاجته أصبح من حفقهم أن يأحذوة وأن يقاتلوه 0 


هل هي جرأة؟ 


لا شك. غير أنها مفهومة ‏ تماما - من داخل منظومة المقاصد الشرعية 
التي قدمت أغنى مساهمة فقهية إسلامية في مقاربة أحكام النص الديني على 
خلفية أنها أحكامٌ موضوعة لغايةٍ: تتجاوز عبارتها وينبغي الإبانة عنها عقليا. 
ثم إنها مفهومة ثانيا ‏ من علال الفاسي الذي كان بحق ‏ آخر 
الإصلاحيين النهضويين المسلمين بعد أن انهار صرح أفكارهم تحت ضربات 
الفكرة «الصحوية» الجديدة» واخر من ظل ‏ في سلالتهم ‏ ملتزما بنهج 
المقاصد! ولا تناظر جرأةَ علال الفاسى إلا جرأة مصطفى السباعى: الذي كان 
مرشداً عاماً لحركة «الإخوان المسلمين» ف وريم فالشاضي.- المدافع بقوة 
عن «اشتراكية الإسلام» ‏ لا يوفر جهداً أو مناسبة للهجوم على الفقهاء الذين 
تمسكوا بالنصوص أو بآراء فقهية «وضعت في عصور متأخرة» لا تتلاءم مع 
مشكلات عصرناء ولا تنسجم مع روح الشريعة”'''؛ داعياً إلى معالجة هذه 


المشكلات في ضوء مبادئ الشريعة لا في ضوء تلك النصوص . 


مثل علال الفاسي ينطلق مصطفى السباعي من فكرة أن المصلحة هي 
التى تؤسس مبادئ الشريعة وتحدد مقاصدهاء و بالتالى ‏ فإن أي اجتهاد 
فقهى حاد عن هذه القاعدة أو اصطدم مع هذا المبدأ فهو (اينافى ع الشريعة 


(46ه) الفاسي » دفاع عن الشريعة. ص 6١‏ 

(059) انظر تحليلا يّمأ لفكر مصطفى السباعي في: محمد جمال باروت» يثرب الجديدة: الحركات 
الإسلامية الراهنة (لندن: رياض الريس للكتب والنشرء؛ .)١995‏ ص .١١72-960‏ 

5٠(‏ 2 مصطفى السباعي » اشتراكية الرسلام. طُ ؟» (دمشق : مؤسسة المطبوعات العربية» )ل 
صن 1 


١17 


ورسالتها الاجتماعية في 0ل" ولا يمكن - في نظر السباعي - فهم هذه 
الحقيقة إلا متى جرى اعتبار الشريعة بوصفها كلذ لا يتجزا. والنظر إليها في 
سياق التطور. ولذلك باجم الفقهاء الذين «يفهمون الشريعة فقا يا 
مفككاً. غير متجه نحو هدفٍ عام ووضالة: الناملة: لالس 207 وكدنين بالنظر 
في النصوص من حيث منطوق أحكامهاء واعتبار تلك الأحكام بعيداً عن 
مقصد الشريعة منها. وكريج السام الدنات بكار عر مريع السسهاء ء من 
مسألة تأميم ملكية الأراضي. حيث رفضوا هذا التأميم بدعوى أنه ينزع الملكية 
من يحوزها شرعا فيقول إنهم ١م‏ يفكروا أبذا في مصائب الفلاحين الذين كانوا 
يعيشون في النظام البائد فقرهم ومرضهم وجهلهم وتعاستهم وتشردهمء. وإنما 
يفكرون في حماية «حق» صاحب الأرض الواسعة في الإبقاء على ملكيته لثلا 
(يظلم'. 5 يغضبون لظلم «فرد واحد)ء. ولا 00 لظلم «الآألاف 
وعشرات الالاف» بحجة أن الشريعة أعطت صاحب الأرض الحق في هذه 
الملكية التي نشأ عنها هذا الظلم القبيح)”"2. 

إذا تركنا جانباً البعد الاجتماعي الطاغي في هذا النصء» والذي يسم 
معظم كتابات السباعي ويدفعها إلى استعارة ماهم التحليل الطبقي » وجدنا 
أن محور أفكاره هو الدفاع عن اجتهادٍ لا يتقّيد بأحكام النص الصريحة» بل 
يعيد قراءة تلك الأحكام في ضوء مقاصدها الأصل كما في ضوء حقائق 
التطور التاريخي والاجتماعي» وهو في هذا ينتصر ‏ مع علال الفاسي - لفكرة 
حق الاجتهاد مع وجود نص صريح في الدلالة» على خلفية أن دلالته الفعلية 


الاجتهاد لازم للشريعة وليس ترف فكرياً للفقهاء. وهو اجتهاد يذهب 
امتدادا من الحدود الدنيا: سد الفراغ التشريعي إلى الحدود القصوى “ 
الأحكام مع مقتضيات مقاصد الشريعة وحاجات التطور بل وحتى 
مع الأعراف”*''. وإذا كانت حاجة الشريعة إلى الاجتهاد من حاجتها إلى أن 


.784 المصدر نفسهء ص‎ )1١1( 

(") المصدر نفسهء» ص . 

(57) المصدر نفسه.ء ص  ”856‏ /7”817. 

(55) في هذا المعنى كتب طارق البشري : «(إن ثوابت الشريعة الإسلامية» وسعت قديما أنماطاً من 
العادات والأعراف كانت قائمة في البلاد التي دخلها الإسلام» وأمكن لفقه الشريعة الإسلامية أن يستوعب 
ما 00 7 هذه العادات بالاعراف مما يمكن 0 نحت 5 0 الإسلامية. 0 ما بسع من 


لككي؟ 


تكون «صالحة لكل زمان ومكان». فإنها تعبّر - بالتوازي - عن حاجة «الدولة 
الإسلامية» إلى شريعة تكون يعافا ,ومضدرا للتشريع. بل وعنوانا لهويتها 
الإسلامية. ولكن. لا يكفي أن يقال إن فول م كوه إسلامية لأمها تنص على 
أن الشريعة اهن مضتدر, التشريع والقوانين. فياف يل شغي الها كي تكرن: ذلك 
- في وعي القائلين بها - أن تطبق أحكام الشريعة. فكيف إذا 2 يتستى لها 
ذلك» وكيف تعاطى المخطاب الإسلامي مع هذه المسألة؟ 


أحكام الشريعة: التنزيل والتدرج 

سواء كانت الشريعة الإسلامية قد نزلت مكتملة». كما يقول عبد القادر 
عودة. أو أن أحكامها اغتنت بفقه الشريعة واستنباط الفقهاء.ء كما يقول 
معظم الإسلاميين» فإن مسألة تطبيق أحكامها اليوم تطرح ‏ لدى القائلين 
ااا عن الكيفيات 0 لذلك التطبيق . اا ل رم في 
إلى إنجاز ذلك 0 وفي ظئنا أن ا و الاين 50 : أولا ل 
فهم معنى مقولة «تطبيق الشريعة»: هل يُفْصَدْ به تشذيب القوانين وملاءمتها 
سياسي إسلامي؟ 


بالنسبة إلى دعاة الدولة الإسلامية ‏ الناهلين من الموضوعات الفكرية 
ول 0 البنَا 503 م طفن في 0 لا محال اللريط 
ذلكء لا 5 منهم يعترف صراحة أن في . الإمكان ل الشريعة ا 
من دود قيام دولة إسلامية! نما يمتح الباب أمام الاعتقاد بأن مطلب تحقيق 
الشريعة مزدوج الأهداف: هدف مرحلي هو اسلمة ما يمكن أسلمته من 
قوانين في إطار الدول (الوضعية) القائمة » وهو هدف مرحلي تمتح تراكماته 


- الملامح العامة للفكر السياسي الإسلامي في التاريخ المعاصرء في المسألة الإسلامية المعاصرة (القاهرة؛ 
بيروت : دار الشروق». ,)١5‏ ص .6١‏ 

(56) انظر فى هذاء وقارت: البنّاء جموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البناء» ص 86 و8١1١‏ 

و/ا ١‏ المقرضاوي». الحل الإسلامى: فريضة وضرورةء. ص 066 "/ا١‏ و685١‏ 187اء ورع10وو2لا 


1 .م ,7100:7116 2 15/071115 
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ومكتسباته الطريق أمام الهدف النهائيى: إقامة الدولة الإسلامية» بعد أن يكون 
نظام العلاقات الاجتماعية والسياسية قد نضج. ولكن ذلك ليس سبباً يبرّر 
تقاعس الدعاة عن الدعوة إلى التطبيق الكامل لأحكام الإسلام - حتى في ظل 
الدولة القائمة - وليس فقط في المجال القانوني'''' كما يقرّر ذلك القرضاوي. 


إذا قرككاخاقا كتاباتك معضن الاندلانية القلؤةاى اليد بر سوا هيه 
رحم «الإخوان المسلمين» وارتدوا على أفكار البنَا الاعتدالية 5 مثل سيك قطب 
ومحمد قطبء بل وعبد القادر عودة نفسه. وجدنا أن معظم المفكرين 
الإسلاميين المعاصرين قالوا بوجوب نبج سبيل التدرج والمرحلية في تطبيق 
أحكام الشريعة عملا بما دعا إليه البنا منذ الربع الثاني من القرن العشرين. 
نعم. إنهم لا يتنازلون في مسألة وجوب تطبيقها كاملة من دون انتقاء”""', 
لكنهم لا يجدون غضاضة في أن يجري ذلك بيْسْر وعلى مراحل؛ إذ «التدرج 
سنة من سنن الله في خلقه» ‏ يقول القرضاوي» و«الشريعة اكتملت بلا 
شك». غير أن تطبيقها «يحتاج إلى تهيئة وإعداد لتحويل المجتمع إلى الالتزام. 
الإسلامي الصحيح)”*'' . 


إلى ذلك المعنى ذهب علال الفاسي بتبرير أكثر وضوحاً حين كتب: (إن 
عودتنا إلى الشريعة لا يجب أن تكون دفعة واحدة» بل إننا فى حالة شبيهة 
بالحالة التي كان الوحي ينزل فيها على رسول الله. . .» فكان يسلك في إقرار 
الأحكام وتطبيقها طريق التدريج» محبة في أن يكون ذلك نتيجة اقتناع الناس 
وقبولهم...» وحسبنا أن نقبل بصفة لا هوادة فيها ولا شك مبدأ الرجوع 
للشريعة. وإذا دعت بعد ذلك الضرورة لتأخير العمل بمقتضى حكم من 
أحكام الله فلنجعله مثلا من مثلنا العليا التي نعمل لها ونبذل الجهد لتحقيق 
تطبيقها. وليس معنى هذا أنني أبيح تعطيل حكم من أحكام اللهء حاشاي أن 
أقصد ذلك أو أقبله. ولكنني أعرف أن المسلمين اليوم إذا طبقت عليهم 


(5) «... إن ما تريده الصحوة الإسلامية أكبر من مجرد تعديل مواد القوانين الوضعية بمواد 
إسلامية. . . ولهذا ينكر الإسلاميون الواعون حصر الدعوة إلى الإسلام في الجانب القانون . ..» ولهذا 
نادي ان الوسظلية الإنسلاضة بالدعؤة إلى الابتلام كل الإسلام» 5 تسجره تلبق الكتريفة بالمعت لفق 
الذي فهمه كثيرون». انظر : القرضاوي» الصحوة الإسلامية. ص .41١‏ 

(/ا) دلا يمكن تطبيق جرزء من أحكام الشريعة دون سائر أحكام الشريعة» . انظر : ياسين » الشورى 
والديمقراطية . ص ٠لا.‏ 

542 المقرضاوي» المصدر نفسه». ص ل/ال 8‏ /48. 
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الشريعة دفعة واحدة. لم يتحملوهاء ولذلك لا بد من أخذهم بالحسنى وخلق 
الجو الصالح...2. وينتهي إلى القول بغير قليل من «البراغماتية الفقهية»: 
«ولأن يقع تأخير العمل بحكم أو أحكام من الشريعة خير من أن تعطل 
اللقتويفة يوتتياة الها لأ يدرك كل ل ار 3 

لا يمكن تطبيق الشريعة جملة - في نظر الفاسي - لأسباب منها غياب 
الاستعداد العام لاستساغة ذلك» والحاجة إلى عدم تنفير المسلمين من أحكام 
دينهم نتيجة التسرّع. وعليه. ينبغي اختيار الطريق الواقعي السالك لهذا 
الهدف من دون أكلاف كبيرة تدفعها الشريعة. وهذا الطريق ليس بدعة. ولا 
هو طريق تنازلات» وإنما هو الطريق النبوي نفسه في إقرار الأحكام. 

لم يكن علال الفاسي. مثل البنا والقرضاوي» من أقطاب «الإخوان 
المسلمين»)» كان زعيما لحزب وطني («حزب الاستقلال»). وم يكن من دعاأة 
«الدولة الإسلامية»). كان من دعاة الدولة الوطنية» وكان آخر صيحة إصلاحية 
بعد الحرب العاللمية الثانية؛ ومع ذلك؛» كانت خلفيته الإسلامية تدفعه إلى 
التقاطع مع فكر الإسلاميين» تمامأ كما ستدفع النزعة الإصلاحية لدى 
القرضاوي هذا الاخير ‏ الآتي من رحاب «الإخوان المسلمين» ‏ إلى التقاطع 
أحيانا مع الفكر النهضوي الإصلاحي في بعض ما كتب. 

كيف يمكن ل «الدولة الإسلامية» أن تكون دولة للشريعة فيما يعرّفها 
دعاتها بأنما دولة «مدنية» لا دينية» و«دستورية» لا استبدادية» وأن الأمة هى 
فقندو البداطة يفني" ْ 

يضعنا ذلك وجهاً لوجه أمام مسألة النظام السياسي في هذه الدولة» 
وطبيعته» والقواعد التي يجري بها تشكيله. وبكلمة» أمام مسألة الشورى. 
ماذا يعني هذا المفهومء وما صلاته الدلالية ‏ في الوعي الإسلامي المعاصر ‏ 


يما 


بمفهوم الديمقراطية؟ 


(19) الفاسيء. دفاع عن الشريعةء» ص 51١‏ 177. 


١ 1/ 


الفصل الثائن 


الشورى والديمقراطية ‏ وضل وفضل.. 


5 ال ا 7 0 آلية أو 0 ود ب المواطدون: 
م إلى مفهوم الشورى. . ب كتيررون امن الباحتد» ة 
يكاد لا يختلف الإسلاميون المعاصر ون في شأن فرك مبدأ الشورى في 
5 في ١‏ الأ في لول الغنارة أو في في الى 0 يستغرقه أو ينطبق 1 
المنهوم يحي بحيث تتماهى أو تقارب مع دوائر دلالية 5 سياسية حديثة» أو 
إسلامي ضيق لا 0-6 إلى د .. الخ. بيد أن ا أنماط التباين التي 
من هذا الجنس هي في حكم الفرعي - والتفصيلٍ من الخلاف» بحيث لا 
تؤثر كبير تاثير على الوعي الاصولي الإسلامي الجمعغي بمبدا الشورى كمبدا 
مو مين لنظرة الإسلام إلى السياسة . 
مع ذلك. يلحظ الباحث في تاريخ مفهوم الشورى ‏ وفي أشكال 
حضوره المختلفة فى الكتابة السياسية المعاصرة ‏ ظاهرتين جديرتين بالانتباه. 


١ 6 


تلقيان الضوء على سياق الاهتجاس الفكري والسياسي الإسلامي بمسألة 
الشورى». وعلى محدودية التراكم الفكري المتحصّل من الاشتغال به 
ل الملمهوم) وعليه: أولاهما أننا لا نجد فى نصوص الأقدمين اهتماما 
بموضوع الشورى في الإسلامء» بل تكاد ١‏ ابر إليه انصوص السياسة 
الشرعية المرجعية! وقد كان حسن الترابي نحمًاً ‏ ودقيقاً ‏ حين لاحظ أن 
«الأدس الإسلامي الحديث. هو الذي روج الكلمة وأضفى عليها قيمتها 
د ذات الشأن» بعد أن كانت كتب الفقه القديمة لا تعنى مها كثيراً 

تقيم لها هذه القيمة الجليلة.» لآن الممارسة السياسية الشورية لم تكن 
1 00 ذات خطر في التاريخ الإسلامي»” -" وثانيتهما أننا لا نكاد نعثر ‏ 
في ما حرّره المثقفون الإسلاميون في الموضوع ‏ على رصيد فكري في التنظير 
لمسألة الشورىء أو في إنتاج معرفة بنظامها تتجاوز العموميات المكرورة: 
المستشهدة بآيتئ الشورىء أو المحيلة على تجربتها في السياق السياسي النبوي 
وما أعقبه في حقبة الخلفاء الراشدين (وبصرف النظر عن الطابع الإسقاطي 


ييا 


التغدي لتلك الوحالة)! 


تفيدنا الملاحظتان السابقتان فى إدراك حقيقتين تفرضان نفسيْهما على 
الباحث في المسألة: أولاهما أن ايديولوجيا الشورى ايديولوجيا معاصرة» وإن 
كانت فكرة الشورى نمسها قديمة قدم تعاليم السياسة في الإسلام. ٠‏ وينجم 
عن ذللف: أن اهارا اضرا لفكرة الشوزى خرى . لدئ. الخطات 
الإسلامي تحت ضغط أسئلة سياسية جديدة طرحها عليه تحذي قيام نظام 
انض دين نوافديو لوعنيا سعاتية عيو. ‏ ع 37 اراك الاندين لوسنا اللبوزالية 
المسدواظة راجا كان .كن المكى لفكرة الشووق أن ماحد كل هذا 
المدذى» وأن تكتسب كل هذه الأهمية» في الوعي الإسلامي المعاصرء لولا 


)١(‏ حسن عبد الله التربي» نظرات في الفقه السياسي (الخرطوم: الشركة العالمية لخدمات الإعلام» 
.)]1١984[‏ ص .١‏ 

(0) إلى ذلك - أيضاً - يذهب رضوان السيد حين يكتب: «... الشورى خصيصة إسلامية عريقة» 
بل هى نص قرآني. لكن بعدها السياسي في القرنين الأول والثاني للهجرة» ما لبث أن غاب منذ القرن 
الغالث» لصالح إبراز أبعادها الأخلاقية والاجتماعية إلى أن أعاد رفاعة الطهطاوي وخير الدين التونسي 
وجمال الدين الأفغاني اكتشافهاء أو اكتشاف الوجه أو البعد السياسي لها تحت تأثير الاطلاع على الدساتير 
الغربية - والدستور الفرنسي على الخصوص - في الثلث الثاني من القرن التاسع عشر. فصارت الشورى في 
نظر الطهطاوي ومن بعده من الإصلاحيين مرادفة للحكم الدستوري». انظر: رضوان السيدء سياسيات 
الإسلام المعاصر: مراجعات ومتابعات (بيروت: دار الكتاب العريء :)١9417‏ ص ١١!‏ 108. 


١ 


السؤال عن مدى قدرة تلك المدوّنة على مذ المسلمين بيأجوبة سياسية عن مسألة 
الحكم والدولة وحقوق الجماعة والأمة في السلطة. . 


وثانيتهما أن غياب تراكم معر في (فقهي) كلاسيكي حول تسالة الشورى 
كان له أبلغ الأثر في وَسْمِ التفكير الإسلامي المعاصر فيها بفقر نظري 
ملحوظ. وفي دفع قسم كميز:مة المفكرنة المعاضوية إلن استعارة بعض 
الموضوعات النظرية الحديثة حول الديمقراطية وإلباسها للشورى. كي لتغطية 
الحاجة إلى ملء المفهوم بالشحنة الدلالية الكافية لتشغيله في الخطاب. وكما أن 
كثيرين م عد سنرى - في الانتصار لأصالة مفهوم الشورى بالقول 
إن مفهوم الديمقراطية - الغربي الحديث ‏ ليس أكثر .عن استلهام له كذلك لم 
يفلح كثيرون في إنجاز مثل ذلك الانتصار من باب تشديدهم على تمايز 
واختلاف مفهوم الشورى عن مفهوم الديمقراطية» وعلى أصالة الأول مقابل 
زيف الثاني ! 


يطرح التفكير في مسألة الشورى - في الفكر الإسلامي المعاصر ‏ أسئلة 
ثلاثة رئيسّة: ما معنى الشورى؟ ما موقعها في التصور الإسلامي للمسألة 
السياسية: مسألة السلطة والدولة؛ ثم ما طبيعة العلاقة بين الشورى 
والديمقر اطليةة 


يتحدث الإسلاميون كثيراً بكي لكنهم قَلّما وقفوا عند المفهوم 
وقفة نظرية لتعريفه! مخلق ذلك نوها من الانطباع بأن معنى الشورى كان 
ب في الأذهان وضوح البداهة بحيث يستغني عن أية حاجة إلى بيان: 
نعني إلى تعيين نظري. والحال» إن أمره ليس كذلك؛ بل في الوسع القول 
إن الإحجام عن التعريف أمَارةَ على 00 ار النظري الذي ينطوي عليه 
«الفكر' الإسلامي المعاصرء والذي يَعْجِرْهُ عن تمارسة عملية التنظير 
للموضبوعات التي ,تناز لها 4 .مثلما تع أمارة عل ,مدان ما يفطاوض عليه القووم 
من التباس لدى مستعمليه! ومن عوامل ذلك الالتباس في ما نزعم ‏ 
حرص اكترهع عل ادال مداخل مساورمة معان ماعيي خلايلة اكريه لاد 
الدلالة مثل مفهوم الديمقراطية. لكن من أسباب ذلك الالتباس أيضاً تجاهل 
الحاجة إلى العناية بالممهوم 000 والاكتفاء - بدلا من ذلك بالإحالة على 


١ا/‎ 


أيتئ الشورى وعلامات قيامها فى التجربة النبوية والخلافة الراشدة» واحتساب 
الإحالة تلك الكلمة الفصل في الموضوع! 


لعلنا نجد الاستثناء ء في ما كتبه بعضٌ قليل من المفكرين الإسلاميين 
المعاصرين » آثْرَ الانتباه إلى تلك الحاجة (الحاجة إلى التعريف نعني)ء فحاول 
سوق تنظير للمفهوم يتخطى فاعلية التذكير (- الإحالة) التي ذَرَجَ عليها أكثر 
الإسلاميين «الباحثين» في المسألة. حسن الترابي وراشد الغنوشي من ذلك 
اليغضى القليل. الذئ: حنينا ال وهما وإن لم يبرحا هاجس التفكير في 
الشورى من خلال مقابلتها ‏ مقابلة مُقَارِئَة ‏ بالديمقراطية» إلا أنهما سَعَيّا إلى 
نيلها في فعا 6 الاعتباري اخل م لتلية 0 


لإسلام لست 00 فرعياً من أحكاء 0 شتدل عل ا أو حون وطن 
الأحاديث والوقائع ؛ وإلما هي أصل من أصول الدين ومقتضى من مقتضيات 
الاستخلاف» 9 أيلولة السلطة الربّانية إلى العباد...» ومن ثم كانت 
الشورى العمود الفقري في سلطان الأمة» ونموضها بأمانة الحكم...)”. 
تنيت الشووض ٠‏ ح: بحسب النص - تفصيلاً من تفاصيل لسياسة في الإسلام؛ 
بحيث يسوغ للسلطان السياسي أن يضرب صفحاً عنها - ما دامت لا تقع منه 


موقع الإلزام” - بل هي أصل عَقَّدي غير قابل للتعطيا #اننا التعيين عند 
فكرة الاستخلاف في الأرض وفي السلطة» أي استخلاف الأمة للحكم في 


(*) ليس من شك لدينا في أن الترابي والغنوشي يمثلان أهم داعيتين إسلاميتين من المجتهدين 
المعاصرين في الربع الأخير من القرن العشرين وأهميتهما في أنهما جمعا إلى القيادة السياسية الرشيدة معرفة 
نظرية موسوعية بالتراث الإسلامي. ووجدانا متفتحاً على الفكر الإنساني الحديث» وأهلية فقهية عالية 
للاجتهاد. وإذا كان أولهما قد أخذته السلطة عن صف الانفتاح والنقد والاجتهاد والتأصيل» فإن الشيخ 
راشد الغنوشي ظل قادراً - وهو المبتلى في السياسة ‏ على أن يستمسك بخط الاجتهاد والاقتحام المعرفي 
متحرراً من إكراهات سلطةٍ رفض أن يطرق بابها - مثل صديقه الترابي - من خلال الجند! 

() راشد الغنوشى. الحريات العامة فى الدولة الإسلامية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, 
1 ص 201١9‏ 00 ْ 

(5) يكفي المرء أن يقرأ هذا النص للداعية الإسلامي فتحي يكن» ليقف على قيمة رأي الغنوشي في 
مسألة إلزامية الشورى. يقول فتحي يكن: «إن القيادة في الإسلام فردية... والحقيقة التي لا لبس فيها أن 
القائد في النظام الإسلامي هو صاحب الصلاحية في تدبير شؤون الأمة» إلا أنه ليس ملزماً باتباع رأي 
الأكثرية في كافة الشؤون والأحوال. وتفسير آية الشورى واضح الدلالة على أن القول الفصل بعد المشورة» 
إنما يعود إلى صاحب الصلاحية وليس إلى الأكثرية». انظر: فتحى يكن. مشكلات الدعوة والداعية» ط ” 
([بيروت]: مؤسسة الرسالة؛ »)١91/4‏ ص .١77‏ ْ 


١/5 


56 مده الإجماء”' المنعقد فيها عل أكون ولايتها عل نفسها. وهي 1 
00 


إلى المعنى نفسه يذهب حسن الترابي حين يكتب: (إن الشورى في 
الإسلام حكم يصدر عن أصول الدين وقواعده الكلية قبل أن تقرره الأدلة 
الفرعية من نصوص الشرع. فمن عقيدة التوحيد إسلام الربوبية والحكم 
والسلطة لله. والإيمان بأن البشر سواسية في العبودية لله. وبذلك يتحقق 
التحرر السياسي الذي يستلزمه نظام الشورى. . . إذ يصبح الناس قاطبة 1 
المستخلفون على سلطة الأرض» ولكل منهم نصيبه المستحق من السلطة. . 
فمبدأ حاكمية الله المطلقة واستخلاف البشر على الأرضء» وما آتاهم من حرية 
وقوة يمارسون بها سلطاناً على الأشياء والأناس. كل ذلك يجعل العباد شركاء 
أحراراً سواسية لا يقومون إلا بالشورى» وهي التعاون باجتماع الرأي على 
الأمر الخاص على أن يكون لصاحبه القرارء وعليه المسؤولية» وعلى الأمر 
العام بحيث لا يستبد به فرد ويسألون عنه جميعاً»”" . 

الشور ف هنال أصولية في الإسلام . وعا يمنحها أصوليتها أن الأصل 
في الإسلام العبودية لله وحده من دون شريك. وهذه قاعدة المساواة بين 
البشر في الحقوق. وفي ما عدا إفرادهم الله بالعبودية» فهم أحرارٌ في ما 
بينهم. ؛ وسواسية أمام الشرع والحقوق. مساواتهم ل تفرض 
الشورى نظاما للسياسة بينهم. ا آحادهم بسلطة تنشأ بها 
عبودية أو دل مبا قاعدة المساواة التي قرّرها الوسلام . وعليه» ليس التحرّر 
الساسى للناس د.وغو شرط: تحتل لقيام. الشتوزئ نظافا افبهو. إلا من اثمرات 
العبودية لله. هكذا تكون الشورى - في منظور الترابي - وهي فعا له ب 
فى تعريفها المباشر.ء ثمرة قاعدة تقّدية أصولية: العبودية لله أئ مقا 
000 

أول نتائج هذا التعريف للشورى القول إن نظام الحكم في الإسلام 
نظام شوري . 


(5) إن الإجماع الذي عُدَ في شريعة الإسلام مصدرأ من مصادر الشريعة إلى جانب الكتاب والسنةء 
هذا الإجماع هو دعوة صريحة إلى الاعتراف بالرأي العام» على اختلاف اتجاهاته وميوله الأصلية الثابتة». 
انظر : الغنوشى . المصدر نفسه» ص 1848 .١73١‏ 

[©4 الترابي» نظرات في الفقه السياسى , ص “و د 5ل/. 


١/1 


يجمع الإسلاميون على أن «نظام الحم الإسلامي القرآنٍ النبوي هو 
نظام اي وأن «واجب المسلمين أن لا عرلوا أحدا أمرهم إلا عن 
شورى»””*". ويفترض القول ذاك أن إقامة نظام الحكم ‏ في الإسلام ‏ يقع 
بالمواضعة والاتفاق بين المسلمين» أو بين من ينهض فيهم بوظيفة 7 3 
أنه ليس بخضع لإرادة فوق الجماعة» ولا يجري أمره بمقتضى الاستيلاء : 
استيلاء سلالة وتوريث الحكم فيهال“. لكن القول بهذا ؛ رك ل 
الشورى: ماهيته» وكيفيات تحقيقه» وما عساه أن 5 عليه مثاله المرجعي 
المطلوب البناء عليهء أو حتى الاستئناس به؟ وهو سؤال مشروع يحمل عليه - 
في المقام الأول غياب تشريع إسلامي في الموضوع» وصعوبة احتساب نظام 
الشورى النبوي والخليفي الراشدي - في المدينة مقالا ينسح عليه في نجربة 
جديدة مختلفة الشروط والملابسات . 


نقرأ للشيخ محمد الغزالي - في محاولةٍ لمقاربة المسألة ‏ ما نصّه: «الشورى 
مبدأ إسلامي عظيم! لكن وسائل تحقيق الشورى وضبط أجهزتها لم يتقرر 
لدينا. ويظهر أن هذا مقصود لاختلاف البيئات والمستويات الحضارية» بل اننا 
لاحظنا أن أمة واحدة رفيعة الحضارة غيّرت وسائل الشورى فيها عدة مرات 
حسب تجاربها ومنافعها. وما حدث في فرنسا خلال أقل من نصف قرن 
نموذج لذلك التغبير ؛ والشورى في دولة الخلافة برزت في صور شتى . 
وليس المهم أي طراز نستمسك به؛ بل المهم أن نوفر الضمانات والأساليب 


التى تجعل الشورى حقيقة مرعية» فيختفي الفرد المستبد» وتموت الوثنيات 
السياسية. 0 الرائ الصحيح من دون عوائق. ويتقدم الرجل الكمؤ 
من دون أحقاد . : ا 


ص 7174. 

(9) «دولة الإسلام ليست كسروية ولا قيصرية» إنها لا تقوم على الوراثة التي تحصر الحكم في أسرة 
واحدةء أو فرع من أسرة» يتوارثه الأبناء عن الأباء» والأحفاد عن الأجداد كما يتوارثون العقارات 
والأموال». انظر: يوسهف المرضاوي» من فقه الدولة في الإسلام (القاهرة؟ بيرووت . دار الشروق» 
/1) ص 0 , 

)0١(‏ محمد الغزالي» السنة النبوية بين أهل الفقه... وأهل الحديث (بيروت: دار الشروق» 
8) ص .١١560‏ 


١> 


ليس ثمة ‏ في رأي الغزالي - نصّ مرجعيء» أو تجربة نموذجية» يُتقرر 
نظام الشورى بأحدهما أو بكليهماء بل إن ذلك ليس شروريا ف وابة فق 
اعتبرنا غياب التشريع «مقصود» للمراعاة التباينات والاختلافات في الأحوال 
والتواريخ» ومتى اعتبرنا أن العبرة بالمبدأ لا بالنموذج. و«المقصود» الذي ذكره 
الغزاللي هو «بيت القصيد) ذ في الموضوع من وجهة نظر المدافعين عن فكرة 
شورى النظام السياسي في الإسلام. فهو حت شرعي على وجوب لصحيه 
في إقامة ذلك النظام على مقتضى الظروف والحاجات الخاصة. والأهمّ في في 
هذا كلهء أنه يمرر قاعدة أخل ها مجتهدو الإسلام المعاصرون» أو باللأحرى - 
استخلصوها بتأويلهم للمسكوت عنه في النصوص الشرعية ؛ ومفاد تلك 
القاعدة أن الإحجام عن التخرع للحويالة: السيياسية : عسوهك وللشورى 
خضوضاء إقرار (ضمني أو صريح: بحسب درجة التأويل) بولاية الأمة عل 
نفسهاء وحقها في اختيار نظام الحكم الذي ترضاه''''؛ وليس ذلك - كما 
يقول علال الفاسى ‏ إلا «... لأن السلطة كامنة فى الأمة.» ومنها تصعد إلى 
أندى. الرؤسناة ,اول الأمز»”"2 , ْ 


(10كي 


وضفة الى سرد ع دا متروك للاجتهاد وير 
يعارل المرضاوي مثل ذلك القول متها أن الدولة الاسلامية دولة 


0 أو أنبا «دولة الحقوق والحريات»” 00 فل ينبغعى الااعتقاد أن 
الشورى تعني قيام حكم مدني يتوافق فيه الناس (الجماعة» الأمة...) على 


)20210 إلى ذلك يذهب يوسف القرضاوي حين يكتب : إن الإسلام جعل أمر الأمة بيدها. فهي التي 
تختار إمامها وحاكمها عن اقتناع؛ وتبايعه عن رضاء حين تجد فيه تحقق الشروط. . : فإذا كعات الامة 
حاكمهاء وبايعته طائعة راضية» فمن حقها ‏ بل من واجبها ‏ أن تراقبه بأمانة» 1 تحاسبه بدقة...» 
انظر: يوسف القرضاوي» الصحوة الإسلامية (القاهرة : دار الصحوة للنشر والتوزيع, 484ة١).‏ ص ٠م‏ 

(؟1) علال الفاسىء» النقد الذاتي» ط 7 (تطوانء المغرب: دار الفكر المغربي» [د.ت.]): ص .١١١‏ 

)1١*(‏ «مبداً الشورى في قوله تعالى «وأمرهم شورى بينهم 4 [القرآن الكريم. ااسورة الشورى.» 
الآية 4”] ترك المجال فسيحاً لتتشكل الشورى وتنتظم على أحسن ما يتأتى في الزمان والمكان. اتخذت في 
العهد النبوي والراشدي شكلاً» بل أشكالاً ناسبت بساطة العيش وقرب المسلمين بعضهم من بعض. . 
ولزماننا ومكاننا وظروف معاشنا وتشعّب مشاكلنا لا يمكن أن نقتدي بذلك الشكل الساذج البسيط . نأخذ 
الروح لأبند-من ذلك وتتسامى لكمال الإيمان ها أمكن ذلك. لكن نجتهد في تنظيم الشورى وسعنا». 
انظر : عبد السلام ياسين .» حوار مع الفضلاء الديمقراطيين (الدار البيضاء : المؤلف» 4 ,)١‏ ص 15 

.١5١ القرضاوي» من فقه الدولة فى الإسلام. ص‎ )١5( 

)١5(‏ المصدر نفسهء ص 8/غ4. 


١ 7/0و‎ 


0 وار اثقاقية 0 وضبعا 00 وبمعزل عن ار الا 
نظامها العابى والاجتماعي . 0 في الدولة الإسلامية : ا اتوي 
والشيورئ»؟ ليس حقّا مدنياً بل هو حق الله؛ وعليه «من حق أي مسلم أو 
مسلمة ‏ يقول القرضاوي - إذا أمره الحاكم يما يخالف. شريعة الله مخالفة بيّنة» 


أن يرفض ٠»‏ 3 من واجبه أن يرفض ؛؟ لأنه إذا تعاررض حى الحاكم وحقى اللّه» 
فحق اللّه مقدم ولا شك)00'“, 


لا يمكن فهم هذه الكيمياء النظرية التي تصهر مفاهيم: الدولة 
الإسلامية» والشريعة. والشورى» مع مفاهيم: ولاية الأمة على نفسهاء والأمة 
مصدر السلطة.... إلا بفهم معنى الأمة في الخطاب الإسلامي. إن الآمة 
التي يعنيها هذا الخطاب» بحديثه المتواتر عنهاء ليست هي الأمة: القومية» أو 
الاجتماعية» أو المدنية» كما يحدّدها الفكر السياسي الحديث» بل هي الأمة - 
الله الأمة:الاوسية التي يختصرها مفهوم الجماعة: حماعة المسلمين. إنها - في 
تعرنتب عي الكعا ب الى - تمع إنساني يقوم على الأساس 
العنائدى القتر كان ,ولالم ود ذهى عير عر فى أن دان "نظام شياننا غير 
مسقتن: الح شويعتهاة أي أنها «اليست لمخيرة في الالتزام بهذا الدستور' 
(الشريعة)؛ كما يقول دن "45 لآن «مكيم الشريعة أمة لآ حير فيه 
النأين. :1ل استفتر 4 كما قال عند 75 


إذا صرفنا النظر مؤقتاً عن هذه التحديدات الدقيقة الضرورية» واكتفينا 
بالتعامل مع مفهوم الشورى في صورته العامة الإسلامية» من حيث هو 
يرادف في المعنى إقرار حق الأمة في اختيار حكامها والاحتساب عليهم. فإن 
الذي يفرض نفسه - في هذا المعرض هو السؤال عن الوضع الاعتباري 
للشورى في الإسلام: هل هي مُلْرْمَة إلزام الشريعة نفسهاء أم أنها مجرد مبدأً 
لا يقع يقع العمل به في دائرة الوجوت؟ 


لعل الشيخ القرضاوي من أهم من اعتنى ‏ من المفكرين الإسلاميين - 


(0 المصدر نفسه.ء ص 068. 

.٠٠١ ص‎ ,)١948١ محمد المبارك. نظام الإسلام : الحكم والدولة؛ ط ؛ (بيروت: دار الفكرء‎ )١0( 
.77 القرضاوي. المصدر نفسه.ء ص‎ )( 

.55 ص‎ ))١945 محمد قطبء. العلمانيون والإسلام (القاهرة؛ بيروت: دار الشروق»‎ )١9( 


١ا/ك‎ 


بتناول المسألة من زاوية الصلة الممكنة بين الأخذ بقاعدة العمل برأي الإمام - 
وكان حسن المنّا قل قررّها وكرّسها 0 القرضاوي إنعاشها 9 والأخل بقاعدة 
الشورى أو المشاورة بين جماعة المسلمين أو جماعة «أهل الحل والعقد» فيهم. 
وإذ يؤكل القرضاوي أن العمل قراف الإمام واجب». نحدد ذلك الوجوب في 
يحالاات ثلاثة 


ُ: فى ١‏ ما لا نص فيه. ويراد به: ما ليس فيه دليل شرعي نقلي من 
كتاب أو سئّة صحيحة». على اعتبار أن هذا المجال «يمثل «منطقة حرّة» أو 
(منطقة فراغ» من النصوص الشرعية الخاصة» (وهي ما يسميها القرضاوي في 
نصوص أخرى ب «منطقة العفو)). 

ب: في ما يحتمل وجوهاً عذّة»؛ وهذا له معنيان: ما خيّر فيه 
الإمام». و(ما تعددت فيه الاراء والاجتهادات». 

6 «المصالح المرسلة». أي المطلقة غير المقيدة» و«نعني بها المصلحة التي 
م يدل دليل خاص من نصوص الشرع على اعتبارها ولا على إلغائها»”' '". 

لا يقف القرضاوي عند هذه الحدود. مكرّراً أقوال فقهاء السياسة 
الشرعية حول وجوب العمل نراق الإمام. بل عط ذلك. أو يشرطه. 
ميك مقرن أن «الواجسب» أن يتم ذلك بعد مشورة أمل النرائ 
والاختصاص»!""؛ ولبين للإمام - بالتالي أن يعتبر نفسه في غنىٌ عنهاء أو 

فى حل من أمرهاء لأنه «إذا كان النبي المؤيد بالوحي مأنورا بالمشاورة فغيره 

0 في امتداد معطيات هذا السياق يصبح السؤال هو: هل الشورى 
ملزمة إذا؟ 

إلجذلك رتاهي الترسارى محيف ركعب «اتنا يضق القول:درحوب 
الشورى» وبأن نتائجها ملزمة ما دامت صادرة 0277 في محلها»"'"'. 
ولكن» من هم أغلنا الذين لا يكون 0 إلا بوجودهم؟ إنهم 1 «أهل الحل 
والعقد»)؛ إن رأي هؤلاء «ملزم للومام ( 


)١(‏ يوسف القرضاويء السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة الإسلامية ومقاصدها (القاهرة: 
مكتبة وهبةء 2)١498‏ ص 07١‏ - 47. 

.١١١ المصدر نفسهء ص‎ )١١( 

(56) القرضاويء» الصحوة الإسلامية.» ص 8/. 

(78) المصدر نفسهء ص 75. 

(1؟) القرضاويء, السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة الإسلامية ومقاصدهاء ص .١١5‏ 


١ا/ا/‎ 


للتفكير في الشورى سياق سياسي معاصر إليه يرح جع الفضل في رفع 
درجة الانتباه إلى هذا المداً في الإسلام؛ والسياق 3 هو المدنية الغربية 
والنطام السياسي الليبرالي الحديث: نظام الدولة الوطنية. وليس من شك في 
أن الوقفة الفكرية التي صرفها إصلاحيو القرن التاسع عشر للتفكير في علاقة 
الشورى بالديمقراطية» والبحث لتلك العلاقة عما يؤسّس للقول إنها علاقة 
تقَاطع . . 1 تجددت مع الصّحويين الإسلاميين منذ ثلاثينيات القرن العشرين » 
واتخذت صيغتين: صيغة البحث عن أوجه التشابه أو التقارب بين المفهومين» 
وصيغة البحث عن الفواصل والتمايزات بينهما. 


الثاً: الشورى والديمقراطية: في علاقات القرابة 
يلااحظط الشيخ محمد الغزالي» نامي كيف أخفق المسلمون في نحقيق 
نظام الشورى. وهم دعاته. فيما نجح في ذلك غيرهم قائلا : ا#يؤسفنا أن 
الشورى أينعت ثمارها في أقطار واسعة وراء دار الإسلام»”” نبو لسن لاإزواء 
دار العامة اندي يعدي - سوى بلاد الغرب: الأوروبي والأمريكي. 
والحقيقة أن كثيرين ‏ من المثقفين الإسلاميين - ' يترددوا في الاعتراف» مثل 
الشيخ الغزالي» بفلاح الغرب في تنظيم أمور اجتماعه المدني والسياسي على 
مقتضى قواعد «الشورى» ( 2 الديمقراطية)» على نحو أنجز به هدف التوجيه 
الاجتماعي» والتعبير عن مطالب المجتمع' “. وكان ذلك الاعتراف - إلى 
جائب ما يدل غليه من نزاهة تحلمية - فصلاً من فصول انفتاح العقل 
الإسلامي المعاصر على تجاردب شعوب وأمم أخرى في إدارة شؤون السياسة 
والدولة. ولعلنا نجد أفضل تمثئيل لذلك الانفتاح في ما كتبه الشيخ راشد 

الغنوشي تعييناً للنظام الديمقراطي الجذيق وخديدا لمتصائضية لخر 


ينطلق الغنوشي في حديثه عن الديمقراطية من قاعدة فكرية راسخة في 
وعيه» مفادها أن «الديمقراطية تقدم أفضل آلية أو جهاز للحكم كه 
المواطنين. باستعمالهء من ممارسة الحريات الأساسية ومنهاالحريات 
السياسية”"'“. لا يقول ذلك عفواًء ولا يردّد عموميات في الموضوع شأن 


.١1706 الغزالي» السنة النبوية بين أهل الفقه. . . وأهل الحديث. ص‎ )١5( 

(0 إن انتصار الديمقراطية في أنظمة الحكم السائدة في عهد المدنية الحاضرة فرض تنظيم الأمة في 
هيئات من شأنها أن تسهل توجيه الشعب وتصنيع رغباته الحقيقية التي قد تضيع في عماء الجمهور». انظر : 
الفاسي, النقد الذاتي»ء ص .١١7‏ 

(70) الغنوشي» الحريات. العامة في الدولة الإسلامية» ص 6/. 


يحل 


رصينة بتاريخ الديمقراطية في الغرب الحديث”*"' . إن النظام الديمقراطيى ‏ في 
ما يرى شيخنا المجتهد - شكل ومضمون: فهو من حيث الشكل إقرار بمبدأ 
سيادة الشعب وأنه مصدر السلطة؛ وهي سيادة يمارسها بالانتخاب وبما يتمتع 
به من حقوق فى المساواة. وفصل السلط. والتنظيم السياسى والنقابي» وحق 
الحكم للأغلبية» وحق الأقلية في المعارضة من أجل حيازة السلطة شرعياً. أما 
المشاركة السياسية فى إدارة الشؤون العامة. على اعتبار أن «المشاركة على 
الديمقراطي وليس التمثيل»» ثم على اعتبار أن «المثل الأعلى للديمقراطية أن 
يصبح المحكومون حاكمين ليحققوا لانفسهم بانفسهم ما يتوقون إليه من 


4 6 : 84" 
اهداف وغايات)” " 


لكن الغنوشي» مثل معظم الإسلاميين المجتهدين. يقف في الاعتراف 
عند نقطة استدراك نقدي يستعيد فيها موقعه كمسلم يتمتع بمنظومة قيم 
مختلفة» ويقيم بها المسافة الضرورية مع موضوع يخشى أن يأخذه الانبهار به إلى 
يف ينقد .مافقة:. عفة نقطة الامستدراك بلقي اص قر الور 11 


(؟) النص التالي مثال لذلك. يقول الغنوشي فى معرض تحقيبه للديمقراطية فى الغرب: «لقد ظلت 
القعووية والميتازاء :والفمشل ‏ والتغددزة والسنانن المضافن الأساضية اللديمقر ايه العرية بض لخر العامة 
الثانية» حيث نتجمعت حملة من عوامل التطور الاقتصادي والتقني والسياسي والاجتماعي لإحداث نوع من 
الثورة على ذلك النظام» فلم يعد دور الدولة حيادياً في الصراع الاجتماعي الدائم مقتصراً على حفظ الأمن 
الداخلي والخارجي» بل اضطر تحت الضغوط الجديدة المتنامية. . . للنقابات والرأي العام؛ والأحزاب... 
من أجل الحصول على توازن جديد إلى التدخل الفعال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية» مما جعل النظام 
الديمقراطى فى الغرب نفسه يتجاوز مرحلة الحريات الشكلية المنمثئلة فى إعلانات حقوق الإنسان وسيادة 
الشعتب :والبركاناكا والالعكابات وحن الأغلبية قن ان تفرد وى الاقلية في أن تعارض + :+ النتهي: إن 
جوهر يتمثل في نظام من التواصل بين جماهير المواطنين وبين المنظمات الحاكمة؛ نظام يبيح للجماهير أن 
تنادي» وللدولة أن تجيب. نظام يمكن الجماهير من التأثير الفعال والمشاركة في إدارة الشؤون العامة 
والتحكم في صنع مصيرها بحق لا مجرد انتخاب ممثلين عنها. . .». انظر: المصدر نفسهء» ص 6". 

./ المصدر نفسهء ص‎ )١9( 

() إذ يعترف يوسف القرضاوي بأن «أفضل جوانب الليبرالية. . . هو جاتبها السياسي» الذي 
يعمل فى إقامة عنياة تبابة يتمكن. فيها الشيقت من حبار مقلية. .6ن كوي إلى القولفإن أكر غيرب 
اللسرلة الدفوكر اط الملعاننة هو مدن ها تمن المفصيو اروس + .إعفا لهنا: لدد اعكا لا مقصيود |4 «الظره 
يوسف القرضاويء الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتناء سلسلة حتمية الحل الإسلامي؛ ١‏ (بيروت: 
مؤسسة الرسالة» .)١1917١‏ ص 58 و١٠‏ على التوالي. 


١4 


تنكل قلسي .لياس :جد هل :يكز اله القرينةو. اكد ف الإنا عوج 
القاء الى فى أحدية :الذي اطي :الا مامه الملا نه الأخليية» هده 
الأحزاب وحرية الصحافة» بقدر ما هو كامن في فلسفات الغرب 
السياسنة::ن ن. تللك التي فصلت , بين الروح والمجسد (فلسفة ديكارت) ثم 
تجاهملت وت وق أذعا»: :وتجاوت لله وجاهدت جهاداً كيرا لإحلال الإنسان 
محله. فلم يبق في الكون والإنسان غير المادة والحركة واللذة والسيطرة 
والصراع وشرعة القوي. إن مصائب الإنسانية لا تكمن في النظام الديمقراطي 
أو تقنياته المعروفة التي يمكن أن تعمل بنجاح وتشكل جنار صناكا 0 
العلاقة بين الحاكمين والمحكومين ونقل الشرعية من الشخص الحاكم. . 
مؤشيسة للحى مدكقة عن إرااة لعي 

لكن استدراك الغنوشي النقدي لا يدفعه - مثل آخرين ان احكم 
بصورية النظام الديمقراطي ونسبية نموذجهء ولا يبرر لديه رفضه تحت أية 
ذريعة» بل هو لا يتحرّج في أن يعرّفه بأنه «أفضل الأنظمة التي تمخض عنها 
تطور الفكر البشري». محذرا بالقول إنه لا ينبغي «الاتكاء على عيوب هذا النظام 
لرفضه وإلاً كان ذلك لحساب الدكتاتورية» فإن حرية منقوصة أو منفلتة خير من 
الاستبداد. ل بقانون ناقص أفضل من مجتمع قانونه إرادةً الطغاة 
وأهواؤهم»” "“ادنوغتق. عق البيان أن مثل هذا الدفاع عن النظام الديمقراطي. 
بعيداً عن فرضية التجافي بينه وبين رؤيتنا الإسلامية للعالم والمجتمع والسياسة» 
يؤ سس لوعي الجوامع بين الديمقراطية والشورى» لا من حيث هما تستندان إلى 
خلفيتين فلسفيتين مختلفتين» ؛ بل من حيث هما تشتركان في المبادئ السياسية 
ينها ».و تعد دان بالمنطلقات النظرية نفسها في وعي يحال السياسة . 


رما كان أبرز مظهر لبناء صلة جوار وقرابة بين الديمقراطية والشورى - 

في الوعي الإسلامى المعاصر عورد د الأولى إلى الثانية باحتساب الشورى 
أصلاً للديمقراطية”".. ليس مهما أن هذا الوغي .مشدود إلى مرجع .يقيس 
عليه المهم أنه يستوعب فكرة اللقاء بين منظومة التشريع السياسي الإسلامي 


١‏ الغنوشى . المصدر نفسه» ص كى _ لاقم/. 

(2 المصدر نفسهء ص 87. 

() «... أما الديمقراطية السياسية» فأصولها عندنا في البيعة والشورى». انظر: القرضاوي». 
الصحوة الإسلاميةء» ص .٠١8‏ 


١8٠ 


ومنظومة التشريع الوضعي”* ". إن ذلك ما يبرّر قول القائل إن الشورى 
هي الديمقراطية 9 ا 

ا لين هذه العلاقة القرابية بين الديمقراطية والشورى سؤالا: هل يمكن 

تحقيق الشورى - كمبدأ إسلامي - في إطار النظام الديمقراطي القائمء أم 

ينبغى العودة بالديمقراطية إلى «أصولها» الشورية؟ إذا فتحنا الباب أمام 
الإمكانية الأولى» توافرت فرص اكير للمصالحة بين المبدأين. أما اذا كيتنا 
بالفرضية الثانية» فإننا نعدم كل إمكانية لخوض الإسلام والمسلمين تحدي 
الديمقراطية المعاصر! لعل الغنوشى كان الأجرأ ‏ من سائر الإسلاميين 
المعاصرين ‏ حين شدّد على أنهء وفي إطار النظام الديمقراطي» «يمكن أن تتم 
عملية تفعيل القيم السياسية التي جاء بها الإسلام كالشورى والبيعة والإجماع 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» أي التعاليم التي إنما جاءت لإقرار العدل 
ونحقيق السعادة البشرية. إذ يمكن للآليات الديمقراطية مثلما هو الآمر مع 
الآليات الصناعية باعتبارها إرثاً إنسانياً أن تعمل في مناخات ثقافية وعلى 
أرضيات فكرية مختلفة)9 ". وهلا “معتاة. آنه لا سبيل إلى التفكير في فرضية 
الشورى خارج واقع الديمقراطية القائم . 


لو فنقنا أن نحصي أهم عناصر التشابه والاشتراك بين نظام الشورى 
ونظام الديمقراطية . في الوعي الإسلامي. لوقهنا عند ثلاثة منها رئيسة هى : 
التمثيل» و«التكليف». والحق فى المعارضة . 


يعقد علال الفاسي مقارنة بين للدم وبين الفكر الغربي في تصوّرهما 
لسألة التمثيل السياسي» فيلاحظ”""' أن الإسلام ينطلق من مبدأ عدم عصمة 
أي فرد غير الرسول. إلى القول بعدم عصمة الجماعة. إلى القول باستحالة 
تعبير الجماعة أو الأمة عن رأيباء و بالتالي - حاجتها إلى إنابة ممثلين عنها 
تختارهم. ثم يلاحظ أن هذا التدرج نفسه هو الذي سلكه المدافعون عن 


(5") قارن ب: علال الفاسي» مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها (الدار البيضاء: مكتبة الوحدة 
العربية» ».)]١9577[‏ ص 68. 

(") «وعندي أن المفهوم الحديث للشورى التي زكاها الإسلام هي الديمقراطية البرلمانية. . . أن 
ينتخب الشعب نواباً عنه يُملون إرادته ومشيئته» ويكون هؤلاء النواب حراساً على حقوق الأمة لدى 
الدولة». انظر: خالد محمد خالد» الدولة في الإسلام (القاهرة: دار ثابتء .)١48١‏ ص 04-58. 

(”2) الغنوشي» الحريات العامة في الدولة الإسلامية. ص 88. 

(/70) الفاسي. مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها. ص .5١6‏ 


١8١ 


الديمقراطية في الغرب: القول إن الأصل أن يحكم كل واحد نفسه. وبما أن 
ذلك غير ممكن. فقد احتيج إلى اختيار كل واحد لمن يمثله ويتولى الحكم 

إن العلاقة مكينة بين الإسلام والفكر الغربي - بحسب الفاسي ‏ على 
صعيد اعتبار قيمة كيدا السياسي في إقامة نظام الحكم (الشوري. 
الديمقراطي). لكن 7 الذي يطرحه هذا الرأي هو: إذا كان النظام 
لاسي الحديث يقيم ةَ فكرة التمثيل على قاعدة مبدأ المواطنة » فعلى قاعلة 
أي مبداً يقيم نظام الشورئ: الفكرة 'تللك؟ عيازة أحخوف». إذا: كانت المواطئة ب 
وهي التعبير المادي والقانوني عن الولاء للوطن - تسوغ ذلك في المجتمعات 
الغربية» فما الذي يسوغه في جتمعات إسلامية لا يكون الولاء فيها إلا للدين 
وللجماعة المؤمنة بعقيدة الإسلام؟ هل يحق لغير المسلمين أن يمثلوا المسلمين» 
أو أن يحصلوا على أصوات المسلمين» أو أن يدخلوا شركاء معهم في مجالس 
التمثيل؟ 


يجيب القرضاوي عن ذلك - في معرض استهجانه رأي احرية ملكرين - 
قائلا: «لا نعجب إن وجداين خم ترشيح غير المسلمين لدخول المجلس 
الننان أن علس الشع أن علس الشورى. . . ويحرم إعطاءهم أصوات 
المسلمين» لود ويد عن عر عل لومي ادو مهم أن يرشحوا أنفسهم لهذه 
المجالس! وحجتهم في ذلك ا النيابة. فقد طلب 
الولاية لنفسه. وطالب الولاية لا ل كما جاء في الحديث الصحيح أن 
النبي هج قال: (إِنَا لا نولي هذا الأمر أحدأً سأله أو حرص عليه». 
والذي أراه أن هذه النيابة عن جزء من الشعب في دائرة معينة. . . لا يعتبر 
فق ناته الزمارة أن الو لا يده 0 ٠‏ ومع أن القرضاوي يعترف لغير 
المسلمين مبذه الحقوق النيابية بشكل مشروط. أي «ما دام المعلين في أكثريته 
الغالبة من المسلمين». إلا أنه يعترف2. ف فى الوقت نفسه » أن كنس المسلمين 
هؤلاء «مواطنون» فى الدولة الإسلا ل 


تقودنا الملاحظة السابقة إلى سؤال ينجم عنها حكماً: إذا كانت المواطنة 
هي ما يسوّغ التمثيل في الحالتين: في حالة الشورى الإسلامية» وفي حالة 


(م4؟) القرضاوي» من فقه الدولة في الإسلام » ص ١1‏ . 
9*م المصدر نقسه » ص +1 _ .١1560‏ 


حال 


الديمقراطية الغربية» فهل نعثر على مفهوم المواطنة في الإسلام». أو هل في 
وسعنا بناء هذا المفهوم من داخل الإسلام”'*'. أم أن في إمكاننا أن نجد لها 
مرادفاً إسلامياً أو ما يقارب ذلك؟ 


يحاول علال الفاسي أن يُنَقّبِ عن هذا المرادف لمفهوم المواطنة الحديث 
في القاموس الإسلامي. فيجده في مفهوم التكليف ؛ فالإسلام يعتبر كل فرد 
مكلفاء أي مدعُوًاً إلى القيام بواجباته نحو الله ونحو المجتمع ونحو نفسه. 
ونحو الإنسانية جمعاء. والحقوق التي يتحصّلها إنما هي تتحصّل من خلال 
النهوض بالواجبات تلك. وعليه» فإن «التكليف في العرف الإسلامي يقوم 
مقام المواطنة في العرف الديمقراطي الحديث2*'"6. وعلى المنوال نفسه نسج 
القرضاوي في محاولته بناء الصلة بين الناخب»: في القاموس السياسي 
الديمقراطي الحديث. وبين الشاهد في القاموس الإسلامي ؛ 


المواطئة ‏ إذاً - تكليف. ولكن معلومٌ لدينا أن هذا التكليف واجبٌ على 
المسلمين؛ فماذا عن غير المسلمين من الذين يعيشول في ((دار الإسلام»؟ إن 
مواطنة هؤلاء تتقرر ‏ في نظر معظم الإسلاميين المجتهدين ‏ بانتمائهم إلى 
الدولة الإسلامية”'*'» وبحيازتهم الحق في المساواة مع المسلمين» ذلك أن 
«مبدأ مساواة المواطنين فى الدولة الإسلامية ثابت فلا تختلف حقوق وواجبات 
ناهين عن غير لمق إل فى ما تتعفيية القعلا العقائة»: لأده كنهنا: أن 
العسيوية بين التسارين عدن داه العسوية فى الارعناء ,حير التسلاوينة 
ظلمء وفي ذلك تأكيد لبدأ المساواة لا استثناء منه)!** . 


تنتقل المساواة في الحقوق. لدى القائلين بالطابع الشورئ للنظام 
السياسي في الإسلام. من مساواة دات طابع ديسي (مين المسيلمان وغعير 


(40) انظر مداخلتي طارق البشري ورضوان السيد ضمن المناقشات التي دارت حول بحث: «مبدأ 
المواطنة»» ورقة قدمت إلى: الحوار القومي ‏ الديني: أوراق عمل ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها 
مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركز.ء .)١989‏ ص ١1١٠ ١١9‏ و605١‏ على التوالي. 

(11) الفاسيء مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء ص ١؟1١.‏ 

(؟:) القرضاوي. من فقه الدولة في الإسلام. ص /". 

(4) انظر: حسن البناء مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا (بيروت: المؤسسة الإسلامية» 
زدءت: ])» صن 15 

(44) راشد الغنوشي». حقوق المواطنة: حقوق غير المسلم في المجتمع الإسلامي (تونس: [د.ن.]ء 
48). ص .15١‏ 


اليل 


المسلمين إلى مساواة ذات طابع سياسي (بين الأغلبية والأقلية). هاهنا ‏ أيضاً ‏ 
يميل الإسلاميون إلى القول بتشابه معطيات الحقوق السياسية في نظام الشورى 
بتلك المتقررة في النظام الديمقراطي الحديث» وفي أساس تلك الحقوق الحق 
قن المخاوضة محعييانة عقا كورلا للأقلية وضمانة لرعاية مصالحها أمام 
الأغلبية الحاكمة. نقرأ محمد الغزالي فى هذا المعنى: «من خصائص 
«الديمقراطية» الحديثة أنها اعتبرت المعارضة جزءاً من النظام العام للدولة! وأن 
للمعارضة ادها يعترف به ويتفاهم معه من دون 1 ذلك أن مالك 
السلطة بسر له من يؤيذه وله من يلقذه. وليس أحدهها أحق بالاحترام من 
الآخر... والواقع أن هذه النظرة تقترب كثيرا من تعاليم الخلافة الراشدة» 
فإن علي بن أبي طالب لم يستبح من عارضوه. أو يحشد الجموع لضربهم. ٠‏ بل 
قال لهم: أبقوا على رأيكم ما شئتم غل :شنوطل. أن له دنا فوظضى. ولا 
تسفكوا دماء أي أن الرجل العظيم يريد معارضة بناءة لا هدامة. ولا يرى 
أن الاعتراض على شخصه دا" 

فق الواضع أذ الشيف العرال لاد نضا شوفا غيل فل عل فيل 
بيان تشابه موقف الإسلام من المسألة مع موقف الفكر السياسي الديمقراطي 
الحديث. لكن الوقائع تسعفه في بعض سوابقها للاستدلال بها على ما رام 
الذهاب إليه . وهذه». عموماء القاعدة المعمول مها لدى سائر من حاول»ء من 
مفكري الإسلام المعاصرين » بيان الأواصر أو الفواصل بين النظام السياسي 0 

ضد هذه المقاربة التوفيقية ‏ التصالحية ‏ بين الشورى والديمقراطية» لدى 
تيار من المفكرين الإسلاميين القائلين بالشورى» تنتصب مقاربة أخرى ‏ لدى 
تيار آخر ‏ تميل إلى التشديد على الفوارق والفواصل الماهوية بينهماء بل تذهب 
إلى التشهير بكل سعي إلى بناء أي نوع من أنواع الاقتران بينهما! 


رابعاً: الشورى دينية والديمقراطية لائيكية 
المخرج لا غيره» وهي أخت الشورى الإسلامية ورديفتها وجنسها. 
الإسلاميين من يصرّح أن الديمقراطية كفر... وقد يتنازل إلى قبول أن 
(10) الغزالي؛ السنة النبوية بين أهل الفقه. . . وأهل الحديث. ص .١1"5‏ 


1/0: 


الديمقراطية إن لم تكن كفراً فهي أخت الكفر... ليست الديمقراطية نقيض 
الكقر» ‏ لما يهن افيس لاسن ادي لفضن لكف ال ماني تنروق عنها 
عقك معاد لة ديدم اطلنة 2 كل انتكون يجا بها مان > الضداف. بوإذا افهن 
مع كل مستبد يقول أنا مسلم ضد كل حر يقول أنا ديمقراطي». 


«كلمة ديمقراطية تعنى حكم الشعب واختيار الشعب والاحتكام إلى 
الشعب. وهذا أمر ندعو إليه ولا نرضى بغيره. على يقين نحن من أن 
الشعب المسلم... لن يختار الحكم إلا بما أنزل الله. وهو الحكم الإسلامي. 
وهو برناجنا العام وأفق مشروعنا للتغيير... فإن حدث أن اختار الشعب في 
هذا القطر أو ذاك» في هذه اد أو تلك. أن يسير مع الديمقراطيين 
رجعنا على أنفسنا نتهمها بالتقصير ذة في التعريف بما هو الحكم الإسلامي. 
واتخذنا وسائل تتيحها الديمقراطية النظيفة ولا يتيحها الاستبداد لكي نبسط 
للناس ونشرح للناس ونخالط الناس حتى يعرفونا على حقيقتنا ويعرفوا 
الديمقراطيين على حقيقتهم2. 


النضَّان للشيخ عبد السلام ياسين'''. وقارئ النضّين لن يشك في أن 
كاتبهما شديد التقدير لما تنطوي عليه الديمقراطية من قيمة اعتبارية» بل شديد 
التعويل على «وسائلها النظيفة» طريقاً إلى التغيير» بدلاً من العنف. والحق أن 
ياسين ‏ متأثرا بالبيئة السياسية المغربية والتراث الفكري والسياسي للحركة 
الوطنية - كتب في مناسبات مختلفة ما يفيد أنه لا يستثني نفسه وحركته (جماعة 
«العدل والإحسان») من الخيار الديمقراطي» ولا يراهن على طريق آخر في 
مقاربة مسألة السلطة غيره”"”*"'. لكن المفارقة في فكر 0 اقم بيو لعلها 
الفارقة داكي ان رع الإسلام المعاصرين! ‏ أن ما يعطيه 
للديمقراطية بيِمْنَاهُ السياسية يأخذه منها بيُسراه الفكرية ‏ العقائدية! 00 إذ 
عدا وتيا نواسااى تقاول واكهيا نسحا يأن عليها بحكم الإعدام حينما 
يقاريها مقاربة فكرية من داخل منظومته الشرعية. وهكذا ‏ أيضا - ينتهي إلى 
إنتاج خطابين متعارضين حولها: خطاب مدني منفتح وخطاب ديني منغلق. 


(57) ياسين» حوار مع الفضلاء الديمقراطيين.ء ص لاه 4ه 

20 «بما أن الديمقراطية حوار وحوارء وحل للخلاف 56 بالوسائل السياسية المتحضرة لا 
بالدبابات تحشد لحصد الخصم السياسي الفائز عليك» فإن في الأفق أملاء إن في الأفق أملاً أن نبقي على 
أنفسنا وأن نجنب شعوبنا هزات عنيفة هي في غنى عنها». انظر: المصدر نفسه.ء ص ؟57. 


١6 


تتخذ هذه الارذواخة كن وعية نه وف وعي كتيرين عرو لكل ار 
واستدراك : تفرير قنااة أو فكرة. ثم الانقضاض عليها باستدراك نقدي أو 
نقضي ! | نقراً ذلك مثلاً ‏ وفي ما يتعلق بموضوعنا حول العلاقة في بين الشورى 
والابمقرا م فى هذا الى : 


«الناس في الدولة القومية الديمقراطية يربطهم. زيادة على العرق واللغة 
والمصلحة والتاريخ» عقد اجتماعي... يتمثل هذا العقد الاجتماعي في 
ار افيه لسر باق و حقوان اقرع حر لكوي ج ويد أن ون مسقو مكدر 
معقلن... هذه واحدة يلتقي فيها المطلب الديمقراطي بالمطلب الشوري: أن 
رامين عه يد ليتصرف الناس على علم بما لكل وما عليه. . 
فيك أن الشى الثاني من المعادلة ينافي أسَأ من أساس الدولة الإسلامية. ذلك 
أن هذا المجتمع القاعدة ليس إلا تميقا فنا : تربطه فقط أهداف أرضية. 
وتربط المؤمنين في الدولة الإسلامية قبل كل مصلحة الولاية بين المؤمنين 
والمؤمنات . وهى دين. هي شرط في الباق الشوري. هي و 


تتكرر مثل هذه الصيغة من التقرير والاستدراك في الكثير ما حرّره 
في موضوع العلاقة بين الشورى 00 غيو أن تانق لا يلك 
أن يتحرر من تلك الازدواجية لينتتصر لتعريفه الفكريى ‏ العقدي 0 
على تعريفه السياسي لهاء منتهياً إلى القول - شأن آخرين غير" إن 
الشورى غير الديمقراطية في الطلسدة والماهية؛ إذ «الاختلاف بين شورى على 
قواعد القرآن وديمقراطية على قواعد عقد اجتماعى الختلاف جوهري). 
فالمؤمن يريد بالشورى «فوزه في الدار الآخرة» ومشاركته الفاعلة في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر»ء أما الديمقراطي» فيريد بها «مواطنة يعتز بها» 


(54) ياسينء. الشورى والديمقراطية») ص ”5 - 147. 

(59) يكتب مثلاً: «الديمقراطية عقلنة للحكمء وحكمة إنسانية» وزبدة تجربة» وما شئت من فضائل 
حقيقية أو وههمية... مأخذنا الجوهري على الديمقراطية أنها فكرة وحكمة وعقلنة هدفها أن يعيش 
الإنسان... حياة ذكية رخية. مأخذنا عليها أنها لا تقترح على الإنسان حرجا من الكفرء وهو الظلم 
الأكبرء فتبيح ديانتها أن يموت الإنسان غبيا لا يعرف ما ينتظره بعد الموت». انظر: المصدر نفسه. 
ص ”77 11. 

(.0) «أساء إلى مفهوم الشورى بقصد وبغير قصد كثيرون من الباحثين والكتّاب قديماً وحديثاً. حين 
خرجوا به عن التصور الأصيل المتوافق مع روح الدين وأصول التشريع... بل إن بعض المحدثين منهم 
أعطوا الشورى مفهوماً كمفهوم الديمقراطية مما يعتبر انحداراً بالفكر الإسلامي وانحرافا عن حقيقة معنى 
الشورى في النظام الإسلامي». انظر: يكن. مشكلات الدعوة والداعية.» ص .١1١١‏ 


اليل 


وعنقونا ولاش بوحونة فيا الا والفارق عظيم بينهماء إنه 
الفارق بين المجتمع المسلم والمجتمع لدن 0 نعم» قد يصمح أن يقال مجازاً 
إن «الشورى هي ابد «ديمقراطيتنا») 52 لير الال ه) ا أن 
المخلاق مهما عم عل النكانه وهو نوين الامتلدقه لامر رحن 
(مصادر اللفظة)”*”2. إلى الاختلاف في الطبيعة» حيث لا يمكن أن د 


الدومتة اطنة الي ا ما دام كل من الشورى والديمقراطية ينهل من 

«مرجعية مختلفة جذرياً"'*'. أي ما دام لكل من مجتمع الشورى ومجتمع 
الديمقراطية معيار خاصض قبل يفام بيه أموة1""7 يو]ذ بيو سْنين. غنيك الستلام 
ياسين نظرته إلى العلاقة بين الشورى والديمقراطية على أساس فلسفي أو 
عَفَدي - غير سياسي - ينعي إل بناء الفواصل والقوؤوق: بيتعيما عخل: .قاقد 
عُييز ماهوي دي . 557 الديمقراطية فيه ااشريعة طبيعية ) والشورى اأشريعة 
إلهية»”*”'» بل تكون فيه «الديمقراطية أخت اللادينية كما هي الشورى أخت 
الضلاة والركاةة”""*. :ونذلك» يكوق «اعيفنا المغرن. أكبر مغل للمقنالة 


الانشقافية - في الفكر الإسلامي المعاصر - : مقالة انشقاق الشورى عن 
الديمقراطية» وحيازتها معنى «فلسفياً» يخرج بها عن تعريفها السياسي”'', 


(١ه)‏ ياسين » المصدر نفسه ©) ص 0 
(؟ه) انظر : المصدر نقسه © ص +1 _656١غ‏ ويأسين. حوار مع الفضلاء الديمقراطيين . ص "6م 486 


(67) ,(1998 ,كصملووءةمطذ ع0101 لك :[توطه]1]) 116مء700 ها «عءكز«رماى1 ,عستدهولا متفلدودعلطم 
2.59 


(55) المصدر نفسهء ص 5094. 

(05) ياسين» الشورى والديمقراطية» ص .19١‏ 

(5ه6) .0 .م ,.10ط1 ,عمصزووهلآا 

(/00) «الجماعة المسلمين معيار واحد هو شريعة اللهء كما للمجتمع المدني معيار واحد هو الديمقراطية 
الليبرالية». انظر: ياسين» المصدر نفسه.ء ص .519١‏ 

(58) المصدر نفسهء ص 59. 

(69) المصدر نفسهء ص 559. 

(00) إلى مثل ذلك يذهب حسن الترابي حين يعدّد الفروق بين الديمقراطية والشورى قائلاً: «أول 
الفروق بين الديمقراطية الغربية وبين الشورى والديمقراطية في السياق الإسلامي أن الديمقراطية في المفهوم 
الغربي تمارس غالبا في سياق حكم لاديني. . 

ولا محال بالطبع في الإسلام لحكم شعبي منقطع عن معاني الإيمان. . . فالخروج بالديمقراطية من 
الإطار الديني إلى إطار سياسي بحت» ردّة وضرب من الإشراك لأنه يشرك إرادة الشعب مع خالقه. . 

الفرق الثاني أن الشورى في الإسلام ليست ممارسة سياسية معزولة وإنما هي نظام حياة... وهذا 
يعني شيئاً كثيراًء إذ إن الديمقراطية إذا جُرّدت وأصبحت تعبيراً سياسياً فحسب كانت عرضة لأن تغدو 


١ /ام‎ 


وليس المعنى ذاك سوق مرادفة ممهومها لفهوم العلمانية (اللاتيكية في عبارة 
ياسين) ! 


لو نقلنا مسألة العلاقة بين الشورى والديمقراطية من إطارها الفكري 
إطارها السياسي المقارن. لوجدنا بعضاً من تجليات ذلك الفصل والانفصال 
بينهما واضحا وضوحا لا لبس فيه. فهذا فتحي يكن مثلا ‏ يقيم التقابل 
السياسى بينهما على خلفية أن الديمقراطية تعنى «حاكمية الشعب وسيادته فى 
الدولة». الأمر الذي يستماد منه أن الشعب ايحكم نفسه بنظام يصنعه بنفسهة) ) 
وان الشورى ل" تعدو ان تكون استطلاع راي فرد أو فريق من الناس في 
تفسير حكم شرعي أو فهمه أو اجتهاد في أمر من الأمور في ضوء التشريع 
الإسلامى)7'''. ومن على أرضية هذا التقابل٠»‏ ينطلق للاستنتاج بأن الحكم كن 
الإسلام فردي» وأن العمل بالشورى متقرر من باب الاستئناس لا من باب 
ا الإلزا 0152 
لوجوب والإلزام '! 

من الواضح هنا أن إقامة الفاصل بين الشورى والديمقراطية ل 
بِرَسْم إبراز قيمة الشورى: الدينية أو فوق ‏ السياسية» بل فصِدَ به تبهيت 
صورة الشورى. ومصادرة حىقى الجمهور (الشعب» الجماعة. الآأمة) فى 
السلطة. مقابل تمتيع الحاكم بسلطات مطلقة تذهب إلى حيث تخوّل له حق 
إسقاط مبدأ الشورى ذاته! انه التشريع للاستبداد يلبس لبوس الشورى المتحررة 

يقترب من هذا المعنى ‏ من دون أن يتماهى معه ‏ ما كتبه قلمٌّ إسلامي 
آخر يميز بين السلطة التشريعية في الدولة الديمقراطية وبينها في الدولة 
الإسلامية» فيكتب: «يتولى السلطة التشريعية فى الحكومات الدستورية الحاضرة 
أعضاء المجالس النيابية» فهم الذين يقومون بسنّ القوانين. .. وأما في الدولة 


الفرق الثالث أن السيادة في الديمقراطية الغربية تسدد في النظرية الدستورية إلى الشعب... أما في 
الإسلام فالشعب إنما يتولاها على الأرض يعهد الخلافة من الله وبشرط الخضوع لله . . والديمقراطية في 
الإسلام لا تعني سلطة الشعب المطلقة» بل هي سلطة الشعب وقفا على الالتزام بالشريعة». انظر: الترابي» 
نظرات في الفقه السياسي ١‏ ص "8 _ 5م 

510 يكن مشكلات الدعوة والداعية . ص ال .١‏ 

()) المصدر نفسه. ص .١977”‏ 


ا١خخل‎ 


الإسلامية فالذي يتولى السلطة التشريعية هم المجتهدون وأهل الفتيا»""'*'. أهل 
الديمقراطية يُنْتَحْبُون ويُمَثْلونْء ويشرّعون. أما أهل «الشورى»» فلا يُتَصَبُون 
عن انتخا واختيار. ولا حقٌ لهم في التشريع , وقصارى ما يملكون القيام 
به «تفهم النص وبيان الحكم الذي يدل عليه». أو قياسهم ما لا نص فيه 
على 58 فيه نص ا حكمها 2 
نعل الإصلاحيرن في القرت اناسع عشر أو كما فعل بعفل من ثلاملة حسن 
البئَا وعلال الفاسي عضرت من الجتحيل الذى يشبه تربيع الدوائر! إذ العلاقة 

بين الشورى بسي علاقة تضاد وحافية بل هي ير لاير ين 
والعلمائية . 6. الخ 8 بالجملة علاقة فجوة ١‏ غير قابلة 0 

لو سَاعْ لنا - بناءً على معطيات التحليل السابق - تعيِينُ معنى الشورى 
في الخطاب الإسلامي المعاصرء لأمكننا أن نعرّفها بأنها: تطبيق «الديمقراطية» 
على قاعدة الشريعة» أو أنها: حق التداول على السلطة في إطار الشريعة. 
ولكنء» لما كانت الشريعة منزلة» ولا دور ل «الاجتهاد» سوى تنزيل أحكامها 
ع فاع مستجلة »2 فإن هامش الشورى في ممارسة السلطة يكون 00000 
هامشاً ضيقا. 6 بإ فشكلا 


وعليه» إذا كان ذلك يبرّر شرعية إقامة التمييز والفصل بين الشورى 
والديمقراطية» من جهة, فهو يفسر الأسباب التي حملت كثيرين من 
الإسلاميين على إبداء الولع الشديد بالذهاب بذينك الفصل والتمييز إلى 
حدودهما القصوى: التَّعَايْر الماهوي! ذلك أن هذا التمييز الماهوي الحادٌ لم يكن 
ليحمل من معنى أو وظيفة سوى إسقاط مبدأ الشورى نفسه من أواليات 
السناسة واللطة سين خلال فك ارقاطه يععدن الديمة اط :. ,والهيدت؟ 
التشريع لدولة دينية لا ضابط لها! 


(5) عبد الوهاب خلافء» السياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية في الشئون الدستورية 
والخارجية والمالية (القاهرة: المطبعة السلفية.» ».)]١947”1١[‏ ص 45. 


(5) المصدر نفسهء ص 50. 


١ 


الفصل التاسع 
شبهة الثيوقراطية ‏ في «الحاكمية, 


«هما أمران لا ثالث لهما. إما الاستجابة لله والرسول» وإما اتباع 
الهوى. إما حكم الله وإما حكم الجاهلية. إما الحكم بما أنزل الله كله وإما 

الفتنة عما أنزل الله . 
سيد قطب 


- «في الميزان الرباني يوجد نوعان اثنان من الحكم: إما حكم اللّهء وإما 
حكم الجاهلية... والديمقراطية حيث إنها ليست حكم الله في ميزان الله 
جاهلية) . 


محمد قطب 


أولاً: فى مصائر مقولة «الدولة الإسلامية» 

ستشيك فكرة (الدولة الإسلامية» الى عدات مع حسن البنًا في 
ثلاثينيات القرن العشرين - تحويراً جوهرياً منذ النصف الثاني من الخنمسينيات» 
مع سيّد قطب ومحمّد قطبء. لتعيش منعطفا حاسماً فى مضموما وأوالياتها 
النظرية الفيى.ننا" إل الضنيووة "سنا كنار ل «الدولة ‏ الفيقنة 1 او (الذولة 
الثيوقراطية»: التى عرفتها أوروبا العصور الوسطى. وأنفق البنّا وتلامذته جهداً 
لدحضها وتمييز «الدولة الإسلامية» عنها. ومهما قيل اليوم عن جنوح القطبيين 
إلى مغادرة منطقة الموضوعات النظرية لحسن البنا أو عبد القادر عودة في 
«الدولة الإسلامية»» لتأسيس منطقة قول جديدة في الموضوعء فإن الذي لا 
يداخلنا شك فيه أن تراث المنشقّين عن فكرة البئاء مثل سيّد قطب». يجد في 
ذلك الفكر بعض «جراثيمه» ومقدماته التى هيّأت له شروط الكينونة. 

١4١ 


ليس معنى ذلك - بالضرورة ‏ أن فكرة الدولة الدينية خرجت من رحم 
فكرة الدولة الإسلامية» أو أنها امتداد لهاء بل القصد أن بعض أساسات 
فكرة الدولة الإسلامية عند البئا وعودة كانت ملائمة تماماً للبناء عليهاء أي 
لتشييد فكرة جديدة هي - فى حساب التحليل - أسوأ تأويل ممكن للفكرة 
الأولى! ولعل من أهمّ تلك الأساسات النظرية التي قامت عليها موضوعة 
«الدولة الإسلامية»» عند البئا» واستمرّ الصحويون المعَالون يؤسسون عليها 
منظومتهم السياسية الثيوقراطية» فكرة: رادم دين ودولة». . وهي فكرة 
جروج من رم موضوعة البنا الشهيرة أن الحكم (أي الدولة) معدود في 
عداد الأصول والعقائد ل في عداد الفروع والفقهيات! 


يلاحظ عبدالله العروي بحق أن «الصيغة الدارجة (الإسلام دين ودولة) 
غير ذات معنى كبير لأن الاضطلوح الأول غير محدد. فإذا كان يعني بالنسبة 
إلينا الثقافة» فإننا نستطيع أن نقرر أن المسيحية هي أيضاً وفي نفس الوقت 
دين ودولة. وإذا كان يعني بالأحرى الاعتقاد (الإيمان» العقيدة)» يكون لفظ 
الدولة 77 وعليه» فإن مثل هذه الصيغ «ينفلت من أي نقد تاريخيّ 
للواقع ”© . 


من المؤكد أن صيغة «الإسلام دين ودولة» عَنَثْ ‏ لدى مؤسس حركة 
«الإخوان المسلمين» ‏ فكرة جديدة للردٌ على دعاة الفصل بين الدين والدولة 
عن الحلها عق العري والسلمية » الناتر ين 0 الات اللوالة الليكة 
المدافعين عن صيغة الدولة الوطنية (وفي جملتهم فقهاء من أبرزهم الشيخ 
الأزهري علي عبد الرّازق)؛ مثلما عنت دفاعا عن مرجعية الشريعة الإسلامية 
في النظام السياسي والقانوني للدولة» وضدّ مرجعية القوانين الوضعية المستقاة 
من الدساتير ومدونات القواقي: الأوروبية. غير أن 0 البناء وتلامذته 
بعده» لم يضعوا موضوعة «الإسلام دين ودولة» حاجزاً أمامهم يمنعهم من 
الانخراط الإيجابي والواقعي في الحياة السياسية» أو من التعاطي الإيجابي مع 
مكتسبات الدولة الحديثة: فقد اعترفوا بالدستورء وآمنوا بالواقعية السياسية 
والتدرج في المطالب. والتزموا العمل بذلك في الممارسة» كما حرصوا على 
دخول اللعبة السياسية البرلمانية ونظروا لها وللمنافسة السياسية السلمية» ونم 


 )١(‏ تقعصهاطهئه0) دعلاو1 !7 كع دكقلاوكا :1ك ذ[ه 166[ ,771006711157712 ,15/2770151716 ,تتامعقآ طذ1اجلطم 
.179 .م (1997 بعطوعة أععدكلنه ممع 


0( المصدر نشفسه © ص 48ل .186١٠_‏ 
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يترددوا - في كل ذلك - في القول إنهم يتطلعون إلى إقامة دولة إسلامية. 

ما جيل «الصّحوة» القطبي» فلم يجد في موضوعة «الإسلام دين 
ودولة» إلا ما يبرر لديه الانعطاف الكامل نحو القول إن السياسة والسلطة لا 
تستقيمان إلا با متمع «الجاهلية»» : «جاهلية» القرن العشرين كما 
سمّاها محمد 0 0 ذيئية 'تكون: فيها «الشاكبية»”*؟ انه وتحده عل 
مقتضى النصٌ القرآني ##إن الحكم إلا لله#. فلكي يكون الإسلام ديناً ودولة 
لا يمكن أن يعيش المسلمون إسلامهم فيما نظام الحكم مشدود إلى غير 
دينهم: إذ «حين تحكم ضمير الإنسان ووجدانه شريعة» ثم محكم واقعه 
ونشاطه شريعة. . . فإن شخصيته تصاب بداء يشبه داء العام «الشيزوفرينيا»») 
يقول سيد قطب”". وليس لدينا شك في أن في جملة أولئك المصابين ب 
«الشيزوفرينيا» - حسب قطب - كل من نادى بالدولة الإسلامية وقبل بالدستور 
والديمقراطية» بمن فيهم أستاذه حسن البناء» وإلا ما الذي يدفعه ‏ خلافاً لا 
امتتقر عليه 'تزاك «الإحوان الملمين» من توابث في السيانة .إل تحذير 
جمهوره «من تلك الخرافة التي تتحدث عن «الأمة مصدر السلطات» وعن حق 
الاتتخاب وحرية الاختيار. . .6''؟! ثم من يدفعه إلى الدعوة إلى العنف سبيلا 
إلى ممارسة السياسة وإلى اه السلطة؟ 2 يكن بيده اليا وصحبه في عداد 
هؤلاء؟! 


إن سقوط فكرة «الدولة الإسلامية»» في النصف الثاني من الخمسينيات 
والنصف الأول من الستينيات (قبل إعادة بنائها فى صيغة مجددّة منذ منتصف 
السبعينيات)» وصعود فكرة الدولة الثيوقراطية: دولة «الحاكمية» التى نظر لها 
سيّد قطب و قبله - أبو الأعلى المودودي» كان بمعنى ما من نتائج تلك 
الصيغة «النظرية» - الشعارية : «الإسلام دين ودولة». الصيغة التي تنطوي عل 
قدر كبير من الالتباس مرده لخر العاداين بويا عن يكار تصور حقيقي» 

و 

منسجمء ومتكامل» للنظام السياسي”"*! 


(7) محمد قطب. جاهلية القرن العشرين (القاهرة: دار الشروقف.ء .)١98٠‏ 

6420 انظر : سيك قطب» معالم في الطريق. ط ٠١‏ (القاهرة ؛ بيروات . دار الشروق»ء .)١977‏ 

)00( سيك قطب. المستقبل بهذا الدين. ط ١١‏ (القاهرة ؛ بيرودتك. دار الشروق» 91١)غ‏ ص 7 

(7) سيد قطب, معركة الإسلام والرأسمالية» ط ١١‏ (القاهرة؛ بيروت: دار الشروق»؛ .)١1997‏ ص .١١‏ 

(0) في هذا المعنى يقول فهمي جدعان: «الحقيقة أن عناصر فهم «الإخوان المسلمين» للنظام السياسي 
الإسلامي لم تتبلور حتى يومنا هذا بصورة دقيقة نبائية» . انظر : فهمى جدعان» الماضي في الحاضر : دراسة في 
تشكلات ومسالك التجربة الفكرية العربية (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء :.)١991/‏ ص .١175‏ 
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يمثل سيد قطب”'' الموجة الثانية في تجربة «الإخوان المسلمين)”"', 
واللحظة الفكرية الثانية في تراث البح الإسلامية. وكما انعطف بالفكر 
الإسلامي الصحوي انعطافاً واذيكاليا وَسَمَّهُ بالغلوء» كذلك انعطف بتجربة 
«الإخوان» إلى حيث أفرزت ظواهر سياسية متطرفة لم تكن على عهلٍ بها في ما 
مضى. يذهب طارق البشري إلى القول إن جذور فكر قطب 0 في 
«التنظيم اتخاض» انذئ آشمه #الإنشوان السلصيونة اف الأربعيفاك” 
لأغراض أمنية تتعلق بحماية التنظيم السياسي من قمع السلطة» والذي تحوّل 
مع الأيام إلى ما يشبه المنظمة العسكرية المغلقة. ولقد كان على قاعدة كبيرة من 
شباب «الإاخوان» أن تنغمس في النشاط الأمني. وان لتقن بن نشكا 0 
عن مناخ العمل السياسي الشرعي. بل عن التوجيه الفكري والسياسي 13 
«الإخوان». ثم كان هؤلاء الشباب على موعدٍ ‏ بعد وفاة البنا وقيام الثورة - 
مع حياة سياسية جديدة لم يألفوهاء ولم يستطيعوا التعايش مع حقائقها. ومع 
أن قطب لم يكن في عدادهم. إلا أنه كان يجد فيهم تلك «النواة» المؤمنة التي 
يمكن أن تحمل عبء الدعوة إلى «دولة القرآن»... الخ. مثلما كانوا يجدون 
فيه القلم الأقدر على التعبير عن منازعهم الرافضة أو الرفضوية! 


إن المسافة بين فكر البنا وفكر قطب كبيرة إلى الحد الذي تبدو فيه 
الفجوة بينهما غير قابلة للجَسّرء بل إلى الحد الذي يسوغ القول فيه إن 
لعلاقة بينهما علاقة قطيعة وانفصال؛ ففكر حسن البنا: يقول طارق البشري 
«فكر انتشار وذيوع وارتباط بالناس بعامة» وهو فكر توثيق العرى. وفكر سيد 
قطب فكر مجانبة ومفاصلة» وفكر امتناع عبن الآخرين. فكر حسن البنا فكر 
يزرع أرضا ف ون كاه ويسقي قرا وينتشر مع الشمس والهواء. أما فكر 
نسبك فظي» “فو خف تتدقاء وننني قلاعاً عالية الأسوار سامقة الأبراج» 


(8) من أجل مزيد من التفاصيل عن سيرة سيد قطب. انظر: صلاح عبد الفتاح خالدي. سيد 
قطب الشهيد الحى (عمّان: مكتبة الأقصى». .)١98١‏ 

(9) بحسب إفادة الشيخ محمد الغزالي» لم يكن سيد قطب قد انضم ‏ وإلى حدود عام ١196٠‏ - إلى 
«الإخوان المسلمين». انظر: الحركات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربي (ندوة)» مكتبة المستقبلات العربية 
البديلة. الاتجاهات الاجتماعية والسياسية والثقافية» ط 4 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
4١١)ء2‏ ص 4 

)0١(‏ طارق البشريء الملامح العامة للفكر السياسي الإسلامي في التاريخ المعاصرء في المسألة 
الإسلامية المعاصرة (القاهرة ؛ بيروت : دار الشروق» ,)١45‏ ص رذرة 


١0: 


قلوعا ممتنعة. والفرق بينهما هو الفرق بين السلم والشرى)ي. .فيد عد 
بلاغة التشبيه - هو بليغ فعلا - ثمة ما يفرق كثيرا بين الرجلين» بل ويضع 
مَنَصل ناذا مقيما: كان لدى البا بعضٌ نَفْسٍ إصلاحي هو الذي بِرّر له 
واقعيته السياسية» وجوز له الاعتراف بالستتور” والطريق الديمقراطي النيابي. 
ودفعه إلى خوض غماره من دون تهيّب أو تردّد. أما قطب». فطلق كل بقية 
من بقايا النزعة الإصلاحية في ثرات #الراؤقه ركد الواقعية الساسية 
وسخر من معتنقي الفكرة الدستورية والنيابية”'''؛ وبالجملة أطاح بكل ذلك 
المعمار الذي شيّده حسن البنا! 


واقعية البنا السياسية دفعته إلى تأسيس حركة أرادها أكبر من حركة 
سياسية : حركة ثقافية تربوية تريّ نشكأ على العقيدة وتنشر في الناس تعاليمهاء 
ساعية إلى الإقناع وإلى قلب ميزان القوى الثقافيى في الي اخ الإسلام . 
للقن حمست إن ندلوه التكويق. والتوعية وال فاق . أمنا غار بيد قطن 
وتطرّفه» فدفعاه إلى تحجيم تلك الحركة إلى حركة سياسية» بل إلى تحويلها إلى 
اكتائب صِدَام» تمثل «الطليعة» المؤمنة المناضلة من أجل إقامة | 
الإسلامي. لذلك» جنح ال اسلوقع- امحروضن والتع فيد 00 كتابة 
بيانية ساحرة ذات نفاذ وأثر في وجدان المتلقي . والنتيجة؟ أنتج البنا فكرا 
سباشبا » كما 0 قطب بيانا سياسياً ‏ قتالياً كان ذروة التعبير عنه 


(0 المصدر نفسه.ء ص ”57. 
)١16(‏ (إن الحديث عن الدساتير والبرلمانات يصلح مادة فكاهة يتسلى بها الفارغون». انظر: قطب. 
معركة الإسلام والرأسمالية» ص ١؟١.‏ 
(19) لم يجانب طارق البشري الحقيقة حين كتب: «يبدو لي أن كتاب سيد قطب هذا [ يقصد: معالم 
في الطريق] يمثل نظرية للحركة في إطار الفكر السياسي الإسلامي. تشبه كتاب لينين ما العمل؟ في إطار 
0 الماركسية وقت صدوره. وقد جاءت أهمية كتاب لينين وقتها من أنه رفض المسلك النقابي» واهتم 
بالنشاط السياسي الموّجه للمؤسسة الحاكمةء وأنه اهتم بالحزب كمؤسسة للحركة غير التلقائية في النشاط 
السياسي. وكرابط بين النظرية وبين الحركة» أي أقام هذا الربط من خلال التنظيم حزباً ودولة. ومعالم في 
الطريق يصنع أمراً شبيهاً» فهو يقول إن بعث العقيدة هو مهمة (الطليعة). التي تعتبر كتيبة صدام وتمثئل 
نوعا من العزلة عن المجتمع «الجاهلي». انظر: البشري, المصدر نفسه.ء ص .1١٠‏ 
إلى ذلك أيضاً - ذهب جيل كيبيل معتبراً الكتاب في مقام ما العمل؟ بالنسبة إلى الإسلاميين. انظر : 
6 ال 760011011616 4[ 4 714115 7ألاكلا1+1 1© كلألاز ,0/176112115) للاء1(1 46 عع تنودع1 2ط ,اعممعع1 و116ذ0 
.9 .م و(1991 ,لتباع5 :وعوط) 


١5 


لم يكن إدخال: الناشى فى العمل السيايى'*'* بدعة. قطبيةه نبل إنالبنا 
كان أسبق إلى ذلك» لكن قطب دفع به إلى أبعد حدّ مستفيداً من سابقه. 
وهذه تكاد تكون طريقة سائر قوى الاحتجاجية الدينية التى «تمتص مكتسبات 
سابقتها» لتعميق وتعميم قدرتها على الحراك 0 وسوف يتأكد أن 
ما زرعه سيد قطب في التمسيتيات» والستسسياتة-.سنتمير «فكراً) أكثر غلوا 
تر اف فى المسغتيات» والتمانتاكت مع عبود الزمر» وعبد السلام فرجء 
وعمر عبد ل وعلىي بلحاج. وسائر من انحدر من شجرتهم 
الجينيالوجية - السياسية! 


مع التيار القطبي إذأء ستدخل موضوعة الدولة الإسلامية منحدراً لا 
قرار له. لن نقرأ في لوحة تلك الدولة عناوين وعلامات من جنس الدستورء 
والأمة مصدر السلطة. وتكييف أحكام الشريعة مع مقتضيات العصرء 
والشورى والديمقراطية. والتمثيل والمجلس النيابي. . . الخ. بل ستواجهنا 
و «الجاهلية» وار بامتطاام وحمت والثورة عل 0 


لا بض القراءءً إلا ف في إطارهما.. 


ثانا المجتمع «الجاهلي» والمجتمع المسلم 
يموم المخطاب السياسي القطبي على ثنائية حادة : المجتمع الجاهلي/ 
المجتمع المسلم. وهو يتناول المسألة السناشية من داخل هذه الثنائية المفمهومية 3 
وعلى قاعدة معطياتها «النظرية»). موزعا الاشباء عل هذه المساحة الفسيحة من 


() يعتبر برتراند بادي أن ذلك الإدخال. الذي أنتج حركة احتجاجية» جرى «على أساس إخفاق 
الحركات المستلهمة للعلمانية». انظر : 060010671 62 5001616 اء «أوطلامط :كلها عاباء 8 دعط ,82016 لممجمع8 
.0 .م ,(1986 ,123:22 :[25ة]) 110116امم دحل ععدووع'] ,تم!كأ 4 عمرء) به اه 


.5 11 المصدر نفسه» ص‎ )١60( 

)١5(‏ إن هَامناة إعدام صاحب المخطاب [يقصد قطب] ل تضع خهاية لهذه اللغة وتمارستها السياسية» 
لأنها مع الأشباه والنظائر في الظروفء امتلكت القدرة على الانتشار في مطارح مختلفة من العالم الإسلامي» 
تر نحل في أنحائه» و تجوس عبر مواسم حركاته وأفكاره. 53 انظر: محمد حافظ دياب » سيد قطب: 
الخطاب والايديولوجيا.ء ط ؟ (بيروت: دار الطليعة.» .)١984848‏ ص .١١7‏ 


١05 


التعارض! يعرّف '«المجتمع الجاهلي» فيقول”'"'': «إن المجتمع الجاهلي هو كل 
3 غير المجتمع اليددم' وإذا أردنا التحديد الموضوعي قلنا: إنه كل مجتمع 
لا يمخلص عبوديته لله وحده. . . متمثلة هذه العبودية في التصور الاعتقادي. 

وفي الشعائر التعبدية وفي الشرائع القانونية. . . وهذا التعريف الملوضوعي 
تدخل في إطار «المجتمع 0 جيم المجتمعات القائمة اليوم في الأرض 
فعا! !0180 وإد- تسق قطب من هذه المجتمعات: المجتمعات الشيوعية . 
ول الحصيعات: ال كنةلتردى الييلة ».و النابان» .و انلبق ومو افويقيا) :دنا يعات 
اليهودية والنصرانية». للخل في عدادها «تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها 
أخنا «(مسلمة»! 

ربما ظنَّ قارئ النص أن الرجل أوقع نفسه في تناقض حين عرّف 
١المجتمع‏ الجاهلي) بأنه «(كل مجتمع غير المجتمع المسلم». وبأنه «كل مجتمع لا 
يخلص عبوديته لله وحدماء في حين أدرج المجتمعات الإسلامية نحت حكم 
المجتمع الجاهلي. والحقيقة أنه لم يقع في تناقض بسبب اعتقاده أن إسلامية 
المجتمع لا تتحدد فقط بإفراد الله بالعبودية له وحدهء بل هي وَقْفِ على التزام 
معنى هذه العبودية كاملا حتى في نظامها الاجتماعي» عل تحر لا تت فيا 
حاكمية الله للبشر. وعليه» فإن هذه المجتمعات ١لا‏ تدخل في هذا 7 
[الجاهلية يقصد المؤلف] لأنها تعتقد بألوهية أحد غير الله.» ولا لأنها تقد 
الشعائر التعبدية لغير الله أيضاء ولكنها تدخل في هذا الإطار لأنما لا ل 
بالعبودية لله وحده في نظام حياتها. فهي - وإن لم تعتقد بألوهية أحدٍ إلا 
الله - تعطي أخصٌ خصائص الألوهية لغير الله» فتدين بحاكمية غير الله. 
فتتلقى من هذه الحاكمية نظامهاء وسراتعةا وقيمهاء وموازينهاء وعاداتها 
ولق الهاي وكا تقوما فته ع ا ا 101 

لا يكفي - في نظر قطب أن يكون الإسلام عقيدة هذه المجتمعات» 
وأن يلتزمه أهلها في شعائر العبادة» حتى نكون أهلا كي ندخل في عداد 


.48 قطبء معام في الطريق:ء ص‎ )١70( 

: يفعل محمد قطب  صاحب كتاب: جاهلية القرن العشرين  الشىء نفسه حين يحول التقابل‎ )١16( 
إسلام/ جاهلية» من إطار الاجتماع إلى إطار الدولة والسلطة» فيكتب: ١في الميزان الرئاني يوجد نوعان اثنان‎ 
من الحكم: إما حكم الله. وإما حكم الجاهلية... ومن ثم فكل حكم غير حكم الله فهو حكم جاهلية.‎ 
والديمقراطية حيث إنها ليست حكم الله فهي في ميزان الله جاهلية». انظر: محمد قطبء. العلمانيون‎ 
.15 ص‎ »)١945 والإسلام (القاهرة؛ بيروت: دار الشروق»‎ 

.٠١١ قطبء. معالم في الطريق. ص‎ )١9( 


١ 1/ 


«المجتمع المسلم» على نحو ما يعرّفه هو مستعيراً أفكاراً خارجية قديمة حول 
الكفر والإيمان. إذ لا مجال للمساومة على الحلول الوسط بين نقيضين لا 
يستويان أمام ميزان العقيدة» ف أله إسلام في أرض يه يحكمها الإسلام 
بمنهجه وقانونه. وليسن وراء الإيمان إلا الكفر. ومسو دون الإسلام إلا 
الجاهلية. . . وليس بعد الح إلا الضلال)("©. 


هذه الرؤية الحدية المتطرفة. التي أوشاها قطرباء ستتحوّل - مع كرور 
الأيام - إلى ايديولوجيا سياسية اعتنقها قسمٌ كبير من المثقفين المشدودين إلى 
المنظومة الصحويةء وأعادوا إنتاجها في نصوصهم وتوزيعها على حمهور من 
الحانقين متزايد الحدة .والعدة: لعل أحد أهمّ هولاء المثقفين. من خارج مصرء 
الداعية السوري سعيد حوّى: مرشد التيار «الجهاديى» لجماعة «الإخوان 
المسلمين» في سوريا في عقد السبعينيات» والمنقلب على أفكار مرشدها العام 
مصطفى السباعي». وعلى «اشتراكية الإسلام» والتطبيق المنفتح للشريعة. 
والداعية إلى التكفير» والعنف والقتال والانقلاب. .. الخ! 

يبدو سعيد حوّى ى أقل حذة في تكفير المجتمعات الإسلامية حين يسميها 
«مجتمعات فاسقة محكومة في الغالب بمرتدين أو منافقين أو كافرين) 016 ٠‏ غير 
أن ذلك لا يعدو أن يكون انطباعاً سطحياً إذ ان حوّى يذهب بفكرة الطلاق 
مع المجتمع القائم إلى حدود تبعث عل الاستغراب! فهو يدعو المؤمن إلى أن 
يقوم بما يسميه «المجاهدة الداخلية» ضد الحياة الجاهلية ولغوها بما في ذلك 
ضد «سماع الراديو ورؤية التلفزيون وقراءة الجرائدل والمجلات» وحضور 
المسارح والملاهي . . . وقراءة ما تنتجه الأقلام الكافرة من الفلسفة والاجتماع 
والأخلاق والسلوك والأدس. . .'""'. فهذه كلها من ثقافة «الكافرين»» و«من 

تشبّه بالكافرين فهو منهم”""'. أما «المجاهدة الداخلية»» فوظيفتها أن تمنع 
6 عن السقوط في شراك هؤلاء. وأن رع من درجة استعناده لخوض 
المواجهة دفاعاً عر عقيدتة وشتريفتة: ذلك أن «المسلم فى صراع دائم مع 
الآخرين لمي اي ا م اندي 


.55١ المصدر نفسه.ء ص‎ )09١( 

,)١91لال سعيد حوّىء جند الله: ثقافة وأخلاقاً. ط ” (القاهرة: دار الطباعة الحديثة,‎ )1١١( 
.٠١ ص‎ 

."575 المصدر نفسهء ص‎ )1١0( 

(16) المصدر نفسهء ص 1860. 

(51) المصدر نفسه.ء ص 15. 


١ 


باب الوااجب الذي لا يكون لين من دول القيام به . 

في صَحبّة سيّد قطب. وسعيد حوّىء» وفتحي يكنء وعبد السلام 
فرج. يكون الإسلام على موعدٍ مع النزاع مع العصرء. ويكون المسلمون علل 
موعدٍ مع الصراع مع مجتمعاتهم: صر يدخلونه ضد «الجحاهلية» والكفرء 
ل ليقيموا «دار الإسلام» النواة فى الهجرة ة كي يعودوا إلى فتح معقل 
الكفر ونشر عقيدة الإسلام فيه» عملا بالتحرة التسوه ا وقد كان من 
ثمار هذه الرؤية الااستعادية للتجربة النبوية أن قامت حركات تكفير وهجرة 
بدأت في مصر وانتشر تت في بقاع محتلفة من المجتمعات الإسلامية. آخرها 
باكستان وأفغانستان. 
بتشريع بعض الناس للناس ما لم يأذن به الله" '“؛ فما المجتمع المسلم 

عن اع ماي سوال ا ين سي ١المجتمع‏ الذي 
يطبّق فيه الإسلام.. . عميلة وعبادة. واللتترانيفة ولا وخلقا 
وسو كا ييا و هو "الذي يتخذ المنهج الإسلامي كله منهجاً لحياته 
كلب يفني 1ا كافق الجعيعات الاخرق إنا قير مويه نهاك 
الحسعاف الوقنية)». أو غير ذاك شريعة (السوطة )1 أو أن وكيا عزن 
(العودية )نان 0" ّْ الإنهان الرسية الناق بيفلك 
ليهو لمجتمع مي يبقى المجتمع 00 
أن يقدم أجوية حاسمة عن الأسئلة المادية والروحية للمجتمعات الإنسانية 


)١5(‏ لم يجانب هشام جعيط الصواب حين لاحظ أن الشخصية والمسار النبويين أسعفتا كل الثوريين» 
ومؤسسى الدول» وقادة لتر فى المجال الإسلامى (لكنهما ‏ هنا أسعفتا الإسلاميين الغلاة بإقامة 
نموذج انشقاقي لا سابق له). اقل : , 6710-1 «7علء0 ء] اء 16أ[و ركوط هل ,]021[ ممعطء لز 

179 .ص ,(1974 ,اللاع5 :كلم وط) التاموع 5م 1اعع11م 

(50) قطبء معالم في الطريق. ص .١١7”‏ 

(50) المصدر نفسهء ص .١١5‏ 

,.)١997” (القاهرة؛ بيروت: دار الشروق.‎ ١١ سيد قطبء الإسلام ومشكلات الحضارة.» ط‎ )١0( 
1189 صن‎ 

(19) «إن المسيحية إنما هي مجرد دعوة للتطهير الروحيء ولم تتضمن تشريعاً للحياة... ٠‏ بل تركت 
ذلقة القيصرة) ‏ وعل ذلكم انإن أررؤيا19 عد فى السيعية تشريعا للحياة» رايا وجلا عرد عفيدة 
روحية وصلاة». انظر: قطبء» معركة الإسلام والرأسمالية» ص 055 00. 

() إن المجتمع الإسلامي هو «طريق الخلاص الوحيد للبشرية المهددة بالدمار والبوار. . .». انظر: 
قطب» الإسلام ومشكلات الحضارة.» ص 185. 


١14 


فى رأي قطبء ذلك أن «البشرية كلها فى حاجة إليناا"' '! ولا يمكننا أن 


نتجاهل هذه الحاجة ونحن - في ما يرى قطب ‏ أصحاب الرسالة الكبرى إلى 
العالمين» بل «شعب الله المختار» الحقيقى”"")!!! 


أرجحية يكتسبها من كونه المجتمع الوحيد الذي تتوافر فيه أهم شروط القطيعة 
مع الجاهليات الحديثة السائدة: علاقة مكينة بين العقيدة والشريعة. إنه يختلف 
لين أى. ددن بل هو الذي لا يرتضى الله لعباده غيره. وهو يمختلف عن 
سائر الأديان بكونه يعني ااعبودية الناس للّه وحله بتلقيهم منه وحله تصوراتهم 
وعقائدهم وشرائعهم وقوانينهم وقيمهم وموازينهم والتحرر من عبودية 
الع : أي من العبودية التى هى سمة «١المجتمع‏ الجاهلى) . 


لا تنتمي هذه الثنائية الحادة: «المجتمع الجاهلي»/ المجتمع المسلمء إلى 
الفكر السياسي الإخواني كما صاغ موضوعاته التأسيسية حسن البناء وكما 
طورها عبد القادر عودة فيما بعدا*"» بل هي تنهل مقدماتها من فكر 
سياسي إسلامي آخر نشأ وانتعش خارج الدائرة العربية» منذ ثلاثينيات إلى 
ستينيات القرن العشرين» وخاصة مع أبي الحسن الندويء, وأبي الأعلى 
المودودي. وإذ كان الأول قد أسعف قطب في الإلحاح على بناء ذلك التمايز 
الماهوي بين المجتمعين الجاهلي والمسلم» فإن الثاني أسعفه في الانصراف إلى 
الاعتناء بفكرة «الحاكمية» وتصييرها جوهر القول عنده في مسألة الدولة 
والنظام السياسي . 


يدفع أبو الحسن علي الحسني النَّدُوي بفكرة التمييز بين المجتمعين بعيدا 
فيكتب: «لأسباب تاريخية عقلية... تحولت أوروبا النصرانية جاهلية مادية» 
نتجردت من كل ما خلفته النبوة من تعاليم روحية » وفضائل خلقية. ومبادئ 


(0") سيد قطب» نحو مجتمع إسلامي. ط ٠١‏ (القاهرة؛ بيروت: دار الشروق)» .)١997”‏ ص .١١‏ 

(7") «فأما شعب الله المختار حقا فهو الأمة المسلمة التى تستظل براية الله على اختلاف ما بينها من 
الأجناس والأقوام والألوان والأوطان». انظر: قطبء معالم في الطريق» ص .١5١‏ 

[فرفرة المصدر نفسه » ص .١17”‏ 

(1) يميل فهمي جدعان في كتابه الماضي في الحاضر, إلى الاعتقاد بأن بعض موضوعات عودة كان 
لها كبير تأثير في فكر قطب بمثل ما كان لأفكار تقي الدين النبهاني التأثير نفسه فيه. ... 


و و”* 


إنسانية » وأضفة 3 تؤمن فى الحياة الشخصية إلا باللذة والمنفعة. وفى 
ال حياة العياسية إلا بالقوة والغلبة. تاوت عل الطبيعة الإنسانية. ان 
واستهانت بالغايات» ونسيت مقصد الحياة. ..» وبانسحابف المسلمين من 
ميدان الحياة» وتنازلهم عن فيادة العام وإمامة الأمةع وبتفريطهم في الدين 
والدنيا. . 666 أخذت أووفنا بناصية الأمم. وخلفتهم في قيادة العالم» و تسيير 
سفينة الحياة والمدنية التي اعتزل ربانهاء وبذلك أصبح العالم كله بأممه 
0-6 ا 5 ضار سريعا تسهر به قاطرة الحاهلية 0 إلى 0 
إلى الغاية المجحاهلية حيثث النار والدمار والاضطراب والتناحر والفوضى 
الاجتماعية والانحطاط الخلقي والقلق الاقتصادي والإفلاس الروحي”” ". 

قد يخلف هذا النص انطباعاً لدى قارئه بأن أوروبا مسؤولة عن قَوْدِ 
العالى نحو «الجاهلية» بسبب نوع القيم التي يقوم عليها كيانها الاجتماعي. 
ونوع الأهداف (المادية) التي ترسمها غاية لمسيرتها الحضارية. والحقيقة أن 
الندوي يضع مسؤولية أوروبا في مرتبة تأنية بعد مسؤولية المسلمين عما نحدث 
اليوم في العالم . . تعمء إنه له بحفي قلقه من مدى «الجاهلية» الأرحب الذي 
فتحته ا واخركت فيه العا بسنت فوتها وظفر 0 في المنافسة 
عن دا دوره ا الحضاري» وهو ا ل 0 ثمنه فقداناً قف 
القيادي فحسب » بل سقوطأ في داك أوروبا «الجاهلية»! 


لكن الندوي» الذي يعرف تاريخ أووقها : الوسيط والحديث». معرفة 
دقيقة تلمٌم عن سَعَةَ اطلاع لا شك ا سرعان ما يقفز في الهواء 
وينسى كل ما قاله عن انحطاط المسلمين في عصر أوروبا الظافرء فَيُمُرد 
لهؤلاء دوراً إنقاذيا كبيرا: تصفية «الجاهلية». ولكن ليس في ديارهم. بل في 
العالم كله! هكذا يكتب: الأصبح العالم, تبرق وغرباً في أزمة روحية وخلقية 
والعتواقة واقتضادرة تظلت اذ صروها فاجلا ب.ى بواخل اوجن فق ول 
القيادة العالمية وانتقال دفة الحياة من اليد الأثيمة در قاء التي أساءت استعمالها 


الإمكوة أبن الحسن علي الحسني الندوي» مادا خسر العالم بانتحطاط المسلمين (الكويت: المركز العالمى 
للكتاب الإسلامي. ز[دء.ت.]). ص 26048 -_504. 
(7”) يقدم كتابه المشار إليه في الهامش رقم (70) دليلا قوياً على سعة المعرفة تلك بتاريخ أوروبا. 
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إلى يد أخرى بريئة وحاذقة... إن التحول المؤثر الواضح هو تحوّل القيادة من 
56 . التي تقودها المادية والجاهلية» إلى العالم الإسلامي الذي يقوده محمد 
629 رساك الخالدة ودينه اكيم هذا هو التحول الذي يغيّر وجه 
التاريخ”""“. ولعلّ مثل هذا الرأي هو ما حدا بسيّد قطب لقول عبارته 
الشهيرة «إن البشرية كلها في اع 1 


لا يجخامرنا الشك في أن مفهوم «الحاهلية») القطبي ندوي المصدر. 
سيق الندوي قُطباأ إلى تشغيل هذا المفهوم في كتاباته. وتأثر به 1 ا 
واضحاً كان احتفاؤه بكتاب الندوي من مدعي 250 , غير أن قطب لم 0 
مثل الندوي ‏ بحصر استعمالات الممهوم في نطاق إدانة الحضارة المادية 
(الأوروبية) المعاصرة » والتشيز بمخرج روحي لتناقضاتها. ٠‏ بل دفع به يَعيداً إلى 
حيث أصبح مفتاحا ل «فهم» المجتمعات الإسلامية المعاصرةء وإنزال أحكام 
الإدانة هاء إلى حذ تكفيرها وإعلان الخروج عليها و«الجهاد» المقدس ضد 
«الجحاهلية» السائدة فيها. 

يرتبط وعي المجتمعات «الجاهلية» في البيلاد الإسلامية - عند سيّد قطب 
ومريديه وتلامذته من الصحويين المغالين - بوعي اشباتة وعوامل تلك 
«الجاهلية»: تأسيس الدولة والسياسة على مقتضى حكم الناس للناس» لا على 
مقتضى إنفاذ أحكام شريعة الإسلام. وهذا ما تعبّر عنه ‏ بجلاء ‏ «نظريته» 
السياسية فى «الحاكمية». 


ثالثاً: في مفهوم «الحاكمية» 

لم يكن سيّد قطب أوّل من «اهتدى» إلى استعمال مفهوم «الحاكمية» في 
مقاربة مسألة الدولة ادر السياسي في الإسلام ؛ سبقه إلى ذلك الداعية 
الإسلامي الباكستاني أبو الأعلى المودودي بعقد ونصف من الزمان تقرينا : غير 
أن قطب كان أقر الامتلافين يها على تعميمه. وعلى تحويله إلى مفتاح 
«نظري» لتناول المسألة السياسية في الإسلام. وفي مقدمها مسألة نظام الحكم 
فيه. نعم» من الثابت أنه أخذ مفهوم «الحاكمية» عن المودودي» مثلما أخذ 
مفهوم «الجاهلية» عن النّدذوي» غير أنه وعلى مثال ما فعله مع مفهوم 


(30) المصدر نفسه.هء ص ؟1١5.‏ 


() انظر الهامش رقم .)5١(‏ 
(39) يشار هنا إلى أن سيد قطب كتب مقدمة لكتاب الندوي. . . 
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«الجاهلية») ‏ ذهب ب «الحاكمية» إلى حدودٍ ما كانت لتخطر ‏ ريما في بال 
المودودي . والمستفاد من هذا أنه أخضعها لتنظير مكثف تحوّلت معه إلى مفهوم 
مفتاحي في الفكر السياسي الإسلامي المعاصر: فكر «الصحوة» في خليها 
الخوارجيّ الجديد! 


الذين اعتبروا «الحاكمية» القطبية ‏ من الباحثين العرب المعاصرين - 
انقلاباً على الفكر السياسي الإسلامي 0 ومقدماته النظرية حول مسألة 
السياسة والدولة””**. وتجاوزاً للمبادئ الأساس التي عليها قامت 
منظومته 1 يتزيدوا في ما ذهبوا إليهء ال كانوا نعل اورجه مكائيه هر للدي 
في تعيين موطن الخلل في مسار هذا الفكر: لخروج مقدماته وتاسينين 
مقدمات أخرى للقول جديدة. والحق أن ذلك هو ما فعله سيّد قطب ومَنْ 
على منواله نسج من التابعين. إذ جنحوا جميعاً إلى إنتاج موضوعاتٍ وأفكار 
سياسية غير مسبوقة في التاريخ الحديث للفكر السياسي الإسلامي (في 
الدائرتين العربية والإخوانية)» ولا يمكن العثور لها عن مقدمات وأصول فيه! 
وتكفينا نصوص سيّد قطب» في هذا الباب. لإقامة الدليل على ما ذهينا إليه. 
فهي نصوص تكاد لا تَِد لها نظائر في ما قبلها في فكر وإنتاج «الإخوان 
المشلهسين»» وإن: كنانيت ا تَعْدِم أصلا فديها:: أفكار «الخوارج) حول 


ا 


(40) «إن «الحاكمية» منعرج آخر في الفكر السياسي الإسلامي الحديث» اختلفت به جذرياً عن 
منطق الإصلاحية الإسلامية الدستورية التي سار عليها دعاتها منذ القرن الماضي. . . فالحاكمية تقطع مع 
الإصلاحية الإسلامية التي قامت على الدعوة الدستورية» واجتهدت في أن توجد الصلة بين فلسفة ونظام 
«الدولة الوطنية» وبين أفكار إسلامية معينة». انظر: على أومليل» الإصلاحية العربية والدولة الوطنية (الدار 
البيضاء : المركز الثقافي العربي؛ بيروت: دار التنويرء :2)١988‏ ص ١517‏ 1594. 

)5١(‏ «مهما يكن من «أمر الجاهلية» كما يشرحها سيد قطبء. ومهما يكن من أمر دا هذا 
الاشتقاق الغريب وغير المألوف لدى الأذن العربية» فإننا نستطيع أن نتبين منه انتقاداً للمبدأ الذي يقضى 
باعتبار الأمة مصدراً للسيادة كما يقضي بذلك الفكر السياسي الحديث والفقه الدستوري المعاصرء بل 00 
وجب الحديث عن تقابل» بالمعنى الرياضي» بين المفهومين: «السيادة» من جهة أولى و«الحاكمية» من جهة 
ثانية». انظر: سعيد بنسعيد العلوي, الايديولوجيا والحدائة: قراءات في الفكر العربي المعاصر (بيروت؛ 
الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي» :)١19417‏ ص ١ .1١7‏ 

(؟4) «من الملحوظ أن قطب تأثر في إيراده لهذا المفهوم بصيحة الخوارج الأولى عشية تأسيس الدولة 
الأموية «لا حكم إلا الله» والتي خلطوا فيها بين «حكم الله» بمعنى القضاء الديني الذي لأجله كان الله هو 
الشارع الوحيدء وبين «الحكومة» بمعنى الإمارة السياسية» فجعلوا الدولة والإمارة السياسية ديناً خالصاء 
ومن ثم رفضوا أن يكون للبشر دخل في السياسة والحكومة». انظر: دياب». سيد قطب: الخطاب 
والايديولوجياء ص 55. 


دما 


لنقرأء ولا مصادر فكرة «الحاكمية» عند قطبء. التي منها انتهل 
واستقى» نعني: نصوص وأفكار المودودي : 

يعرّف أبو الأعلى المودودي الدولة الإسلامية قائلاً: «إن الأساس الذي 
يقوم عليه بناؤهًا هو تصوّر مفهوم حاكمية الله الواحد الأحد. وان نظريتها 
الأساسية أن الأرض كلها لله. وهو ربا والمتصرّف في شؤونما. فالأمر 
والحكم والتشريع كلها مختصة بالله وحدهء وليس لفرد أو أسرة أو طبقة أو 
شعبء ولا للنوع البشري كافة شيء في سلطة الأمر والتشريع . فلا مجال في 
حظيرة الإسلام ودائرة نفوذه إلا لدولةٍ يقوم فيها المرء بوظيفة خليفة الله" . 

(الماكميةا- إذا دالله وليفسة: لليشون, لكن هذه الفكرة غايضة ذا 
بتقذاز ,وضوحعها الشكل ١‏ تظاهرها يقرل إن الله عكمى بولكوي. كيفه؟ برنيا 
كان الجحواب المباشر في خاتمة نص المودودي: حيث الدولة «يقوم فيها المرء 
بوظيفة خليفة الله) . هل يُمْهَم من ذلك أن الإنسان يحكم نيابة عن الله؟ ذلك 
ما يفيده ظاهر القول. لكن المودودي ينسف هذا المعنى سرييعا حين يكتب أن 
«الأساس الذي ارتكزت عليه دعامة النظرية السياسية في الإسلام» يتلخص في 
«أن 00 ع سلطات الأمر والخريع من ابلق البشر» منفردين ومجتمعين. 
ولا يُودْنَ لأحدٍ منهم أن ينفذ أمره في بشر مثله فيطيعوه. أو ليشن قاتونا 

فينقادوا له ويتبعوه. فإن ذلك أمر مختص بالله وحده ولا يشاركه فيه أحد 
ادب 

ينتمى هذا النص إلى أفعال المالغة وصِيّغها في ترجمة المعنى . فهو إذ 

يقيم التمييز بين حاكمية الله وحاكمية البشرء معتبراً هذه الأخيرة عدواناً على 

حن. الى > يننينين :إل انيناع "قارف يبان الحكم لا يرجع إل أعهه فيه عرف 
المودودي» ويعرف معه الحميع” أن «الحكم بما أنزل الله » يقوم به بشر لا 
عصمة لديهو””*'. وأن تنفيذهم أحكام الشريعة ليس فعلاً تلقائيا بل يفترض 
قدرأ من الاجتهاد منهم. وبالتالي فهم يحكمون ‏ فى النهاية ‏ لا بما أنزل 
لله بل بما يقدّرون أنه حكم الله! خصوصاً وأن بجال عمل الحاكم أو 
الإمام. وهو «خليفة الحاكم الأعلى»'*' واسمٌ جداً: الشريعة الإسلامية التي 


(19) أبو الأعلى المودوديء» نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور ([بيروت]: مؤسسة 
الرسالة.» .)١944٠‏ ص /الا - 78. 

041 لطر امس ا ا 

(45) ما خلا الفقه الشيعى . 

(5]) المصدر نفسهء ص 44. 


«الأكل» والجلوس. والعائلة» والقضايا المالية»ء وحقوق المواطنة» والعلاقات 
بين الأمو” ل وهي - في حملتها - أَطرٌ ثد تتسع لكثير من تماصيل الحياة 

التي لم يرد في شأنها نص » وبالتالي لآ مجال للحكم فيها إلا بالااجتهاد 

0500 
الفقهي 

إن نظام الحاكمية - على نحو ما عرض المودودي أساساته ‏ لا يمكن إلا 
ان ينتج طبقة سياسية - دينية (ثيوقراطية) تتمتع بسلطة مطلقة مستمدة من 
الإنابة الإلهية» لها! سلطة تعلو على كل نقدٍ أو محاسبة (لأنها لا تحكم باسم 
اية فكرة مدنية» ولا بأسم أية قوة اجتماعية)» شبيهة بتلك السلطة التي كان 
الوسمع ممأ رجال الإكليروس في افونا المسيحية الوسطى قبل «الإصلاح 
ادبي والثورة. وقد كان المودودي نفسه صريحا في تعريف نظام الحاكمية 
يأنة عم بوقراصي حين ا 0 0 إطلاق كلمة الليططرات على 0 
الكيو قير اطية)(*؟) . وبذلك: يكون أبو الأعلى المودودي أول مقكذر إسلامي 
حديث يخدث انعطافا في مفهوم السياسة والسلطة في الإسلام - خارج الدائرة 
الشيعية - ينتهي به إلى أن يتماهى مع مفهوم الإمامة الشيعي. وفكرة ولاية 
الفقيه. وإلى أن يتماهى ممع نظرية «الحق الإلهى) («نانل ؛زه2) التى كانت 
ايديولوجيا سياسية للدولة الدينية المسيحية في أوروبا قبل النهضة! 


كيف حصل ذلكء» وما الأسباب والعوامل التي كانت في أساس إنتاج 
هذه المقالة الخارجة عن سئة القول السياسي في الإسلام: السئى منه على 
الأقل؟ 

اغنى الأستعاد عل أومليل .مكلذ - بالبحث في تلك الأسباب 
والعوامل» ووجدها في السياق السياسي الإسلامي الهندي. أي في الدعوة 
نفسها إلى استقلال مسلمي الهند في دولة خاصة بهم: هي باكستان. وهي 
دعوة تصذرها المودودي في مواجهة دعاة آخرين أجازوا العيش مع الهندوس 


(50) المصدر نفسه.ء ص .١598‏ 

(14) لا يوافق سيد قطب على مثل هذا الاستنتاج لأنه ينطلق من أن «الشريعة الإسلامية شيء. 
والفقه الإسلامي شيء آخرء وأنهما ليسا متساويين لا في المصدرء ولا في الحجية». انظر: قطب» نحو 
مجتمع إسلامي.؛ ص 17. 

(9؟) المودودي. المصدر نفسه.ء ص 54. 


في كنف دولة غير إسلامية ما دام ذلك لا يؤثر في عقيدة مسلمي الهند. 

إن لوا ف ما يرى علي اوطال 3 يكن ليجيز ذلك - 
درل إسلاميةة 0 من ون فكرة «الحاكمية» التي اتقتضي ‏ أن الم دول 
لأن الإسلام كان هو المبرر الأصلى لقيامها»؛ ولذلك. ففي الدعوة إلى 
«الحاكمية؛ بإلزام ليك الدركة يعي ا قامت بالشوط لد قامت على 
إنشائها» 07 . 


من هذه الموضوعات - لا من فكر «الإخوان المسلمين» ‏ نمل سيّد قطب 
أفكاره في المسألة السياسية. وفي مسألة «الدولة الإسلامية» على وجه 
التحديد. وكانت تأثيرات فكر المودودي في وعيه واضحة البصمات». خاصة 
في كثاية: الشهير : معالم في الطريق؛. الذي طبق انتشاره الآفاق57*', وبات 
أشدية ما يكون ب«البيان الايديولوجي» لحركات الإسلام الاحتجاجي في العقود 
الثلاثة الأخيرة. ولقد كانت فكرة «الحاكمية» من ثمار ذلك التأثير 


تنطلق فكرة «الحاكمية» عند قطب من مقدمات تأسيسية لعل أحمها ثلاث 
مقدمات : 


أولاها أن الارتباط وثيق بين طبيعة النظام الاجتماعي وطبيعة «التصور 
الاعتقادي» بحيث لا يمكن افتراض علاقة تجافٍ بينهما وإلا كان النظام 
الاجتماعي ذاك نظاما «غير طبيعي». بل إن العلاقة بينهما تتخطى رباط 
العروة الوثقى إلى حيث تصير القاعدة هي الانبثاق الحيوي للنظام الاجتماعي 
من التصور الاعتقادي 7" . والثانية أن لا فصام بين الدين والدنياء إذ «ليس 


(050) أومليل. الإصلاحية العربية والدولة الوطنية؛ ص .١77‏ 

(0) المصدر نفسه.ء ص .١ 7/7” ١/5”‏ 

(05) كتاب معالم في الطريق «وزع وأعيد طبعه حمس مرات من كانون الثاني/ يناير إلى حزيران/ يونيو 
4256 أي بما معدله طبعة فى كل شهر! انظر : ©7لاع6ط :1/6و 1اةأامم له علو أاددرطة ,6عهن لان 
2215 151223 2211111011165 0 6ن اها 0) أأتزتزوى «هم :072 يال 41101721216 ]وطن 


.19 .م ,(1984 ,0116م وععمعك5 و5ع0 221028164 5م116أهل0طه1! 15 ع0 وعدوء2 بأجعن) 
١ه)‏ قطب. الاستصضل لهذا الذدين ٠‏ ص 2 7 


5” 


من طبيعة «الدين» أن يفرد لله - سبحانه ‏ قطاعاً ضيقاً في ركن ضئيل - 
سلبي - في الحياة البشرية» ثم يسلم سائر قطاعات الحياة الإيجابية العلمية 
الواقعية لآلهة أخرى وأرباب متفرقين» يضعون القواعد والمذاهب. والأنظمة 
والأوضاع. والقوانين والتشكيلات على أهوائهم دون الرجوع إلى الله”*”*, 
ذلك أن نظام الحياة والاجتماع منبثق من الاعتقاد وليس 000 عنه . --- 
أن لكل نظام تصوره وفلسفته العامة. ومشكلاات خاصة به وناشئة 
و بالتالي - حلول وأجوبة مناسبة لنوع تلك المشكلات ولطبيعة ذلك النظام . 
وعليه لا يمكن أن يُتوسل بنظام لإيجاد حلول لمشكلات نظام آخر. وحيث إن 
الإسلام «نظام اجتماعي متكامل» . ومترابط العناصرء بحيث يختلف عن كل 
النظم المو جود وا ود 00 أن يَطلي منه التماس حلول لمشكلات غريبة 
على إنظامه أنتجتها نظم أخر 0 

عل قاعدة هذه المقدمات» يقوم مفهوم «الحاكمية» عند قطب . وهكذاء 
فالمسلمونء المعتقدون برسالة الإسسادم» لا يمكن إلا أن تتيجىئي نظامهم 
الاجتماعي عن عقيدتهم (المقدمة الأولى)؛ والإسلام ليبس محرد عقيدة إيمانية» 
بل هو شريعة تضع الأحكام لنظام الحياة كاملا (المقدمة الثانية)؟ ثم إن 
الإسلام وحدة كيانية متميزة ومتمايزة عن سائر نظم الاعتقاد والحكم السائدة 
(المقدمة الثالثة). وبالجملة. فإن الإسلام هو النظام الاعتقادي والشرعي الذي 
يقىَّ بمبدأ «الحاكمية» لله ضد «حاكمية» البشر: السائدة «فى المجتمعات 
الحاهلية» . ْ 

القول ب «الحاكمية» يرادف القول بحكم الشريعة الإسلامية لنظام 


(65) المصدر نفسهء ص .١5‏ 

(66) «العلة الرئيسية في تفرد المجتمع الإسلامي ا لا ل 6 
خاصة؛ جاءت من لدن إله. فهذه الشريعة التى وجدت كاملة منذ نشأتها. . هى التى أوجدت هذا 
الدين». انظر: قطب» نحو مجتمع إسلامي. 1 2-29 

(05) إذ يستغرب سيّد قطب «أن يكثر استفتاء الإسلام في تلك المشكلات» وأن تُطلب لها عنده 
حلولء وأن يؤخذ رأيه في قضايا لم ينشئها هوء ولم يشترك في إنشائها. . .»؛ يستغرب أكثر «أجوبة رجال 
الدين» ودخولهم مع هؤلاء السائلين في جدل حول رأي الإسلام وحكم الإسلام» في مثل هذه 
الجزتيات» وفي مثل هذه القضاياء في دولة لا تحكم بالإسلام ولا تطبق نظام الإسلام». ثم يستطرد 
متسائلاً باستغراب: «ما للإسلام اليوم وأن تدخل المرأة البرللان أو لا تدخل؟ ما له وأن يختلط الجنسان أو 
لا يختلطان» ما له وأن تعمل المرأة أو لا تعمل» ما له وما لأية مشكلة من مشكلات النظم المطبقة في هذا 
المجتمع الذي لا يدين للوسلام ولا ترق حكم الإسلام»؟ . انظر: سيد قطس. دراسات إسلامية.» ط 9 
(القاهرة؛ بيروت: دار الشروق. .)١99”‏ ص /ال 4‏ 38. 


5١ /ا‎ 


المجتمعات الإسلامية» بحسبان ذلك في جملة الحكم بما أنزل الله: الذي يتخذه 
دعاة «الحاكمية» قاعدة للقول ها. غير أن سيّد قطب يذهب في تعريف 
«الحاكمية» والشريعة إلى أبعد من هذا المعنى» موسعا دائرة ما يشمله المفهوم من 
دلاللات. فيكتب: (إن مدلول «الحاكمية» فى التصور الإسلامى لا ينحصر فى 
تلقي الشرائع القانونية من الله وحده. والتحا إليها وحدها. والحكم بها دون 
سواها... إن مدلول «الشريعة» في الإسلام لا ينحصر في التشريعات 
القانونية» ولا حتى في أصول الحكم ونظامه وأوضاعه. إن هذا المدلول الضيق 
لا يمثل مدلول «الشريعة» والتصور الإسلامي! إن «شريعة الله» تعني كل ما 
شرعه الله لتنظيم الحياة البشرية... وهذا يتمثل في أصول الاعتقاد» وأصول 
الحكم»ء وأصول الأخلاق» وأصول السلوك» وأصول المعرفة أيضاً»”"” . 

الشريعة إذا - ليست قوانين» ولا حتى مبادئ حكم ونظام للسياسة. 
إنها ‏ فوق ذلك - نظام اجتماعي وأخلاقي ومعرفي : أي نظام حياة برمّتها 
وفي مختلف مجالاتها؛ ولا يملك المسلم أن كلقي أمرا متعلقا بعقيلته». 
وفكره» وو وقيمه» ونظامه الاجتماعي والسياسي «إلا من ذلك المصدر 
الرباني»” 0 وإلا خرج عن دائرة الإسلام. وارتضى العبودية لغير اللهء 
والحال إنه «حين تكون الحاكمية العليا في مجتمع للّه وحده ‏ متمثلة في سيادة 
الشريعة الإلهية - تكون هذه هي الصورة الوحيدة التي يتحرر فيها البشر تحرّرأ 
كاقاد وعقت سين الفتوفنة الي 

بهذا المفهوم عن «الحاكمية» ان سيّد قطب مع أفكار من سبقوه من 
المفكرين المسلمين حول التطور السياسي: الدستوري والنيابي» وحول التطبيق 
اللتدرج الأحكام الشريعة؛ وحول إقامة النظام السياسي على مقتضى 
الشورى”'''. ليدفع بتصوّر جديد للسياسة والسلطة”'"2 قوامه المماهاة 0 


(00) قطبء معالم في الطريق. ص ١7١06‏ 

(0) المصدر نفسه.ء ص .١78‏ 

(69) المصدر نفسه.ء ص .١١9-١١8‏ 

)0١(‏ كان أوليفيه كاري محقاً حين لاحظ أن تفسير المنار لرشيد رضا (يعني تفسير القرآن الذي نشره 
في محلة المنار) ركز على الشورى» فيما ركز سيد قطب في: في ظلال القرآن على البيعة. انظر: ,6ه 
71 66 زر ,طلاهاغا0) 1تزنزه3 67م  )00272‏ يال 0[14110717176< 76 ع«نتاعع6 1 :96و11 1أمم أ 116و 1ادنرار 

.213-214 .مح ,أمع41ه» 

(11) من الدراسات الحديثة التى صدرت حول فكر سيد قطب دراسة جادة للباحث اللبناني: أحمد 
موصللي» الأصولية الإسلامية: دراسة في الخطاب الابديولوجي والسياسي عند سيد قطب (بحث مقارن 
لمبادئع الأصوليين والإصلاحيين) (بيروت: الناشر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» .)١1997‏ 


اليا 


بين الذي :والسياسى. إلى خل: القوال.ندولة .ؤيئية :ذولة لا تمتمد. شرعنتها مر 
المجتمع والأمةء بل من الدين... ومن الدين فقط. وهو كما مر معنا 
تصورٌ نشأ فى دائرة إسلامية غير عربية (هندية وباكستانية)» واستعاده قطب 
وأعاد إنتاجه في الفكر الإسلامي المعاصر دون أن تكون له أصول ومقدمات 
في المجال العربي ‏ الإسلامي السني! ومع أن كثيرين جربّوا أن يقدموا أمر 
«الحاكمية» على غير ذلك النحوء محاولين نسبتها إلى أصول إسلامية'""'. إلا 
أن ذلك لم يكن أكثر من محاولة للتخفيف من وطأة النقد الذي وجّه لفكر 
سيّد قطب باعتباره نقداً لحقبة في تطوّر حركة «الإخوان المسلمين»! 


م تَنْنَهِ هذه الأفكار بنهاية صاحبها المأساوية. فقد ساعد إعدام سيّد 
قطب في تكثيف رمزيته وتظهير أبعادها لدى جيل جديد من قوى 
الاحتجاجية الإسلامية”"''. لتتحول أفكاره ‏ بذلك - إلى مرشد عمل لثورة 
جديدة عنيفة خاضتها قوى إسلامية راديكالية ‏ وما زالت ‏ ضد نظمها 
السياسية القائمة (التكفير والهجرة». «الجهاد الإسلامى». «الجماعة الإسلامية». 
«جند اللّه)» . . . الخ). ثم لتصبح مقدمات لأفكار جديدة شد غلوًا من 
سابقتهاء حرّرها مرشدو وقادة تنظيمات العنف الذين خرج وعيهم من رحم 
معالم في الطريق”*''. ولعل من أبرز هؤلاء ‏ في العقدين الأخيرين ‏ محمد 
عبد السلام فرج: أحد قادة تنظيم «الجهاد» ثمن أعدموا بتهمة التخطيط 


(56) ذلك ما يصدق ‏ مثلاً ‏ على يوسف القرضاوي الذي كتب: «... على أن بعض الناس يظن 
أن مسألة الحاكمية الإلهية لله تعالى من ابتداع العلامة أبي الأعلى المودودي» ثم الشهيد سيد قطبء لأنهما 
اللذان أبدءا وأعادا فى هذه القضية» وكررا الحديث عنها فى كتبهما. ولكن الذي ينظر فى كتب: «أصول 
الفقه» يجد أن 550000 هذا العلم ومقدماته المعروفة حورل الحكم الشرعي مبحث «الحاكم» : من هو؟ 
وكلهم قرروا أن الحاكم هو الله تبارك وتعالى. ..». انظر: يوسف القرضاويء, السياسة الشرعية في ضوء 
نصوص الشريعة الإسلامية ومقاصدها (القاهرة: مكتبة وهبة» ).)١9494‏ ص 18. 


(7) للمزيد من التفاصيل» انظر: رفعت سيد أحمدء النبي المسلح. ١‏ ج (بيروت: رياض الريس 
للكتب والنشر.ء ,)١99١‏ حَ :١‏ الرافضون؛ نبيل عبد الفتاح » المصحف والسيف : صراع الدين والدولة في 
مصر (القاهرة: مكتبة مدبولي»؛ 1984١)؛‏ محمد حمال باروت» يثرب الجديدة: الحركات الإسلامية الراهنة 
(لندن: رياض الريس للكتب والنشرء »)١445‏ و«الإسلام السياسي.» في: محمد حسنين هيكل» خريف 
الغضب: قصة بداية ونهاية عصر أنور السادات. ط ؟ (بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء 
*8ة١).‏ 

(55) لم يخطئ رضوان السيد حين اعتبر هذا الكتيب «النص التأسيسي للإسلام الحزبي النضالي» ومن 
بين سطور ذلك الكتيب خرجت كل جماعات الإسلام النضالي في المجال العربي على الأقل». انظر: رضوان 
السيد» سياسيات الرسلام المعاصر : مراجعات ومتابعات (بيروت: دار الكتاب العري» ا99١)؛:‏ ص 19953. 
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لأغقبال: الرشمنى المضيرف آنون السنا داكي فقن كرون بزميالة شيمرة أمكمهاها: 
الفريف” الغائية. ونحولت هذه إلى نص مر جعي للحركات الإسلامية «الجهادية» 
في العشرين عاماً الأخيرة! 

يقول عبد السلام فرج فى رسالته تلك: (إن الأحكام التى تعلو 
المسلمين اليوم هي أحكام الكفرء بل هي قوانين وضعها كفار وسيّروا عليها 
اللهنة قزل ال انه وتعال:- لرومد م يحكم بما أنزل الله فأولتك هم 
الكافرون#”*''. فبعد ذهاب الخلافة نمائياً عام 21474 واقتلاع أحكام 
اي ا كر 0 0 : اضنعت 0 3 نمس 
اماماي يفوع ونن لصي مزل حكن ال ور لني" . وحكام 
العصر قل تعددت أبواب الكفر التي خرجوا مما عن ملة الإسلام ب يحيث أصبح 
الأمق لذ ينعيه عل كل هن اتابع س0 

يؤسس مثل هذا القول لفكرة التكفير التي قال مها الروافض ف عصر 
«الفتنة». لكنه قول يسعى بجذ وإصرار إلى تجديد تلك «الفتنة» داخل الأمة. 
وهو ما يقيم دليلا عليه استعماله الكثيف لمفهوم «الجهاد)ا (عين مأ تعنيه 
عبارة : الفريضة الغائبة!).ٍ الذي لا يعني - في مَقولٍ ا ادا 
رسالة فرج - يقول رضوان الكحلة د 1 0 فريضة ؛ والعروفب ني 
الفقه السني التقليدي أنه فرض كفاية وليس فرض عين. لكن الأهم فيها 
اعتبار الجهاد فريضة في الداخل الاجتماعي الإسلامي؛ بينما المعروف شلها 
أنه لا يكون إلا في مواجهة الخارج غير الإسلامي)". 

وعليه» لم يكن من ثمار للثنائيات القطبية الحدّية: المجتمع الجاهلي ‏ 
المجتمع المسلم. حزب الشيطان ‏ حب اللّه» حاكمية البشر حاكمية الله . 
الخ. سوى إنتاح ثنائية عقدية - سياسية جديدة: إيمان ‏ كفر. كانت قد 
إلى طور من الإدقاع الفكري في العقل الإسلامي (الحزبي على نحو خاص) ل 


(50) القرآن الكريم. «سورة المائدة»» الآية 54. 

(16) المصدر نفسهء «سورة المائدة»» الاية .6١‏ 

(70) عبد السلام فرجء «الفريضة الغائبة»» في: سيد أحمدء النبي المسلح. ج :١‏ الرافضون. 
ص ١*0‏ ("1. 

(0) السيدء سياسيات الرسلام المعاصر : مراجعات ومتابعات.» ص 180. 
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تبتَع فيه غير أفكار التكفير و التأثيم ودعوات «الهجرة» عن «المجتمع الجاهلي) 
و«الجهادا ضذه! بل نهدن ها يمن دافعوا ‏ شرعياً - عن الأمية بدعوى أن 
النبى (16ِ) أمّي! وما حَفِيَ أعظم! . 

م تحرج هذه الموضوعات القطبية - وما تناسل منها ‏ إلى الوجود عفوأً. 
بل إن لها «أسباب نزول»: اجتماعية وسياسية؛ لعل منها ثلاثة رئيسة : 

أولها سياق التجربة السياسية المصرية الذي عاش فيه قطب والجيل 
اللاحق من تابعيه من الروافض. نعم. ليس من شك في أن «حاكمية قطب 
كانت رد فعل على نجربة الدولة الوطنية في مصرء وعلى الدولة الناصرية بوجه 
أخصرة" ضير انا كاتف يرد عن عن الحنة السايزة الحى غاتنها 
الإسلاميون في السجون: في مصر وفي غيرهاء منذ أزيد من أربعة عقود. 
وليس من شك في أن تلك المحنة أنضجت لديهم الشعور بالطلاق مع الدولة 
والمجتمع. وهواجس الهجرة والانتقام والعنف ‏ ' وقد تأكدت هذه الحقيقة في 
جزائر التسعينيات حين دفع الانقلاب العسكري على المسار الديمقراطي 
الإسلاميين الجزائريين إلى التخلي عن فكرة العمل السلمي الديمقراطي واللجوء 
إلى العنف المسلح» أو إلى «الجهاد» في خطابهم ْ ْ 

وثانيها تأثيرات تجربة إقامة «دولة إسلامية» في باكستان لمسلمي الهندء وما 
أوحت به تلك من إمكانية إقامة حكم إسلامي. وهذا كان في أساس الإقبال على 
قراءة كتابات أبي الأعلى المودودي وأبي الحسن الندوي. وقد تكرّرت التأثيرات 
عينهاء وإنحاءاتهاء غداة نجا اح الثورة الإيرانية وقيام «الجمهورية الإسلامية»)» كما 
غداة نجاح «المجاهدين حك فى طرد السوفيات» وإسقاط النظام الشيوعي 
وإقامة دولة إسلامية في أفغانستان. ولم يكن صدفة أن يشهد تيار الإسلام 
الاحتجاجي و«الجهادي» اندفاعته الثانية القوية منذ نهاية السبعينيات: مع ثورة 
إيران وفى سياق المقاومة الإسلامية الأفغانية للاحتلال السوفياتي. حيث بدت 
الأحواة عينأة أوتكاة اهنا لتقولة لان 

وثالثها تزايد الوعي بأهمية العامل الديني في الحراك الاجتماعي والتعبئة 
السياسية بعد معاينة نجاحات الأنظمة في استعمال سلاح الدين في نحقيق 
المي وقد نجم عن استثمار الدين سياسياً - من قبل جماعات الإسلام 


(19) أومليل. الإصلاحية العربية والدولة الوطنية. ص .١79‏ 
)١(‏ ثمة فارق بين استعمالات إيران حالياً للدين وبين استعمالات الملكيات العربية له. اتظر: 
ر(1983 ,12163م0ضمعظ8 :82215) 01223166 1)101164أ0م 2متاعع1امء رعنموةانامم أه ءايه ,ع1ل8 لمدنئمع8 
7.12 
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لقو وقول الذين ال ادير لوضيا الحمافي "45 بوديالةالع:زيادةالطلت 
عليه من طرف هذه الجماعات. وخاصة على الأفكار التى تعبّر عن الحئق 
والاحتجاج أكثرء والتي تزوّد السياسة بأسباب صناعة الطوبى: الخلاص 
الدينى من الاستضعاف الدنيوي . 

تلك كانت «معالم في طريق» صعود «الحاكمية» إلى سدّة الوعي السياسي 
الإسلامي وصيرورتها حاكمة لهء وفي طريق تيه فكري جديد ذهل فيه 
أصحابه عن موضوعة «الدولة الإسلامية»» فشارفوا القول ‏ إن لم يقولوا ‏ 
بالدولة الثيوقراطية! وإذا كان الأمره فى هذه «الحاكمية». يتعلق حصراً 


بها 


بالمخطاب الإسلامى الصحوي السنى » فإن لهذه ردائف » ااه ونظائر. فى 


الخطاب الإسلامي الشيعي. ومن أهم تلك الردائف جميعاً: فكرة «ولاية 
الفقيه» . 


7ع 5 .يم (1978 ,أنداع5 :5ل622) اأتتصوء كطملاعع1[ام» ,سعاكة"! اه ءعممنلاظ ‏ ط ,1ة[0آ ممعطءرك] 
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شبهة الثيوقراطية ‏ في «ولاية الفقيه» 


«الفقهاء العدول مكلفون مأمورون بالقيام بجميع الأمون الت كانت 
فى عهذدة الأنبياء» . 


الخمينى 
«بما أن حكومة الإسلام هي حكومة القانون» فيجب أن يكون علماء 
القانون» بل والأهم علماء الدين ‏ أي الفقهاء ‏ هم القائمون بها». 
الخمينى 
آولا: من «المشروطة» إلى «الإمامة»: سياق التراجع 
فيما كانت الفكرة الدستورية نويل اليا | في الوعي الإسلامي 
(السني). منذ منتصف الخنمسينيات» بتاثير زوال الحقبة الليبرالية في مصر » 
وميلاد «دولة إسلامية» فى باكستان.» وغياب رواد حركة «الإخوان المسلمين». 
ثم صعود موضوعة «الحاكمية» إلى صدارة التفكير السياسي لحيل «الصحوة» 
الثاني . . .» كانت الفكرة إياها تعاني من المصير نفسه في الوعي الإسلامي 
(الشيعي) في إيران خلال الفترة الزمنية عينها! ولعل الأسباب كانت متشابهة 
إلى حد: فإيران التي عاشت موجتها الدستورية الثانية - في نبهاية الأربعينيات 
ومطالع الخمسينيات ‏ بعد إخفاق موجتها الدستورية الأولل في النصف الثاني 
طَبَعَها الانقضاض الديكتاتوري على المكاسب السياسية التى حصّليْها منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية» وفى قلبها التطور الديمقراطى - الدستوري. 
كاتيك التركة«الرطفية.الاتوانية اقفن الخورة تقدها اناد عل بصعي 
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تكريسن :فيا ولقوذها مستفيدة شن عاملين :ضنعفبه الشاة الشدات: محمة وها 
بلوي ‏ الذي خَلف أباه المعزول في العام ١94١‏ ووحدة قواها السياسية: 
الشيوعية «(حزب تودة») والليبرالية. وكان حصيلة ذلك التقدم الذي أحرزته 
ضغوة حكومة الالتبهة الوطنة) بزعافة الذكتور يد مدق إل منذة السلطة 
الحكومية. غير أن برنامجح حكومة مصدق الوطنية: الناحي منحى تقييد السلطة 
الملكية المطلقة للشاه ‏ بمحاولة تحويلها إلى ملكية دستورية ‏ ثم تأميم النفط. 
سرعان ما سِيُِوَاجَه برفض الجيش والقوى الأجنبية المتضررة من التأميم. 
وبتراجع رجال الدين فى الحوزة العلعيه عل دعم المشروع الوطني للحكومة! 
وبنتيجة ذلك» ستنجح المخابرات الأمريكية وجيش الشاه في تنظيم انقلاب 
ضد الحكومة والبرلمان» وإعادة الشاه إلى مركز السلطة في إيران''2» والإطاحة 
بالحقبة النيابية - الدستورية في البلاد. ومع أن المناخ العام لهذه النكسة الكبيرة 
1000 في إيراكن عتويها مكرايدا نحو أفكار سياسية راديكالية متقدمة» من 
جنس تلك التي سيعبر عنها على شريعتي في كتاباته. إلا أن شعبويته الناهلة 
من استثماره رموز الثورة في الإسلام (خاصة أبا ذر الغفاري)”' لم تكن 
لتزيح من صدارة المشهد الفكري والسياسي دور المؤسّسة الفقهية التقليدية» 
التي مثلتها الحوزة العلمية الشيعية في قم (إيران) والنجف (العراق)» وأفكار 
الإمامية ذات الحذور العميقة في الثقافة الجمعية في إيران: منذ العهد الصفوي 
عل الأقلء أي منذ تشيّعها ساد 


وم 7 حكرة مصدق قل بيطت ( 3-3 2 على رجال 0 أن 
0 ومع . مصدق ( مثل آبة له ل" 6 5 الذين يدها - إل 


)١(‏ للمزيد من التفاصيل. انظر : ,1075اناأوزاءغ1 وندا1 ءءء 17221 ,هللتسقطهعطى لمدبصط 

-267 .مم ,(1982 رؤوعء '[(21972511 لآ 72ماععمك2 :817 ,مأععممط) أقد8 +3ع81 عطا ده 5110165 امأعمماءط 

2860: 

(5) انظر : 0119716 :325ل «,تأفقطذ ذلك عل عاألتلطة عماكتادء1201 ع[آ» ,نجام مع لاع '21-10ة27ل .لز 

1 عتتاه) ,(1985 ,3ه مامه 1[ :ذلهه8) 271101165[كآ 12012/11511165 ,.0115 ,12021نانآ الوط اء 3116 

(*) كان مقرَّباً من منظمة «فدائيي الإسلام» الراديكالية» وكان طرفاً في التنسيق الذي قاد إلى ائتلاف 

بين المنظمة وجناحه وبين «الحبهة الوطنية» كان من نتيجته تسلّم مصدق لمقاليد السلطة. غير أنه مترعاد ما 

1 مع رئيس الحكومة حول اقتراح هذا الأخير دفع غرامة مالية للانكليز لقاء تأميم النفط . معتبراً أن 

بريطانيا هي المطالبة بتقديم تلك الغرامة لؤيران مقابل نهيها النفط لفترة نصف قرن. انظر التفاصيل في : 

حميد الأنصاري. حديث الانطلاق: نظرة في الحياة العلمية والسياسية للإمام الخميني: (من الولادة وحتى 
العروج). ط " (طهران: مؤسسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخميني. .)١9945‏ ص 05-054. 
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هذا الحد أو ذاك ‏ مثل آية الله العظمى البروجردي» الذي انعقدت له الزعامة 
والمرجعية في إيران آنذاك» بعد وفاة أية الله العظمى عبد الكريم الجائري : 
أستاذ الإمام الحميني”*». في كل حال؛ ل ينضرم عقد الخمسيئيات حتى كانت 
الحوزات ا الشيعية تستعيد دورها القيادي في العمل السياسيء ويتصدر 
رجالاتها من علماء الدين موقع المرجعية الفكرية والسياسية في إيران. ولعل 

من أهمهم 50 الذين وفَعوا على «بيان التسحعة») الذي يناهض مشروع 
«الثورة البيضاء» الذي أعلنه الشاه في العام ل والذين أصبح 
بعضهم خاصة أية الله رقع اللّه الموسوي الخميني - الحجة الأصل والكلمة 
الفصل في ” شؤون الدنيا والدين. 

ما كان هذا التحؤّل المثير في موقع القيادة السياسية في إيران ليكون 

عرد تحول سياسي يتسلم فيه رجال الدين مركز السياسة من الأحزاب ورجال 
السياسة فقطء بل كان إلى جانب ذلك محولا فكرياً هائلاً عميق الأبعاد: أعاد 
النظرية السياسية إلى «أملاك» العقيدة والمذهب الإمامى الجعفري فى إيران. 
وو الذلقة :1 وتقلي عل الفكرة الاسعورية قن إيران اعسات فحني 
بل انقلب على كل التراث السياسي الشيعي الحديث الذي أخذ بها منذ مطلع 
القرن العشرين» وضمنه تراث الفقه السياسي امار مع العلامة محمد 
حسين النائيني» ورسالته الرائدة: تنبيه الأمة وتنزيه الملة! 


يلحظ القارئ في نصوص "(الإمامة» واولاية الفقيه». المنشورة في إيران 
والعراق ولبنان ميقل أواسط السعحات: تراجعا فكريا كاملل عن التراث الفكري 
التنويري الذي بلغه الفقه السياسي الشيعي في أوائل القرن العشرين» وكان 
مداره مسائل الدولة الوطنية» والدستورء والتمثيل النيابي» وولاية الأمة على 
فقه الإمامية قدي فى حقبة ما بعد «نظريات) «الانتظار» و«الإذن», التي 
سادت فى الحقبة الوسيطة مع بدايات «عصر ال ويكاد لا يناظر هذا 


(4) المصدر نفسهء ص ١9‏ - 

(5) الموقعون هم: محمد حسين الطباطبائيء؛ محمد الموسوي اليزدي». محمد رضا الموسوي 
الكلبايكاني» السيد كاظم الشريعتمداري» روح الله الموسوي الخميني. هاشم الأملٍ». مرتضى الحائري. 
انظر : المصدر نفسه. 

(5) المصدر نفسهء ص 7١‏ - لالا. 

(0) انظر الفصل الثالث من هذا الكتابء ص .5١‏ 

(8) تناولنا ذلك بتفصيل في الفصل الثالث من هذا الكتاب» ص .5١‏ 
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التراجع 0 الحدة ال إلا ذلك 0 حصل في الشكن لاسي 
رن الدولة الو طنية واليتور 510 مقيماً 0 أنقاض حكن المدمر 
موضوعات جديدة حول «الدولة الإسلامية» ذات المرجعية الشرعية الدينية 5 
غير المدنية - ثم الدولة الثيوقراطية دولة «الحاكمية» المكفرة للمجتمع «الحاهلي»! 
فكما عاد الفقهاء الشيعة إلى الفقه الجعفري السياسى حول «الإمامية»» عاد 
«الصحويون» إلى كثير من موضوعات فقه «السياسة الشرعية». وفي العودتين 
معأ قطع الوعي السياسي الإسلامي على نفسه طريق التفاعل مع عصره 
وأسئلته» مختاراً الاطمئنان إلى بداهات تعرّضت لبعض التمحيص في لحظة 
نمضوية بَدَثْ ‏ في النهاية - وكأنها شذوذ عن قاعدة! 

وإذا كان في وسعنا القول إن المسافة بين: تنبيه الأمة وتنزيه الملة 
للنائيني» و وبين : 00 الإسلامية م المنميني ؛ عن عه المسافة بين : 
امتداد ذلك أن نستنتج أن القطات الإسلامى 000 5 بوحدة داخلية 
بين تياراته ومذاهبه (شيعية وسنية) تشبه أو تقارب تلك التي أسست الخطاب 
الإصلاحي الإسلامي. قبل نحو قرن») وجسرّت الفجوة بين تصصوص المفكرين 
الشيعة. الأمر الذي يعني - في مستوّى آخر ‏ أن الحامل على أشكال الوحدة 
تلك ليس دائماً عقديا أو مذهبياً بل. كان - فى جانب من جهزانبه حاجنل 
تارضا وسناننا. 


انيً: في تجديد موضوعات فقه الإمامة 

تمثل عودة موضوعات الإمامة. في الفقه السياسي الشيعي » بومنذ النخصف 
القاق ميق القرك العقرين» انتضارا التقليد الفقهي الحوزوي على ااجتهادٍ انفتح 
على الفكر الحديث وعلى النظرية السنية فى الخلافة وموضوعاتها (للشورى. أهل 
الحل والعقدء الإجماع. . .)» كان قد بدأ منذ الميرزا الشيرازي» بودعم الفقهاء 
لانتفاضة التنباك في نهاية القرن التاسع عشرء إلى انخراط الحوزة العلمية في 
مدينة «قم» في المعركة الدستورية في العقد الأول من القرن العشرين؟؛ وهو 
الااجتهاد الذي بلغ ذروته في رسالة النائيني المشار إليها. والقارئ في النصوص 
السياسية الشيعية المعاصرة حول الدولة ونظام الحكم. لا يعثر على كبير فرق بين 
ما انتهى إليه ذلك الاجتهاد من تصورات وأحكامء وبين معطيات فقه الشيعة 
الجعفري الوسيط حول الإمامة! الأمر الذدئ عدن ان افكهرارية معرفية حَكُمَت 
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العلاقة بين الفكر السياسي الشيعي الحديث والمعاصر وبين فقه الإمامية 
التقليدي» شبيهة بتلك التى حكمت العلاقة بين فقه الخلافة الحديث - مع رشيد 
رضا ‏ وبين منظومة السياسة الشرعية التقليدية! لكنه عنى أيضاً أن «القطيعة» 
التي حصلت في مطلع القرن - بقيام الفكرة ة الدستورية الحديثة كانت قطيعة 
انتقالية لم تحدِث كبير أثر في التطور الفكري اللاحق. قام كما حصل مع 
المخطاب الإصلاحي النهضوي («السئي») أحذا في الاعتبار فروقا في القسمات 
وفي درجات التراكم الفكري لا يمكن إغفالها. 


م بت 


يجمع الفقهاء: سنة وشيعة» على مبدأ الإمامة وعلى وجوبها لتنظيم 
الاجتماع الإسلامي. غير أنهم له 0 نفسه لها. فالإمام/ الخليفة 
عند السنة غير الإمام الوصي عند الشيعة ': يقع : نصب الأول 0 
(اككزان أهان الكل ,والعقد )اه وللالك يكن عزلة إن تشقن عفد النية: 
الثاني» فيقول ب «التعيين» الإلهي». ومقامه بمثابة معام النبي» ولذلك 9 
يمكن عزله. وعليه كود الإمامة عند الشيعة «أصلاً من أصول الدين»» وعند 
السنة «فرعاً من فروعه» 0 ومعنى الأصل هنا «الأساس وما يبتنى عليه 
غيرُه»» وعليه «أصول الدين هي ما يبتنى عليه الدين»؛ ذلك أن «الحديث 
والفقه والتفسير مبنيّة على صدق الرسول» وصدق الرسول متوقف على ثبوت 
00 وصفاته وعدله وامتنا ع النفمم عليه» وهي كذلك مبنيّة. . . «على صدق 
الإمام لكونه عانقا الع ا( وكما أن التوصن ا 00 
مبدأ الإمامةء كذلك العقل والمنطق بم عليها الدليل""''. 


(9) يعرض محمد أركون نصاً تمثيلياً للنظرة الشيعية للإمامة لمحمد حسين طباطبائى فى : 2108310260 
135-141 .مم ,(1986 ,810102 عل عقاعوء2آ :كاعدط) 11912 ]أمج أ© 7102/12 ,15/4771 1 ,1101م 

)٠ :(‏ محمد حسين الأنصاري» الإمامة والحكومة ذ في الإسلام (طهران: مطبوعات مكتبة النجاح. 
,))١١4‏ ص 0 

)2)010 المصدر نفسهء ص .٠١5١‏ 

)١١(‏ «لو لم تكن الإمامة واجبة» والإمام موجوداًء فالرسالة الإسلامية ليست بخاتمة الرسالات» لأن 
الحكمة التي اقتضت الرسالاات ل ثر تفع أو تشدل: وبما أنه من الضروري الثابت والذي لا ريب فيه أن 
الرسالة الإسلامية خاقة الرسالاات السماوية» إذا جب أن تكون الإمامة واجبة والإمام موحفوو ا انظر: 
المصدر نفسه » ص .١11‏ 
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لأن الإمامة ليست إلا «شكلا من الولاية الإلهية»» أو هي «عهدٌ إلهي كما 
النبوة اليلد وإذا كانت النبوة رسالة تبليغ لتعاليم الدين ونظام حكم لإدارة 

شؤون المسلمينء فإن الإمامة في الفقه الشيعي - تعني الخلافة والإمامة في 
الآن اسه ويشكل ال متسل الاتضال» حيث إن ' الإسلام نمراهنا :وؤنكا 
١كلّ‏ واحد لا يقبل التفكيك»”؟'2. هكذا يتداخل ‏ في العقل الشيعي ‏ معنى 
الإمامة مع معنى النبوّة. تين ن الاسيناتك الحاملة على القول إن الإمامة من 
أصول الدين لا من فروعه. 


تُلْقي إقامة التماهي بين الإمامة والنبوة بتداعياتها على فهم الشيعة 
للرسالة الدينية ذاتها! ذلك أن هذا التماهي لا ستعيم مع القول باختتام النبوة 
مع الرسالة المحمدية» كما يمه يقر بذلك فقهاء الشيعة أسوة بسائر فتمهاء الإسلام. 
7 إن من شأن ذلك ا أن يجعل من الإمامة استئنافا للنبوة حتى لا نقول 
انبوة مستأنفة»! وحاملنا على مثل هذا الاستنتاج أمران : أولهما احتفاظ 
الإمامة ‏ فى المقالة الفقهية الشيعية ‏ بنفس وظائف النبوة (تبليغ الرسالة - 
قيادة الآأمة...)» وبئفس خصائصها وطبائعها (العصمة). وثانيهما قيامها ‏ 
مثل النبوة - على مقتضى «التعيين» أو «النّصب» الإلهي! وفي الحالين» تخرج 
هذه الإمامة عن أيٍِ حيّز إنساني: اجتماعي وسياسي . لتنتمي إلى ميدان 
المتعالي ! وهيذ] أيضاء و أشبات احتسامها فى عداد أصول الذين ! في كل 
حال». لو كنا مؤقتا موضوع وظائف الإمامة «وعصمة» الإمام. وتناولنا 
مسألة «التعيين» أو «النصب» الإلهي. لوقفنا على النتائج السياسية الكبيرة التي 
تقود إليها فكرة «الوصية» في اعتقاد الإمامية الجعفرية» ولتبيّتت لنا الملامح 
الواضحة الصريحة لفكرة دولة الإمامة بوصفها دولة دينية أو ثيوقراطية: في 
الماضي الوسيط الذي امتنع أمزها فبه » كما في الحاضر الحديث الذي ساع لها 
ذلك الأمر فبه (منذ ثورة إيران الإسلامية قبل عشرين عاق . 
يبرّر محمد حسين الأنصاري قول الشيعة إن الإمامة لا تَنْبَت إلا بالتعيين 
من خلال إيراد جملة من الأدلة على الأضرار التي تَنْجُم عن عدم التعيين 
ذاك ‏ على طريقة البرهان بالخلف - فيذكر منها سبعة أدلة هي : استحالة ترك 
الرسول الأنصارَ عرضة لفريشس من دود تعيين خلف لَه واستحالة تركه آله 


(19) مجتبى الموسوي اللاري؛ دراسة في أسس الإسلام. ترجمة كمال السيد (قم: مركز نشر الثقافة 
الإسلامية فئ العالمء ,)١9444‏ ص /01؟. 


)١5(‏ المصدر نفسه » ص 04 ؟. 


وذريته لأطماع الطامعين؟؛ واستحالة تركه الإمام علي لأحقاد قريش ؛ ؟ وعهد أبي 
بكر لعمر بالخلافة؛ وتعيين الرسول لنائب عنه في المقنة وال قله كلها 
غادرها: واعتياد الناس والقادة والرؤساء على هذا الاستخلاف؛ ثم | استحالة 
ترك الرسول أمور الجزيرة العربية لعبث الامبراطوريتين الكسروية والقيصرية 
ع5 وهذه حميعها علامات واضحة على أن استخلاف عل كان 3 
أولويات التفكير النبوي فى مستقبل الدعوة والدولة. يشهد على ذلك أن 
الرسول «كان... يدرك بوضوح أن أمته ستختلف من بعده». وأن الروح 
القبلية ما زالت مهيمنة في العلاقات الاجتماعية للأمة. و بالتالي - فهو لا 
يمكن «أن يتجاهل أمراً بد مستقبلها بالخطل »333 , 


غير أن فقهاء الشيعة لا يكتفون بهذا الدليل «العقلي» على وجوب 
السمية والتعيين» بل يعززوته بأدلة :نضية مخاصضة من: الحديث البوي»- كما فى 
عالة ديف د الثقلين"". و ييف الوول 157 او عفديف الدب 37 ودار 
أحاديث أخرى”” 2 وذلك من باب إسباغ الشرعية الدينية - بعد العقلية - على 
مشالة (التعييو ان بوعل تعدد 0 الأحاديث». يبقى حديث - وواقعة ‏ الغدير 
أكثرها توظيفاً لذلك الغرض: قديماً وحديثاً. والمثير فى ذلك التوظيف - 
الناحي منحى استنتاج فكرة «التعيين» ‏ أن أصحابه ل يتفتواث عند حدود 
القول إن «التعيين» تعيين نبوي لعلي بن أبي طالب» بل يذهبون إلى احتسابه 
#تعبيناً) إلهياً! قال ذلك فقهاء الشيعة في العهد الوسيطء لكنهم ١‏ يتوقفوا ‏ 


ا 


(15) الأنصاريء المصدر نفسهء ص 04 

(5) اللاري» المصدر نفسه.ء ص .5١5‏ 

(10) (إني تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخرء كتاب الله وعتري» فانظروا كيف تخلفون 
فيهماء فإنهما لن يفترقا حين يردا علي الحوض» كما ورد في: مستدرك الصحيحين: أو بصيغة ثانية (كما 
ورد في مسند أحمد وسئن البيهقي» وسئن الدارمي) : «إني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى 
والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به.. . وأهل بيتى». انظر: الأنصاريء المصدر نفسه» ص *8. 

)١6(‏ روى البخاري أن النين خاطب علياً أمام القوم قائلة: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون 
من موسى؟». عن: عيدوس العلوي الاندونيسي [ابن درويش]ء شواهد التنزيل لمن خص بالتفضيل» 
تحقيق لجحنة التحقيق في المجمع العالمي لأهل البيت (قم: المجمع العالمي لأهل البيت» .,)١997‏ ص 5517. 

(0) (إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم. كمعن كت عرد فهذا مولاه ‏ 
يعني علياً - اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» ورد في عشرات النصوص . انظر تفضيرا تَكظيريا لهذا 
الحديث ولحديث الثقلين في: محمد باقر الصدر.ء بحث حول الولاية.» ط ” (بيروت: دار التعارف 
للمطبوعات. .)١98١‏ ص 40. 

(29 العلوي الاندونيسي, المصدر نفسهء ص 5456 -448. 
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حتى اليوم - عن ترديده. ذلك مثلاً ما نقرأه في نص حديث لآية الله روح 
الله الخميني ورد فيه: «... حيث كان يحتمل حصول الخلاف بين الأمة بعد 
رحيله (النبيّ يقصد) فقد ألزم الله تعالى الرسول الأكرم (يئةِ) بأن يقف فورا 
وسط الصحراء ليبلّغْ أمر الخلافة. فقام الرسول الأكرم () بحكم القانون 
واتباعا لحكم القانون متعمين: أمير الملامخين غلة السلام للخلافة لا لكونه 
صهره. أو لأنه كان قد أدى بعض المخدمات». وإنما لأنه رعكئاةِ) كان مأمورا 
وتابعاً لحكم الله ؛ ومنفذاً لأمر إينه 7" , 


الإمامة 5 إذا م بالتعيين الرلهي ؛ ولا علافة لها بإرادة ار 
الشورى والاختيارء عند أهل السنة» وبيان بطلاتها . لت هو بالذات ‏ ما 
أمعت عليه الكتابات الشيعية القديمة و خاصة - المعاصرة. وإذا كنا مَعْنِيين 
ببيان علاقة بين القول ب «التعيين» وإبطال الشورى» فليس للوقوف على أصول 
الفكر السياسي الشيعي فقطء. بل من أجل بيان نوع النظام السياسي الذي 
يتصورونه اليوم . 


0 


يرفض الفقه السياسي الشيعي موضوعات الإمامة في منظومة «السياسة 
الشرعية» لدى السنة» وخاصة في ما انَصَل تلض الإمام . فقد ميّ معنا أن 
النصب «إلهي'» عند الشيعةء. بينما هو يقوم 2-8 - على مقتضى الإجماع 
والشورى والبيعة؛ أي أنه يحصل بالاختيارء ويعبّر عن «شكل ما» من أشكال 
اإراددة الآمة . ولعل في 0 ارق فيو الأطروحتين ٠‏ ما ار تعر الشيعة 


حم إن العنية بل إل الفقه9© . 


يُنُكر الشيعة على السنّة قولهم بالإجماع قاعدة لاختيار الإمام» معتبرين 


(1١5؟)‏ روح اللّه الماوسوي الخميني» الحكومة الإسلامية. ط "١‏ (بيروت: مركز بقية ابلّه الأعظم. 
2048 ص 8657 41. 


البنا حول الدولة الإسلامية» وأمعن في نفضها مع فكرة «الحاكمية». وهذا بالذات ما فتح الباب أمام 
مصالحة ضمنية بين فكر الإمامة الشيعى وفكر «الحاكمية» السنى! . 
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الإجماع دليلا غير ذي حجة أو سند من الوجهة الشرعيةء لأنه دلبل كوه 
عددية» وهذه لا حجية لها عقلا وشرعاء بل إن القرآن الكريم 2 الكثرة ة في 
مواضع عدّة #وقليل من عبادي الشكور#”"“'... الخ. و«حتى في أشدّ 
الأمور اعتكنا جا للكثرة. 2-2 القرآن بعدم نفعها مع وجود القلة المدركة. إذ 
قال تعالى #كم من 1 نئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وله مع 
الصابرين” ". 8 ذلك. لا يجوز تحكيم قاعدة الإجماع أو الأغلبية 
(الأكثرية) في أمر قد تسيء إقرارهء لأنها ليست معصومة”*"©! 


إن النتيجة الأولى لإبطال قاعدة الإجماع ‏ الأكثرية» أو قاعدة الاختيار 


على ذلك المقتضى . ٠‏ هي دالى رلته المعاصرة ‏ إسقاط مبداً الانتخاب» المعبر 
عن إرادة الأية""" محياته افبذا فيورياكن ثم بحسبانه غير صالح ليكون 


ا 
ميزاناً للحق والصواب في شؤون الحكه" 


على النحو نفسهء ينكر الفقه الشيعي على المقالة السياسية السنية قولها 
بالشورى طريقة لاختيار الإمام وإدارة السياسة والحكم. 4 #لعتنر | الشورى إحداثا 
لاحقا لا صلة له بالأصول والنصوص الشرعية. وهو يجد في سوابق التاريخ 
شواهد على ما ذهب إليه: فخلافة أبى بكر ما قامت بالشورىء ولا قامت 
خلانة عدر مناه أما العاتكة. فعدت قبيا دما جك نا لا عه النيفة 
الشورى؛ وعليه «لا تكون لحيو اس 0 ليم 0 
بحبّيتها. بل إن هذه الشورى صورية» لا شكل لها ولا مضمون...0”*". 


(3) القرآن الكريمء «سورة سبأء» الآية 17. 

(8؟) المصدر نفسهء «سورة البقرة»» الاية 559. 

(15) الأنصاريء الإمامة والحكومة في الإسلام؛ ص 77. 

(77) رب قائل إن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية» ‏ القائمة على المذهب الإمامى الجعفري ونظرية 
اولاية الفقيه» - تطبق مبدأ الاتتخاب لتشكيل «مجلس الشورى» ورئاسة الجمهورية» وهذا صحيح. ولكن؛ 
من ينكر أن «مجلس الشورى» ورئيس الجمهورية لا يملكان شيئاً كثيراً أمام «الولي الفقيه» أو «مرشد الثورة» 
(الذي يملك حل البرلمان وعزل رئيس الجمهوريةء ويملك قيادة الجيش «الحرس الثوري»» ومؤسسات 
الأمن والإعلام» وحق الفتيا..)» بل لا تقاس سلطتهما بسلطة «مجلس الخبراء» (وهو مجلس رجال 
الدين)» و«مجلس تشخيص مصلحة النظام». انظر في هذا: دستور «الجمهورية الإسلامية». 

(30) «هل إن الحق في جانب الأكثرية دائماً؟ ولو صوتت الأكثرية لرأي مخالف للعقل أو الأخلاق 
أو الشريعة فهل يعني أن ذأنها ضَنوانا (هكذا في النص؟؟ . . . من البديهى أن الانتخابات لا تسفر عن 
0 الفرد الأصلح, كما أن الأكثرية لا يمكن أن تكون ميزاناً للحق والباطل». انظر: اللاري» دراسة 
في أسس سس الإسلام. ص 2 

)0 20 المصدر نفسهء ص 44. 
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لعل أية الله محمد باقر الصدر أكثر المفكرين الشيعة المعاصرين عناية بنقد 
مفهوم الشورى وبيان برّانيته عن أصول الحكم في الإسلام. فهو ينطلق في 
رفضه لها من ملاحظة أن «طبيعة الأشياء والوضع العام الثابت عن الرسول 
(4ِ) والدعوة والدعاة» يدحض هذه الفرضية وينفي أن يكون النبي قد انتهج 
هذا الطريق واتجه إلى ربط قيادة الدعوة بعده مباشرة بالأمة» ممثلة في جيلها 
الطليعي من المهاجرين والأنصارء على أساس نظام القورية"؟ 2 وهر تدك 
على رأيه بالقول إنه لو كان النبي 0 بأمر إسناد السلطة والقيادة لنخبة 
بعده على أساس نظام الشورى «لكان من أبْدَهٍ الأشياء التي يتطلبها هذا 
الموقف... أن يقوم الرسول القائد (ك5ة) بعملية توعية للأمة والدعاة على 
نظام الشورى وحدوده وتفاصيله...» وإعداد ابيع الإسلامي إعدادا 
فكريا وزوسيا لتقبّل هذا النظامء وهو مجتمع نشأ من مجموعة من العشائر م 
تكن قد عاشت قبل الإسلام وضعا اسباسا: عل أنتابن الشتورى) 0 واطبال 
إن ذلك مما لا نجد دليلا عليه في الحديث والتجربة النبويين» ولا حتى - 
في ذهنية الأمة أو في ذهنية الجيل الطليعي منها؛ بل إن تجربة الخلافة تقيم 
دليلاً على عكس الفرضية تلك"'". الأمر الذي يعني - بحسب الصدر ‏ أن 
الشورى لم تكن واردة في المنظور النبوي» و بالتالي - لم يكن للقول بها ما 
يبرره. 

وعلى ذلك. تكون النتيجة الثانية لإبطال قاعدة الشورى تكريس 
فكرتين: أولاهما أن الإمامة تكون ب «التعيين» لا بالاختيارء وثانيتهما أن 
الشورى ليست أكثر من اغتصاب للسلطة الشرعية للإمام. والفكرتان معاء ما 
زالتا - حتى اليوم - تؤسسان وعي الشيعة للسلطة والحكم على الرغم من أن 
«ولاية الفقيه» - كما سنرى - تعيد تأويل نظرية الإمامة من جديدء حتى وإن 
كان ذلك التأويل يجري على قاعدة وراثة وظائف الإمامة في معظمها! 

إذا تركنا جانباً موضوع (عصمة» الأئمة» لأنها تتعلق بصفات الإمام 
الوصي »ء وتناولنا مسألة السلطة في «اعصر الغيبة» - حيث اهام الملحصوم 
غائب ‏ لوجدنا أن فكرقي (التعيين» وإيطال الشتورئ. :نا زالعا عذان الوعي 
السياسي الشيعي المعاصر ببعض حاجته الشرعية إلى تبرير تصوره للسلطة 


(59؟) الصدر. بحث حول الو لاية. ص لا" .١8-‏ 
النكرة المصدر نفسهء ص .١58‏ 
21١(‏ المصدر نفسه» ص ,١0‏ 


والدولة» وخاصة فى إطار نظرية «ولاية الفقيه». ذلك أن ولاية الفقهاء 
العدول» الجامعين لشرائط الاجتهاد والمرجعية» تأت امتداداً لولاية الإمام 
بوصفهم نوابه» ففيها شيء ما من ذلك «التعيين»! كما تحصل. بغير شورى 
واختيار من الأمةء بل باتفاق بين الفقهاء. وهذا إنما يعني أن نظام الحكم - 
من وجهة نظر «ولاية الفقيه» ‏ ينتمي إلى الحقل الديني» وليس سانا مت 
شؤُون السياسة والاجتماع ! 


الثاً: فى «ولاية الفقيه» 
لن نكررء فى هذا الفصل. ما سبق وفصّلنا القول فيه في الفصل 


الثالث حول السياق. التاريخي والفقهي الذي نشأت فيه نظرية «ولاية الفقيه». 
مهمنا فقط التدكير بأن هذه النظرية أوجدت حلا فقهياً لمسألة الولاية عند 
التيعةاه اللين: تبرج هيه ها فين القرل: لآ ولارة إلا لاحي ارماك 
(الإمام المحصوم). إلى القول بإمكان التعامل مع حكام الحور من دون 
الاعتراف بشرعية سلطانهم ؛ إلى القول بوجوب 3 ولاية نواب الإمام. أي 
الفقهاء الجامعون 10 غير أنه عند هذه المسألة. بالذات» انقسم الموقف 
الشيعي إلى رأيين: رأي يذهب إلى القول بعدم مشروعية إقامة حكم إسلامي 
في عصر الغيبة الكبرى» لأن ذلك يقتضي ممارسة الولاية العامة - وهي خاصة 
بالنبي والإمام المعصوم ‏ أما الفقيه الجامع للشرائط» فلا يملك إلا بعض 
الولايات الخاصة المحددة التي لا تصل إلى حد الولاية العامة. وهذا ‏ إجالا 9 
كان موقف قدماء الشيعة الذين لم يطالبوا بالحكه'”"". على اعتبار أن الفراغ 
في السلطة ليس ناجماً عغن عدم وجود الإمام. بل عن غيابه. بينما يذهب 
رأي 51 إلى القول بالولاية العامة للفقهاء » وبوجوب إقامة ة حكم إسلامي عل 
مقتضى أحكام الوا 


إلى هذا الرأئ الثاني تنتمي نظرية «ولاية الفقيه» لدى الإمام الخميني». 
التي نظر لها في نباية الشتشاة» وأصبحت - بعد الثورة ‏ قاعدة لنظام الحكم 
فى إيرانت. ٠‏ نعم ليت هذه النظرية جديدة فى الفقه السياسى الشيعى : قال 


(7") هذا ما دفع أبا الحسن الأشعري إلى أن يكتب: «وأجمعت الروافض على إبطال الخروج وإنكار 
السيف ولو قتلت. حتى يظهر لها الإمام» وحتى يأمرها بذلك». انظر: أبو الحسن علي بن اسماعيل 
الأشعري؛ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» ط ؟ (القاهرة: 
مكتبة النهضة المصريةء .)1١9594‏ ص 17. ْ 


فص 


ل ع ا ٠‏ غير أن الخميني أعاد بعثها من جديد مع 
آخرين: (متنظ و ا 7 'ونجح في تجنيد الحوزات العلمية في «النجف) 
واقم) في مشروع سياسي أقامه غل: مقتضياتها. والأهم من ذلك كله أنه 
مكن هذه النظرية السياسية ‏ الدينية من التحقق الملدي الواقعي, رجا الوعي 
الجمعىّ الشيعي فخ تقطن #الاعطا :"اها يد إل معي لبس ا كان 
في حساب الممتنع والمستحيل : إقامة دولة دينية أو دولة رجال الدين! 

في نظرية 'ولاية الفقيه؛ عناصر ثلائة هي قوامها: حاجة المسلمين إلى 


حكومة. ومعدى ولاية الفقهاء وحدود تلك الولاية. ثم معرلى الحكومة 
الإسلامية. 


0 إلى حكومة 

ينتمى القول بوجوب الحكومة لدى ا الشيعةء الاخذين بفكرة 
اولاية الفقنةة) إلى القول بوجوب يس 5 وهي من أصول 0 
فالولاية من جانب الله على عباده: يقول الشيخ أحمد النراقي'' ' «ثابتة 
لرسوله وأوصيائه المعحصومين . . . هد ماد ل الأنام. . ُ 0 ارم 
كيلك أن الأصل 0 بوت ولاية أحد 0 أحد إلا من ولآه الله 00 أو 
وتعوله أو انحن ناويات عن حك فق - امرن” 1 وبحيكل افيكون :هق ولا 
عل من ولاه فيما ولاه لا 


(*”7) حسين منتظري» دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية» 4 ج». ط " (بيروت: الدار 
الإسلامية» .)١198/8‏ 

(75) «من أهم خدمات الإمام الخميني للقضية الإسلامية أن أزاح هذا العائق (يقصد «الانتظار»), 
ووضع «الانتظار» في موضعه التاريخي» أي في مكان ما على خط امتداد المستقبل الذي يعلمه الله وحدهء 
بحيث يكون «الانتظار» حافزاً للعمل لا معوقاً». انظر: عبد السلام ياسين» الإسلام والقومية العلمانية؛ 
ط ؟ (طنطا: دار البشير للثقافة والعلوم الإسلامية. :2)١9486‏ ص "97. 

(0") «إن الاعتقاد بضرورة تأسيس الحكومة وإقامة السلطة التنفيذية والإدارية جزء من الولاية» كما 
أن النضال والسعى لأجلها من الاعتقاد بالولاية أيضاً». انظر: الخمينى» الحكومة الإسلامية» ص 05. 

(5©) عقق شيعي إنزاق غاقن. في (القرن'العاتن عقر (1,66 اهي81 7 الها امسن حوره كيرة في 
بلدته نراق» وتخرج فيها كبار فقهاء الشيعة (من تلامذته) مثل الشيخ مرتضي الأنصاري. ويُعد النراقي أول 
من صاغ نظرية «ولاية الفقيه»» وعنه سيأخذها الخميني . 

(30) يقصد هنا أنواع الولاية الخاصة». كالولاية على الأولاد. أو ولاية الزوج على الزوجة... الخ. 

(9) أحمد النراقي. ولاية الفقيه. تصحيح وتعليق وتقديم ياسين الموسوي (بيروت: دار التعارف 
للمطبوعات؛ »)١994٠‏ ص 589. هذا الكتاب هو في الأصل مستلة من كتابه عوائد الأيام الذي أحلنا عليه - 
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قن البرمسو وا عات “7 لياق اجون معط الو لاد «اللعاءتة : 
وجوهرها الولاية السياسية. معنى ذلك أن سائر من حكموا في تاريخ 
الإسلام ‏ بعد النبي والإمام ‏ لا يملك شرعية تلك الولاية لعدم حيازته إياها 

بمقتضى «التعيين الإلهي» و«الوصية»» وهؤلاء حميعاً فى عداد من أطلق عليهم 
الفقه الفقه السياسي الشيعي اسم (ولاة را . ولا كانت الولاية ثابتة للنبي 
وأوصيائه» فإ ذلك يستدلعي حكما - أن ينهض هو - ثم أوصياؤه بعذده ‏ 
بتأسيس حكومة: وهذا عنما قام.ببه تين شكل حكومة: وحين «عينٌ 
خاكما بعندة باقر فق الل كغال)” "أ أن انلكا يكيم يه أصر برسالء 
الإسلام بوصفها ليست فقط تبليغا أو تشريعاً للأحكام» بل تنفيذ لها أيضاً. 


هذه القاعدة هي المنطلق في دعوة الخميني إن وكرت الشجكيل حكري 
إسلامية اليوم (نهاية 0 إذ لا كان «من البديبى أن ضرورة تنفيذ 
الحكم استلزمت تشكيل حكومة الرسول الأكرم 6 ليست منحصرة 
ومحدودة بزمانه. . ٠».‏ فهى مستمرة أيضا بعد رحلته»») بسيب الحاجة إليها 1: 
الفوضى والفسادء (إذن لا مفر من تشكيل الحكومة» لآن «ما كان ضروريا 
في زمان الرسول (يَككِةِ) وأمير المؤمنين (ع) بحكم العقل والشرع» من إقامة 
ا التنفيذية والإدارية. فهو ضروري بعدهمء وفي زماننا 
أيضأ» 


عن برح امزح شرن إنامة مجقوية من اقل هين الور د بير 
الولاية. 5 من قبل من ليسوا في عداد النبي (والائمة المعصومين» . لكن هذا 
السؤال اد ابد افيا - في حَالَةٍ واحدة : فى حالة حصر معنى أوصياء 
الرسول فى «الأئمة المعصومين» حصراً. والحال إن ذلك كان يصدق على 
الموقف الفقهي الشيعي القديم الذي يرفض التصدي للولاية باعتبار ذلك غصبا 
لنصب الإمام؛ أما في الفقه الشيعي السياسي الحديث» فالأمر اختلف كثيراً: 


إذ بَاتَ الفقهاء العدول الجامعون لشرائط الاجتهاد فى عداد أولتك 


فى الفصل الثالث. وحيث إن كتاب عوائد الأيام مطبوع في إيران (قم). وغير متوفر فى المكتبات العربية» 
آثرنا الإحالة ‏ في موضوع ولاية الفقيه ‏ على هذا الكتاب/ المستلة المنشور في بيروت والمتوفر في المكتبات 


العربية : 
(19) سنقف في ما بعد على معنى «وصيّ النبي» الذي وسّعه فقهاء الشيعة المحدثون. 
()) الخمينى. المصدر نفسه.ء ص 57. 
)0 القبلار نفسهء» ص ؟5 2 37. 


الأوصياء””*'» - وبالتالي ‏ بَاتَ مفروضاً عليهم أن ينهضوا بواجب تشكيل 
هذه الحكومة في عر ال , 


في عصر الغيبة تعدا حين 2 اع يجب أن نبقي الأحكاء الإسلامية 
0 ,أن مر ما آلف عام إلى ماب ا 0 عام 
صاحب المر. 00 اا وبلد تطبيق. وليعمل كل امرئ 
02 بيائما وإبلاغها 08 وتطبيقها مذلة 0 وعشرين سيئة 6 هل كانت 
لمدة محدودهة فقط؟ وهل ترك الإسلام كل ما فيه بعل الغيبة الصغرى؟ الاعتقاد 
بأمور كهذه أو إظهارها أسوأ من الاعتقاد أو الإعلان عن نسخ الإسلام» 7 . 
إد ذلك غير مقبول». في رأي الخميني. لأن أحكام. الإسلام ثأبتة » وموجهة 
للمسلمين في كل زمان ومكان» لا يمكن إنفادها إلا سلطان سياسي . وعليه 
فالتكليف في زمن النبي (يَكِ) والآئمة» هو ذاته التكليف فى زمن الغيبة . 


غير أن المشكلة هي أن حكومة النبي (كَلِ) قامت بتكليف إلهي؛ ثم 
«أوصى) النبي لعل بن أبي طالب» نزولا عند «أمر الله4» وبالجملةء فهما 
قامتا ب «التعيين الإلهي" . فكيف لحكومة إسلامية أن تقوم اليوم بغير قاعلة 
«التعيين». علماً بأن القائلين بها اليوم يرفضون قيامها على قاعدة الإجماع 
والشورى التي أخذ بها أهل السئة؟ ! 


لا يجد الخميني كبير صعوبة في الردّ على مثل هذا السؤال. والردّ هذا 


(؟5) «الحق أن دائرة مفهوم «وصي النبى» فيها توسعة؛ وتشمل الفقهاء أيضاً». انظر: المصدر نفسه. 
ص .١١3١١‏ 

(47) يميز الشيعة بين نوعين من «الغيبة»: صغرى وكبرى. «الغيبة الصغرى» بدأت حين اختفى 
الإمام الثان عشر (في سلسلة الشيعة الإمامية) محمد بن الحسن المهدي (المنتظر) سنة ١55ه‏ (وكان عمره 
حينها هس سنوات). وخلال هذه الغيبة» كان الاتصال بين الشيعة والإمام الغائب يجري عبر وسطاء 
(سفراء) أربعة (هم على التوالي : عثمان بن سعيد العمري» ومحمد بن عثمان العمري» والحسين بن روح 
النوبختي» وعلىي بن محمد السّمري). وامتد زمان هذه «الغيبة الصغرى» إلى سنة 79اه بوفاة آخر السفراء. 
لم بدأت بعدها «الغيبة الكبرى». انظر في هذا: حسن الشيرازى. كلمة الإمام اللهدى «عليه السلام؛ 
(بيروت: مؤسسة الوفلىق ,)١985‏ ص 307أ. 


(:4) الخميني؛ المصدر نفسه)؛ ص 1١7”‏ - 15. 


مرا 


يعتمد البحث فى أهلية التصدر للولاية» ومدى انطباق شروط الإمامة عليه؛ 
لآ في كيفية «نصبه» . نقرأ ذلك له في هذا النص : «... ولئن كان الله تعالى 
وجا سي عه ل ل ا 0 
هي كذلك ا الغيبة ابيا ا القفات التي على عبارة عن العلم 
بالقانون والعدالة. موجودة فى عدد لا خصى من فقهاء عصرنا. لو اجتمعوا 
: 5 ع م لأس اه , : (0:) 
مع العدةا لاستطاعوا إقامة حكومة العدل لكات في تك : 
والعدالة). 0 عند منطوق النص : 58 أن ا في موقيو وجولب 
تشكيل الحكومة يفضي 2011111 - إلى البحث فى طبيعة هذه الفئة التى يكل 
إليها الخميني وآخرون وظيفة النيابة عن الإمام في عصر الغيبة: الفقهاء. من 
يكون هؤلاء. وما حدود وظائفهم من وجهه نظر (اولاية الفقيه»؟ 


١‏ - فى وظائف الفقهاء 

في نص لآية الله محمد مهدي شمس الل 13 يعرض فيه مستئلد 
الذاهبين إلى القول ب «ولاية الفقيه»». نقرأ: «يرى الذاهبون إليه (إلى الموقف 
القائل نا )1 أن الدليلن فول على أن الإمام الملحصوم زع قد نصب الفقيه 
الجامع للشرائط في عصر الغيبة الكبرى» وليَا عاماء ولاية تصرف على 
المسلمين. وقد ثبت للفقيه بمقتضى هذه الولاية جميع ما د ثبت للإمام المعصوم 
الولاية عليه. وهذا الفقيه الجامع للشرائط هو الحاكم الإسلامي المعين 
ب (النصب العام) حاكماً المسلمين. وهذا انا مصطلح «ولاية 
الفقيه) 40 على 7 7 4 1 

تقضى «ولاية الفقيه» - إذأ - بتفويت سائر صلاحيات وسلطات «الإمام 
المحصوم» إلى الفقهاءء وتنصيبهم نواباً له تؤول إليهم السلطة (التنفيذية) 
بمقتضى تلك النيابة. وإذ يتقرر هذا التفويت فى عصر الغيبة» لحاجة المسلمين 


(6غ)2 المصدر نفسه © ص 4٠‏ 

(7) رئيس «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» في لبنان سابقاً (توفي عام .)5٠١١‏ 

(40) محمد مهدي شمس الدين» في الاجتماع السياسي الإسلامي : المجتمع السياسي الإسلامي محاولة 
تأصيل فقهي وتاريخي (قم: دار الثقافة للطباعة والنشرء .)١11944‏ 
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(الشيعة) إلى من مرق أمورهم على مقتضى الدين والمذهب» فإنه 
(كالتفوي )لز عضن إطاد 4 عل تكرت مفووطا : وشرعه الأساسن آذ 
يتوفر الفقهاء على شرائط الاجتهاد بما يجعلهم في مرتبة الفقهاء العدول؛ وقد 
مرّ معنا أن حيازة الفقيه لخضّلتي العلم بالقانون والعدالة شرط لتصديه لمسألة 
الولاية . 

ولكة» ل كان الفقية - في نظر الخميني - وصيّاً للرسول؛ نتج عن 
ذلك أن صلاحياته وسلطاته تلك لا يأخذها عن الإمام فقط. بل عن النبي 


أيضاً ؛ وهذا مكاي تالا أن لا فرق بين النبي والإمام_والفقيه على صعيد 
وظيفة الولاية وممارسة الحكم! ليس هذا محض استنتا م» بل ثمة ما يشهد له 
في نصوصٍ الخميني”**' التي تذهب صراحة إلى القول إن الفقهاء العدول 
«مكلفون ومأمورون بالقيام بجميع الأمور التي كانت في عهدة الأنبياء)0؟' . 


ما هي تلك الوظائف التي تسندها «ولاية الفقيه») إلى الفقهاء. » فتجعل 
متهم أوضياء :ونوايا :وحكاما؟ 


فصّل المحقق الشيخ أحمد النراقي القول فيهاء وعنه أخذ الخميني ذلك 
جملة. مع اجتهاد أوسع في بناء حجيتها بالنصوص (روايات الآئمة والفقهاء) 
وبالاستنباط على خلفية 5 ' إن «ولاية الفقيه من الأمور الاعتبارية 
العْقَلائية)77* , يستعرض النراقى تلك الوظائف فى ثمان هى: القضاء”””'. 


إذ «لهم ولاية القضاء» والمرافعات وعلى الرعية الترافع إليهم. وقبول 


(54) «... فتوهم أن صلاحيات النبي (6ِ) في الحكم كانت أكثر من صلاحيات أمير المؤمنين 
(ع)» وأن صلاحيات أمير المؤمنين (ع) أكثر من صلاحيات الفقيه» هو توهّم خاطئ وباطل. نعم إن 
فضائل الرسول (ككلِة) بالطبع أكثر من فضائل جميع البشر. لكن كثرة الفضائل المعنوية لا تزيد في 
صلاحيات الحكم...». انظر: الخميني» المصدر نفسهء ص .4١‏ 

(4؟) المصدر نفسه.ء ص .١١5‏ 

(6) المصدر نفسهء ص .5١‏ 

(01) الأمور الاعتبارية العقّلائية هي - في الفقه الشيعي - التي توجد ب «الجعل» و«الوضع»» وتنسب 
إلى واضعها: شارعاً كان («الاعتبار الشرعي») أو عاقلا/ عقلاء («الاعتبار العقلائي»). للاطلاع على قيمة 
حجية دليل العقلاء» انظر مباحث الحجة فى الفقه الشيعى» ونحيل القارئ على: محمد رضا المظفرء أصول 
الفقه. ط " (قم: مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي؛ [1990]): مج ١ء‏ ج 25 وروح الله 
الموسوي الخميني. الاجتهاد والتقليد (طهران: مؤسسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخميني؛ [19911])) 
ص 6< - الل 

(00) انظر أيضاً رأي الخميني في ولاية القضاء في: الخميني: المصدر نفسهء ص ”7 "٠١‏ 
والحكومة الإسلامية» ص .١7 1١١94‏ 
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أحكامهم»””*'؛ وإقامة الحدود'*”' و«منها الحدود والتعزيرات)””'؛ وحفظ 
أموال اليتامى”'؛ وحفظ أموال المجانين والسفهاء””*'؛ وولاية النكاح”*"'؛ 
و«ولاية الأيتام والسفهاء في إجارتهم» واستيفاء منافع أبدانهي)”*؛ وحفظ 
أموال الغيب”'''. ثم التصرف في أموال الإمام (الغائب) «من نصف 
الخمس2''"6. إن مجموع هذه الوظائف. التي كانت للإمام» تصبح من 
مشمولات عمل الفقهاء العدول بموجب «ولاية الفقيه». وبالجملة» إنها تسوغ 
لهم ممارسة حق الولاية العامة على الأمة» والتصدي لمهمة إدارة الحكم. 


كتب الخمينى ما كتبه حول «ولاية الفقيه»» وضرورة الحكومة. ووظائف 
الولآية قبل القورة الإيرانية اباكتن م عقد :لفن المنفق)”""" ...وكات طبيعياً أن 
يعتني بتقديم صورة عن طبيعة تلك الحكومة الإسلامية التي دعا إليها وبشّر 
بها. ومع أنه في وسعنا استنتاج علائم تلك الحكومة من سياق نقده 
«الحكومات الجوراء أو من سياق دفاعه عن حكومة الإسلام في عهد النبي 
(لِ) والإمام علي» أو من سياق حديثه عن دور الفقهاء في تدبير 
الحكم.. .. إلا أنه لم يبخل ببعض أشكال الإبانة والتعريف عن نموذج تلك 
الحكومة في متفرقات مختلفة تما كتب» وهو ما سنقف عليه في الفقرة التالية. 


- في نموذج الحكومة الإسلامية 
مع أن الخميني عرّف الحكومة التي يناضل من أجلها: هو والفقهاء 


(0) النراقي» ولاية الفقيه؛ ص .٠١"”‏ 

(65) المصدر نفسهء ص .٠١7‏ 

(05) التعزير هو «تأديب دون الحدء وأصله من العزرء وهو المنع». انظر: على بن محمد الشريف 
الجرجاني» كتاب التعريفات: مع فهرست تعريفات ومصطلحات لغوية وفقهية وفلسفية جمعت من أمهات 
الكتب الفلسفية والفقهية واللغوية ورتبت على حروف الهجاء من الألف إلى الياء.ء ط ” (بيروت: دار 
الكتاب العربيء ,)١9935‏ ص 480. 

() النراقى» المصدر نفسه.» ص .١١5١‏ 

(/اه2 المصدر نفسهء ص .١١7‏ 

(08) المصدر نفسه.ء ص .١77‏ 

(649) المصدر نفسه.ء ص .١5١‏ 

(50) المصدر نفسهء ص .١7‏ 

.١157 المصدر نفسه.ء ص‎ )5١( 

(؟5) فى العراق» حيث ألقى فى النجف سلسلة محاضرات (دروس) حول «ولاية الفقيه» حمعت فى 
كتاب حمل هذا العنوان» ثم حمل عنوان الحكومة الإسلامية» وهو الذي اعتمدناه هنا. 1 
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والحركة الحوزوية» بأنها «الحكومة التي يتمناها الشعب""'. إلا أن ذلك لم 
يكن بمعنى أنها حكومة مدنية» بل ١‏ تمعقى اننا -حكؤفة ويبية ل يمكن 
للشعب ع ناعقاروفسالها إلا أن ختارها هي من دون سائر أنواع الحكومات 
الأخرى. والخميني نفسه لم يترك كبير مجال أمام الالتباس في هذا الأمرء فقد 
وصفها بأنها «حكومة إلهية»» «موافقة لحكم الله»”؟'"'. وبأن الدولة التي يسعى 
إليها «دولة يحكمها الصالحون””''2. وحين دعا في سياق الثورة - إلى إقامة 
اجمهورية إسلامية»» وسمع من يستغرب العبارة (شهبور بختيار: آخر رئيس 
وزراء فى عهد الشاه) أو يتساءل عن معناهاء أجاب: «معنى «الجمهورية» 
ع لكم جميعاً وهو يعني لزوم الآأخذ بموقف الوا العام» و«الإسلامية» 

تعني الالتزام بقواعد الإسلام... أتراكم تقبلون أن تكون «جمهورية' 
وترفضون أن تكون (إسلامية)؟ 130 ''. وعليه» ما دام الرأي العام إسلاميا. 
فليس لطابعها الجمهوري أن يتعارض في شيء مع إسلاميتها . 

والحكومة الإسلامية - في مضمونها - غير سائر الحكومات» فهي افيه 
ابظذادية:مطلفة» بل :مشروطة : بولكن له بالمنس المتتارق» عليه أو الذى مدت 
عنه العلامة النائيني» بل بمعنى أنها 0 3 الإسلام وقوانينه. ومن 
هناء فهى «حكومة القانون الإلهي على الناس . وثمة وجه آخر من أوجه 
الفارق الأسساضى بين الحكومة الإسلامية وري «الملكية المشروطة» 
و«الجحمهورية» قن نظر الخميني ‏ هو المتعلق بالتشرع ففي الحكومات 
الأخرى . يقوم بالتشريع ممثلو الشعب أو الملك. «بينما في الحكومة الإسلامية 

خنصن التخريع بالله تعالى. فالشارع اللقدس في الإسلام هو السلطة التشريعية 
الوحيدة»! ؟ وهذا عين ما ذهب إليه اية الله السيد محمد الشيرازي حين 
كتب أن «سلطة التشريع... هي من حق الله سبحانه وحده”''2. وعليه. 


(56) روح الله الموسوي الخميني» الكوثر: مجموعة من خطابات الإمام الخميني (س) التي تتضمن 
تسجيلا لوقائع الثورة الإسلامية خلال الأعوام (457١م ‏ 1918م): ” ج (طهران: مؤسسة تنظيم ونشر 
تراث الإمام الخمينيء .,)١9145‏ ج #ء ص ؟1١.‏ 

.١7 المصدر نفسه.ء ص‎ )١4( 

(16) المصدر نفسهء ص 7794. 

(5 المصدر نفسهء ص .57١‏ 

(80) الخمينى». الحكومة الإسلامية. ص 87. 

)48 الندر: نفسهء ص 47. 

(59) محمد الشيرازي» الحكم في الإسلام. أورده: فالح عبد الجبارء المادية والفكر الديني المعاصر 
([د.م.]: مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية.» .)١9898‏ ص 47. 


حرض 


فإن هذه وار ار سادميه يعني ل ادم لا ١‏ يمكن أن 0 على 
بي 


ما العمل إذا؟ 


لا يجد الخميني أفضل من صيغة «مجلس تخطيط» يضع الخطط لسائر 
الوزارات على قاعدة أحكام الإسلام”'''. وإذا ما قيل إن ذلك من شأنه أن 
يضع سلطة القانون في يد فئة لم يخترها الشعب بإرادته عبرا “عنها باتتكخات) 
فإن الخميني لا يجد في ذلك سببا وجيهاً للاعتراض على هذه الصيغة لأن 
«القوانين الإسلامية التي وردت في القرآن والسنة يتلقاها المسلمون بالقبول 
والطاعة» وهذا مما يسهل عمل الحكومة» ويجعلها مرتبطة بالشعب6”"' . 


هذا باختصار ‏ هو نموذج الحكومة الإسلامية الذي تصوّره الخميني 
وعبّر عنه: «حكومة إلهية» يحكمها «الصالحون» ويقوم نظامها على مقتضى 
أحكام الإسلام. ويؤول فيها التشريع إلى الشارع, وتموم نخبة الفقهاء بتخطيط 
سياساتها بمقتضى أحكام الشارع. إنها الحكومة الدينية التي تتولى فيها نخبة 
الفقهاء - بحسب «ولاية ا - أمر الولاية العامة على الأمة. وهي نفسها 
الحكومة التي فامت في إيران منذ ثورتها قبل عشرين عاق : الحكومة التى 
تتركز فيها السلطة في يد «الولي الفقيه؛ (مرشد الثورة وقائد الجمهورية)؛ ولا 
كاد عفن قننها لشبس الجمهورية العفي شين دكن من سلطات رؤساء 
الجمهوريات؛ والحكومة التي ينفرد فيها الفقهاء ‏ في 5 الخبراء» ‏ 
بسلطات تقريرية لا يملك منها امجلس. الشورى» نا ذا يبال! قئنواب الآأمة 
ليسوا - في هذه النظرية - أعلى مرتبة من «نواب الإمام» و«أوصياء النبي» ! 


أصفية نظرية «ولاية الفقيه» لنموذج الدولة الثيوقراطية على صعيدين: 
على صعيد القول ب «الحق الإلهي». وعلى صعيد تكريس اكليروس 0 
(الفقهاء العدول) على زَأمن النظام السياسي. بالنسبة إلى الصعيد الأول» لا 
تمثل السلطة حقا مدنياً وسياسياً عاماً. بل هي حق ديني (مخصوص لمن خصُوا 


)07١(‏ لا يعتبر البرلمان في «الجمهورية الإسلامية» الإيرانية مجلساً تشريعياً (يُسمى ب «مجلس الشورى»)؛ 
بل إن اختصاصات «مجلس الخبراء» (المؤلف من الفقهاء) أكثر منه بكثير في اختصاصات التشريع . 

)371وع) الخميني » الحكومة الإسلامية. ص 1 

(20') المصدر نفسه» ص 7م 
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بحق الولاية - بمقتضى النظرية - وهم أوصياء النبي والإمام في عصر الغيبة)؛ 
وهيى من أصول الدين وأركان الإسلام. أي مسألة عقلية. أما بالنسية: إلى 
الصعيد الثاني.» فسلطة الفقهاء «الأوصياء» ليست مستمدة من الأمة» بل من 
«الوصية»؛ ولذلك فهي قائمة على أحكام الدين باعتبارهم تمثليه الرسميين» 
وليس للأمة أن تشاركهم أو تراقبهم أو تحاسبهم! وكل أجهزة الدولة الحديثة 
وتقنيات التدبير السياسي ليست أدوات ملائمة للتعبير عن نموذج هذا النظام : 
نظام الفقهاء الحاكمين في «الدولة الإلهية»! 


ورثت نظرية «ولاية الفقيه» نظرية «الإمامة» في إقامة التماهي بين النبي 
والومام (المعصوم). لكنها أضافت عليها تماهياً جديداً؛ بين الفقيه المجتهد 
الجامع للشرائط (وهم 0 النبي والإمام. فرفعت دولة الفقهاء 
و«الحكومة الإسلامية» د بموجب ذلك التماهى غ إلى مرتبة من القداسة هى 
سمة كل دولة دينية لا تكون الأمة مرجعهاء بل الفقيه النائب عن الإماهم 9 
(والنبي). ولا تكون فيها الولاية للشعب على نفسهء بل للفقيه على الأمة. 
ولا يمكن إلا أن تكون دولة دينية» مثل شقيقتها «دولة الحاكمية»! 

مع «ولاية الفقيه»». انتقلنا من الولاية الدينية - التى سادت في الفقه 
الإمامي التقليدي الوسيط - إلى الولاية الديئية والسياسية معاء من الفقيه إلى 
الفقيه الحاكم (أو «الولي الفقيه»). أكثر من ذلك: انتقلنا من «عصمة» 0 لا 
يخطى إلى «(عصمة» دولة زا تكاننه من قبل شعبها ونوابه (لأنها أيضاً لا 
تخطى)! ومن هنا نفهم لماذا إسقاط الشورى والاستعاضة منها بمبدأ «التعيين» 
ظل حاكماً وعي فقهاء الشيعة حتى اليوم على الرغم من أن "ولاية الفقيه؛ 
حرّرتهم كثيراً من قيود «الغيبة الكبرى»؛ ذلك أن نظاما يقوم على مبدأً 
الشورى لن يكون - بالضرورة - نظام حكم الفقهاء . 


(*/9) «... إن المرجع في إشكالية «الولاية» هو «الفقيه» بوصفه «نائبا للإمام»» لا «الأمة». وهو ما 
يُفسر الأسس النظرية لحذف نظرية «ولاية الفقيه» ل «الأمة» وإلغائها من شأن «الحكومة الإسلامية»... 
وتكمن الخطورة النظرية العميقة لذلك في أن الفقيه «الولي» مسؤول أمام الله وليس أمام الأمة». انظر: 
محمد حمال باروت» يثرب النديدة: الحركات الإسلامية الراهنة (لندن: رياض الريس للكتب والنشرء 
؟61945ك ص 65. 


حرص 


في نقد نظرية «الحق الإلهي» 


«نحن على يقين أن لفظة الحاكمية لم ترد بأية آية من الذكر الحكيم. 
ونحن... لم نجد. . . حديثاً قد تضمن تلك اللفظة. .. ولا حاجة لنا بعد 


كتاب الله وأحاديث الرسول (يككِ) بأن نتعلق بأية مصطلحات يضعها بشر غير 
معصوم". 
سن الهضيبي 
- «اعتبار صيغة ولاية الفقيه العامة عبارة عن صيغة «الإمامة 
المحصومة» . . . غير صحيح من الناحية الفقهية والكلامية معا... وإن كان 
البعض يحاول ذلك ويدعيه لاعتبارات يدعي أنها فقهية» وهى في حقيقتها 
اعجارت سيائييةا لين لها سكلا التي مسرن 0 
محمد مهدي شمس الدين 
أشرنا - سابقاً - إلى أن خروج الخطاب الصحوي «الجهادي» والتكفيري : 
خطاب سيد قطب. من رحم الخطاب «الإخواني»: خطاب حسن البناء ليس 
ا ري الل ا لطر ل ل و رك 
التأسيسية مثل موضوعة «الإسلام دين ودولة»» بل إنه «يشكل بئية نظرية - 
حركية مستقلة عن البنية النظرية ‏ الحركية للخطاب «الإخواني» والعلاقة بينهما 
الا تقوم على آلية «التداخل النضّي» بقدر ما تقوم على آلية «القطيعة"'؟؛ إذ 
إن كل مدهما تاسمن .عل مرجعة تباسية لف يستند الأول إلى فكرة دولة 


والنشرء ) ص ١6‏ 


ارضرض 


إسلامية تحكمها الشريعة ويقوم نظامها السياسي على مقتضى قاعدة شورية - 
دستورية يكون فيه للأمة حق التقرير ومراقبة الحاكم. .. ؛ بينما يستند الثاننٍ 
إلى فكرة «الحاكمية» حيث الأمة لا رأي لها في شؤون ولايتها ولا حق لها 
فيها! 

يرادف خطاب «الحاكمية»» في هذا المعنى»ء خطاب «ولاية الفقيه»2» بل 
خطاب الإمامة الشيعي عموماء من حيث تعبيرهما المشترك عن تصور سياسي 
موحد لدولة دينية تقوم على فكرة «الحق الإلهي»؛ أي على دولةٍ الحاكمٌ فيها 
هو الله وشرع الإسلام» والقائمون على أمر الولاية فيها هم رجاد الذي : 
وإذا كانت «ولاية العقيه» متواصلة مع تراتها الفقهي الإمامي ذ فى الكثير من 
أسسها وعناصرهاء فإن «الحاكمية» منشقة إلى حد كبير عن 3 الفقهي 
السني : قديمه وحديثه». والتواصل الوحيد الذي لديها هو ذلك الذي لها مع 
أفكار الشيعة حول الإمامة والسلطة؛ وهو التواصل الذي يبرر اشتراكهما في 
التنظير لنموذج سلطة واحد يشرّع لقيام كهنوت | إسلامي”)! . 


والحقيقة أن خطابي «الحاكمية» و«ولاية الفقيه». وعلى الرغم تنما كان 
لهما من صدى في أوساط التيار الإسلامي منذ الستينيات» تعرضا لنقد حاد 
انصرف إلى بيان أسباب غلوهما ومواطن خروجهما عن محجة الاعتدال 
الإسلامي . و يصدر جميع ذلك النقد عن تيارات فكرية غين. ابثلامية»: او 
علمانية» مناوئة.ء بل إن كتير منه صدر عن التيار الإسلامي نفسهء» خاصة 
القوى الفكرية المتضررة فيه من هذه الأفكار. وسنحاول - فى هذا الفصل - 


الوقوف على عيّنات من ذلك النقد نعتقد أنها تمثيلية» وإن كنا سنعززها بعينات 
أخرى لنقد آخر من خارج التيار الإسلامي وإن لم يكن - بالضرورة - من 
خارج الفكرة الإسلامية . 


أولا: فى نقد السلطة الدينية 
إفضاء «الحاكمية» إلى تصور غير مألوف للنظام السياسي في الإسلام» 
تُعرف له أصول في الثقافة السياسية الإسلامية» هو ما حدا بباحثين إسلاميين 


20 انظر: حيدر ابراهيم علي التيارات الإسلامية وقضية الديمقراطية (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» ,)١5‏ ص 76 . 
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معاصرين ‏ كثر ‏ إلى التصدي لنقد مفهوم السلطة الدينية» وبيان غربته 
وبرّانيته عن الفكر الإسلامي والتجربة الحضارية للمسلمين. لم تكن موضوعات 
ذلك النقد جديدة؛. بل سبق إلى التعبير عنها مفكرون إصلاحيون إسلاميون 
منذ قرن» وخاصة محمد عبده وعبد الرحمن الكواكبي "'. غير أن تحيين ذلك 
النقد نما ينطوي على أهمية فائقة لضرورته في الحقبة المعاصرة» نعنى : يع أن 


أطلت موضوعة السلطة الدينية يحدداً في رداء «الحاكمية) وما في معناها 


وسلالتها. وهو نقد جرى عل يا الوصلاحي - من مواقع إسلامية. وفي 
سياق الدفاع عما خاله موقفا أصيلا للإسلام من السياسة والحكم . 


يعرف السلطة الدينية أحد نقادها المعاصرين الكبار: محمد عمارة» 0 
«... تعني... أن يدعي إنسان ما لنفسه صفة الحديث باسم الله وحق 
الانفراد بمعرفة رأي السماء وتفسيره. وذلك فيما يتعلق بشؤون الدين أو 
بأمور الدنيا. . . وسواء فى ذلك أن يكون هذا الادعاء من قبل فرد» يتولى 
مضا وين أ عنصا عاضا ونان كذلله افد رت هده الدضو ف هرد فى أ 
من مؤسسة...5”0'. ومفاد ذلك أن هذه السلطة تنشأ عن ادعاء الوكالة عن 
الله في الولاية الدينية أو السياسية» ومن ثم الحكم باسمهء وهذا هو 
بالذات ‏ ما تقتضيه نظرية «الحق الإلهي» في تعبيرها المسيحي القروسطي. 
والتي كانت أساساً لنشوء دولة دينية يقوم على أمرها رجال الدين: «ممثلو) 
السماء في الأرض! 


ينفي محمد عمارة أن يكون الإسلام قد شرّع لمثل هذه السلطة الدينية. 
أو أن تكون مذاهبه وتياراته الفقهية والفكرية ‏ ما خلا الشيعية ‏ قد قالت 
بباء أو أضفت شيئاً من القدسية الإلهية على أحكام الحكام. لأن ذلك مما 
يكرس فكرة «العصمة»: عصمة الحاكم. وهي التى «ينفيها الإسلام عن البشر 
يفا .ول بع ها" اللا للرسول””*. :وإذا كان.عمادة: يععرك. أن الشة 
ذهبوا هذا المذهب. من دون سائر المسلمين» فإنه لا يجد لقولهم ذاك ما يبرره 
أو يشرعنه في الإسلامء» بل يميل إلى الاعتقاد بأن مصدر هذه النظرية سابق 
للإسلام» وهو يعود ‏ تحديداً ‏ إلى «الكسروية الفارسية»» حين كان كسرى 


فو انظر الفصل الثانٍ من هذا الكتاب» ص .5١‏ 
(4:) محمد عمارة» الدولة الإسلامية ‏ بين العلمانية والسلطة الدينية (القاهرة؛ بيروت: دار الشروق» 
4/ة١1)ء‏ ص 1 
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يحكم «بالحق الإلهي» «جاعلاً من قرارات وأحكامه وحي الإله «أهورا ‏ 
مزدا»»). كما إلى «القيصرية الرومانية» قبل اعتناقها المسيحية «عندما كانت ذات 
الإمبراطور «مقدسة إلهية». . .2'2. لكن هذا التعليل منه لا يلغي بحال ‏ 
السؤال عن تجربة إسلامية في السياسة والدولة» انطوت على قدر ما من 
التداخل بين الديني والدنيوي» بين السلطة الدينية والسلطة السياسية» هي 
تجربة «دولة المدينة» في العهد النبوي: ألم تكن التجربة تلك سابقة ‏ أو قاعدة ‏ 
بنيت عليها مزاعم التوحيد والمماهاة بين السلطتين في مراحل لاحقة؟ 


ينفي محمد عمارة أن يكون الجانب السياسي أو الدنيوي في الممارسة 
النبوية - داخل «دولة المدينة» 0000 بالعصمة مثل الجانب الديني : تبليغ 
الرسالة. وهو نفيٌ يقيمه على أساس تمييز قاطع بين «الرسالة» و«السياسة». 

بين الدين والدولة”": ففي الأولى» ثمة نبيَّ معصوم يوحى إليه» فيُبلَغْ 
ا 8 0 أما في الثانية» فثمة قائد سياسي يجتهد ويستشير فيما لم 
يتوفر فيه نص 0 غير أن ذلك يثير سؤالاً حول طبيعة الفعل النبوي : السنةء 
وتحديدا حول ما إذا كان يفهم من كلام عمارة أنه فعل بشري دنيوي خوضير ا : 
فى هذا يقرر أن السنة النبوية «منها ما هو دين» ومنها ما هو سياسة». 
ور إلى القول إن «ما اندرج من السنة النيونة فك امون الساية معيعها 

شنؤون الذتا كلها فيو لسن ين ا و - بالتالي - يقع في مدار الفعل 
ري الذي مقتضاه الرأي والاجتهاد””'' . 


لو توخينا الدقة أكثرء ودفعنا بهذا السياق النقدي إلى منتهاه المنطقى». 
لوجب أن نقول إن برّانية فكرة السلطة الدينية عن الإسلام لا تطرح الاستفهام 
على أفكار مغالية: «الحاكمية» و«ولاية الفقيه» فحسب». بل تطرحه حتى على 


() المصدر نفسه.ء ص .4١ 8١‏ 

(0) المصدر نفسهء ص .5١9‏ 

(4) «الجانب الدنيوي الذي تعرض له الرسول (يلِِ). في سبيل تبليغ رسالته الأساسية ومهمته 
الدينية» عندما أقام الدولة» وساس الأمةء ونظم المجتمع» وقاد تنمية العمران» فلقد كان فيه بشرا محتهدا 
عند غياب النص القرآني الصريح» ومن ثم فلقد كانت اجتهاداته وآراؤه في هذا الجانب موضوعا للشورى»ء 
أي البحث والأخذ والعطاء والقبول والرفض والإضافة والتعديل. لأن العصمة غير قائمة له فى هذا 
لحان من خرانية المارسة والتفكير.::. ومتضدافاً لهذا التممية ...قال ملوات الله وشالانة عله ثانا 
كان من أمر دينكم فإلي وما كان من أمر دنياكم فأنتم أعلم به4». انظر: المصدر نفسهء ص .١5‏ 

() المصدر نفسه.ء ص 196. 

.١7-1١5 المصدر نفسه.ء ص‎ )٠١( 


طرفم 


فكرة الدولة الإسلامية «المعتدلة»: دولة الشريعة والشورىء. التى قال ها البنا 
وأتباعه. ذلك أن هذه الدولة تحمل صفة دينية هى «الإسلامية»)؛ وهى بهذه 
الصفة تضع حدوداً متواضعة لمحاولات إسلامية كثيرة (البئاء القرضاوي. 
الدينية على قاعدة القول إنها دولة مدنية ودستورية... الخ. وذلك لأن 
الإسلام ‏ هنا ليس محرد صفة خارجية أو ملحقة بهاء بل هو فيها المحتوى 
حلاف .ها إل ذلقة رشان غلون" 7+ 'لآن المسلمين نمكن أن يتيموا :دول 
مدنية من دون أن يتخلوا عن إسلامهم معن أقاموا الفمسيير بين الديتئ 
والسياسي. ثم لا يكفي_هنا ‏ أيضا ‏ أن_يقال إن الذين يصفوما بالدينية 
معذورون لجهلهه''''. بل إن أمرها سيظل يحتاج إلى إيضاح وبيان لا تكفي 
معه مراوغعات اللفظط الكو تكاد تكون حتى اللحظة التقنية الوحيدة 

يحاول كاتب إسلامي مجتهد ‏ هو فهمو هويدي ‏ أن يبرسم فواصل 
دقيقة بين المفهومين ‏ النمطين» فيكتب: «الفرق الأساسى بين الدولة الدينية 
والدولة الإسلامية هو أن الأولى تقوم على فكرة أن الله هو مصدر السلطةء 
بينما فى الثانية. . . فإن الله مصدر القانون» بينما الأمة هى مصدر السلطة. 
ومن ثم فلا حصانة ولا عصمة لحاكم. وإنما القانون فوق الجميع . والحاكم 
٠ 2 20:0 5 8 5‏ 1 1 2 
في المقدمة منهما : لا يضيفف هذا الكووير جديدا إلى ممهوم الدولة 
الإسلامية عند دعاتها: إنه يقول ‏ بعبارات أخرى مختلفة ‏ الفكرة الرئيسة ذاتها 


)١١(‏ الدولة الإسلامية اليست إسلامية من حيث هي جهاز وبنية سياسية جاء بها الإسلام. فقد 
كانت الأمم قد أنشأت دولا كثيرة قبل ذلك لا تختلف عنها في التنظيم والإدارة وتدريب الجيوش ونصب 
الولاة. وهي ليست إسلامية بمعنى أن السلطة فيها معصومة وملهمة من قبل الله. . . وهي ليست إسلامية 
من حيث إنها تقوم بتطبيق أحكام العدل الإلهي. .. وهي ليست إسلامية بمعنى أنها تتطابق في بنيتها 
وأهدافها وطرق ممارستها للحكم مع نموذج أوصى به أو أقره الدين... لقد كانت إسلامية فقط بمعنى أنها 
دولة المسلمين كجماعة سياسية. . .». انظر: برهان غليونء نقد السياسة : الدولة والدين (بيروت: المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء »)١948١‏ ص 865 460. 

)١0(‏ 9إذا أردنا أن نحسن الظن بالذين وصفوا الدولة الإسلامية بأنها دولة دينية» ثم اعتبروها نقيضاً 
للدولة المدنية» فلن يكون أمامنا سوى محرج واحد هو: إعذارهم باعتبارهم لا يعرفون دلالة تلك 
المصطلحات» الأمر الذي أوقعهم في الغلط. وأوردهم موارد الضلال من حيث لم يحتسبوا». انظر: فهمي 
هويدي » الإسلام والديمقراطية (القاهرة: مركز الأهرام للترحمة والنشرء ).)١997‏ ص 185. 

.186 المصدر نفسهء ص‎ )١1( 


يضرف 


عن عزنو الترولة يميا :ا ندولة لق ننه عل عرصي الويف الى انها 
الساى والقاتو قم هد اهن مض عارة #الله ميسن القانون اي أن أن تكون 
الأمة مصدرا للسلظة» كان ذلك من بانع هي ماضن معن "كانه القتريعة 
هي مرجعية تلك السلطة. وهذا ‏ كما سبق ووتفنا عليه ما يبرّر الوفاق بين 
اورف والشريعة بحسبان الشورى» في أفضل حالات التعبير عنها. هي 


إن نقد السلطة الدينية» من قبل باحثين إسلاميين معاصرين» يقف عند 
حدود لا يبرحها: التأكيد على مضمون إسلامي للدولة. نعمء إنه نقد جريء 
ولا تعوزه الشجاعةء وهو يذهب بوضوح إلى إسقاط فكرة العصمة. 
وموضوعة انتماء السياسة والإمامة إلى أصول الدين» بل يذهب إلى حيث يقيم 
الفؤازق ميزه السلظة الديقة ‏ ولافيدنة: السللة )7*1 :لكيه الآ يملك أن يتنفى 
انشداد الدولة إلى الإسلام*'"2» ولا أن ينفي حاجة الإسلام إلى الدولة9", 
فيجد نفسه ‏ فى النهاية ‏ مردداً الأفكار التأسيسية ذاتها: أفكار البنا وعودة 
والكوضاوق» يكتردات. ديد اعد إل اسعاوة تعنان القافوس الساسى 
الخايت. ولغل الأسياتب ذاعا الى حل مؤقسين افكرة الذولة «الاستللافية ل 
التشديد على مركزية المسألة السياسية في الإسلام» هي نفسها التي تدفع اليوم 
هذا الحيل الحديد من الباحثين الإسلاميين إلى إعادة إنتاج ذلك التشديد بلغة 
أخف وطأة. وربما كان أحد الأطر الإسلامية سابقاء وأحد ألمع باحثيهم 
حاليا دمحمل فتحن .عتمان -:غن حق حين لاحظ أنه «إذا كان المسلميون فى 
العصور الحديثة قد فرّطوا فى تقدير مكان «الدولة» وأهمية «السلطة الحاكمة» فى 
دين الإسلام. : .+ فإنه يخشى أن يكون ثمة رد فعل فى التجربة السياسية 
للحركة الإسلامية المعاصرة قد دفع إلى الإفراط في تقدير مكان «السلطة» في 
دين الإسلام»”"'': والحق أن هذا الإفراط كان بمعنى ما من ذلك التفريط . 


.550 عمارةء الدولة الإسلامية  بين العلمانية والسلطة الدينية.» ص‎ )١5( 

)١5(‏ «عندما قال لي قائل ذات يوم: (إنكم تريدونمها دولة دينية» كان ردي بالنفي والايجاب في أن 
واحدء حيث اعتبرت أنها ليست دينية قياسأً على المفهوم السائد للمصطلح. ولكنها دينية» بمعنى أنها تقوم 
على أساس من الالتزام بمبادىء الإسلام». انظر: هويديء, المصدر نفسه.ء ص 180. 

(13) «وجوب الدولة» إسلامياء راجع إلى أنها مما لا سبيل إلى أداء الواجب الديني إلا به. . . ومن 
هنا تأتي علاقتهاء وعلاقة «السياسة» ب «الدين» في نبج الإسلام!. . . إنها «واجب مدني» اقتضاه ويقتضيه 
«الواجب الديني» الذي فرضه الله على المؤمنين بالإسلام». انظر: عمارة» المصدر نفسهء ص .5١١‏ 

(10) محمد فتحي عثمانء التجربة السياسية للحركة الإسلامية المعاصرة: دروس الماضي وآفاق - 
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ليست وظيفة هذا الاستطراد النقدي بيان «تبافت» نقد الإسلاميين 
المعاصرين للسلطة الدينية. بل بيان محدودية ذلك النقد» ووقوفه عند عتبة 
«الدولة الاسلامية)147 , أما خارج هذه المسألة» فليس لدينا من شك في أن 
مساجلته لفكرة «الحاكمية» وأشباهها كانت من الغنى والخصوبة بحيث لا سبيل 


إلى القفز عليهاء خاصة وأنها مساجلة حصلت من داخل المرجعية الفكرية 


الأسلامية: لأ من خارجها» وكاتت اسكدراكا فكريا إستلاميا ضروريا لكت 
عملية الانزلاق في الفكر السياسي الإسلامي. 
ثانياً: فى نقد «الحاكمية» 

جين لقع" كدل. فككار «إلكا عدن ةرود الدهاراع: بر جيك ,اثة متو برد 
حركات الغلو السياسي والفكري في الوسط الإسلامي (في الدائرة العربية 
خاصة). تصدّى دعاة وباحثون عديدون لهذه الأفكار.» و سيلها الخحركي الذي 
تدفّقء بهدف إعادة الأمور إلى نصابها الشرعي فه أ انننت عقانيا. وات 
سائبة بغير ضابط. وقد شاركت المؤسسة «الإخوانية» نفسها في عملية التصدي 
تلك بحسبانها طرفاً متضرراً من ذلك التسيّب الفكري الذي يحسب عليها - في 
النهاية ‏ بغير حق. فقط لأن الذزين خاضوا فيه كانوا في عداد قاعدتمها 
التنظيمية. وكان في طليعة هؤلاء مرشد الحركة حسن الهضيبي الذي اارسم) 
بتيجا دود القطية .مانن الطاب #الاخواق :و الخطات داق 1130 
ورافع بقوة دفاعا عن الفكرة «الإخوانية» الأصل في وجه ما أصابها من 
عور واد امذةا ملا 45 1 اشاكديةان في رع جل هق انها إن 


توليدها أفكاراً تكفيرية جديدة على مثال تلك التي عبر عنهاٍ شكري أحمد 


مصطفى أمير «جماعة المسلمين» («جماعة التكفير والهجرة»”'©. أو صالح 


المستقبل. منشورات مركز دراسات المستقبل الإسلامي؛ ١‏ (الجزائر: دار المستقبل»؛ :.)١9494١‏ ص 00. 


(م١1)‏ لبسن مقصدنا المول إن الدولة الإسلامية - في الخطاب «الإخواني» 5 وفي خطاب إسلاميين 
معاصرين آخرين هي الدولة الدينية في خطاب «الحاكمية». بل القصد القول إن محاولات دعاتها لتمييزها 
من الدولة الذينية ل 0 في تبديدك الاستفهام الذي تطرحه تسميتها بالإسلامية . لأنه من داخل هذه الهوية 
الدينية للدولة يمكن لأنواع أخرى من «الحاكمية» أن تخرج إلى الوجود.ء كما خرجت «حاكمية» قطب من 
التباسات مفهوم البنا وعبد القادر عودة للدولة الإسلامية. . ! ولذلك». يبدو لنا أن الحدود بين المفهومين 
والنموذجين ما زالت مفتوحة في غياب رسم دقيق للتخوم بينهما في الخطاب الإسلامي المعاصر . 
)١04(‏ باروت » يثرب الحديدة : الحركات الإسلامية الراهنة. ص ١060‏ . 


)٠١(‏ نص أقوال واعترافات شكري أحمد مصطفى أمام محكمة أمن الدولة العسكرية العليا فى مصر 
في قضية التنظيم (وهو النص الوحيد الذي نتعرف فيه على «فكر) «جماعة التكفير والهجرة») منشور في: 


خرص 


سرية فى (اوثيقة رسالة الإيمان ع 2301 


إذا تركنا جانباً نقد الهضيبي لجماعات التكفير في مسائل مختلفة مثل 
النطق بالشهادتين» التي أسقط التكفيريون حجيتها لتقرير إسلام المسله'"'"'. 
ل ا 50" 
نسبة اللفظة إلى نصوص الإسلام» حيث يقول”""'': «نحن على يقين أن لفظة 
الحاكمية لم ترد بأية آية من الذكر الحكيم. ونحن في بحثنا الصحيح عن 
أعتاويف الرسول عليه الصلاة والسلا ) مانجد منها حديثاً قد تضمن تلاك 
اللفظة. فضلاً عن إضافتها”* '' إلى اسم المولى عرّ وجل». وهيء لذلك» غير 
لي جر ييه وبات 
حجة في أعينهم» لأن المسألة ‏ هنا مسألة وضع لا يجوز في حق الأصول. 
وخاصة حينما تترتب على استعمال العبارة» والإيمان بمعناهاء نتائج تمس 
موقف الإسلام من مسألة الدولة والحكم! لذلك يقرر بحزم أن «لا حاجة لنا 
بعد كتاب الله وأحاديث الرسول (يَللِ) بأن نتعلق بأية مصطلحات يضعها بشر 
عير معصوه)!*" فهي مصطلحات قابلة للردى مثل غيرهاء» حتى ولو كانت 
1 لأننا لست وهنا منر لا . 


من أين جاءت عبارة «الحاكمية» إذا؟ 


جاءت من البتقاق سر صجح بن 0 «إن الحكم إلا لله» أو «لا 
بعل أن قبل الك في صراعه مع 0 ثم تلقفها ا 2 


رفعت سيد أحمدء النبي المسلّح. ١‏ ج (لندن: رياض الريس للكتب والنشرء .)١99١‏ 


.5١ المصدر نفسهء ص‎ ))١( 

(36) انظر: المصدر نفسه 

(1) حسن اسماعيل الهضيبي» دعاة... لا قضاة: أبحاث في العقيدة الإسلامية ومنهج الدعوة إلى 
اللهء ط ” (القاهرة: دار الطباعة والنشر الإسلامية. /ا917١).‏ ص 4١‏ 

(15١؟)‏ يقصد بالإضافة تلك عبارة «الحاكمية لله؛ . 

(15) المصدر نفسهء ص ”47. 

(7؟) ساجل الهضيبي التكفيريين و«الجهاديين؛ في تأويلهم للمقولة الفقهية: «ما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجب» معتبراً إياها هي الأخرى» مصطلحاً من وضع البشر غير المعصومين لم يرد به نص من قرآن 
وسنة». انظر: المصدر نفسهء ص .١9!‏ 

(70) محمد سعيد العشماويء الإسلام السياسي. ط ؟ (الجزائر: موفم للنشر؛ الدار البيضاء: 
تانسيفت» .)١994١‏ ص 3738 7"98. 
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في سعيهم إلى تكريس حكم جبري”*'“. لكن هذا الأصل اللغوي الإسلامي 
ليس شيئًا ذا أهمية كبيرة أمام أصل ثقافي غير إسلامي» أو قل قبل إسلامي 
(فارسي)» وقف على أمره كثير من الدارسين لأصول أفكار الاستبداد السياسي 
باسم الدين» هو الذي كرّس مدلولها الثيوقراطي في وعي القائلين بها من 
الخوارج. وإذ يعيد دعاة «الحاكمية» المعاصرون إنتاج المفهوم نفسه على الأسس 
الأصل: قبل - الإسلامية» يفعلون ذلك مع بعض من التكييف مع أفكار 
أيضاً مع تصورات شمولية حديثة للسياسة سادت في القرن العشرين”؟'*. 


6 6. ,و 
20 وت 2 


كرّس محمد عمارة كثيراً من نصوصه لنقد مفهوم «الحاكمية» لدى سيد 
قطب. ولسنا نشك في أنه قدّم واحدة من أعمق وأجرأ المساهمات النقدية في 
هذا الباب على صعيد الفكر الإسلامى الملعاصر . ينطلق عمارة فى هذا النقد 
من أطروحة متكاملة قوامها أن «الحاكمية» إحداث في المفهوم الإسلامي 
(السني) للسياسة والسلطة» وانقلاب كامل على ذلك المفهوم. نقرأ له" ": 
اازعموا (يقصد دعاة «الحاكمية») أن السياسة ونظام الحكم في الإسلام هما من 
أصول الدين. ومن ثم فهما دين. .. ووحي لا دخل لإرادة الإنسان فبه. . 
وقالوا إن شاهدهم على دعواهم هو ذكر مباحث السياسة ونظام الحكم فى 
كتب أصول الدين... ونحن نقول إن هذا خلط... لا يجوز. . . وتلك 
«شبهة» ليس عليها دليل. . . فأصول الإيمان بالدين ثلاثة: الألوهية» والنبوة. 
واليوم الآخر. .. وليس منها مبحث (الإمامة ‏ الخلافة) الذي يندرج نحته 
الفكر السياسي في تراث الإسلام»؛ وقد أجمعت مذاهب السنة كافة على ذلك 
قالوا بانتماء الإمامة إلى أصول الدين. والنقد هذا يشاطره إياه باحث إسلامي 


(5) انظر: محمد عابد الجابريء. العقل السياسي العربي: محدداته وتجلياته» نقد العمل العربي؛ " 
(الدار البيضاء: المركز الثقافي العربيء .)١94٠‏ ص 777 877 

(19) لا يمكننا أن نستبعد تماماً تأثير الأفكار السياسية البلشفية في وعي سيد قطبء. القارىء جيداً 
لنصوص لينين؛ خاصة قبل انضمامه إلى حركة «الإخوان المسلمين». وكتاباته تزخر باستعمالات كثيرة 
لفاهيم التحليل المادي الطبقي خاصة في جوانبها الاجتماعية والاقتصادية؛ ناهيك عن انه بنى في وعيه 
نموذجاً للتنظيم السياسي الطليعي يقترب كثيراً من النموذج اللينيني! 

.0١ عمارة» الدولة الإسلامية - بين العلمانية والسلطة الدينية. ص‎ )٠0( 
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آخر يلاحظ ‏ بدوره ‏ أن القاتلين ب «الحاكمية» «يخلطون بين أصول الدين 
وقواعده وعباداته. اكز بين القوايق التي حكم بها الله تعالى . . ٠‏ وبين شوؤّولدن 
الدنياء ومنها سياسة الأمة والمجتمع سلماً وحرباً وعمراناً!' " 


أول ما ينجم عن القول ب «الحاكمية» أن صاحب السلطة يصبح وكيلا 
عن الله. وإن أحجم عن قول ذلكء, باعتبار الحاكم ‏ في هذا المعنى ‏ ليس 
أكثر من مطبق لقانون صاحب السلطة الأضل: وهو الله. وعليهء (إذا قلنا 
إن السلطة للهء» كانت ديا ووحياً. ومن ثم كانت سلطة - 0 متوليها 
حاكما «باحق الولهي' ونائبا عن الله.» وخليفة له وظلة)77 من النافل 
القول إن الادعاء بأن السلطان السياسي لله وليس للبشرء. لا وظيفة له سوى 
تمارسة الوصاية على الأمة باسم الدين» وإسقاط حقها في الولاية على نفسهاء 
ونفي أن تكون هي مصدر السلطة؛ ومن الطبيعي أن من يقول بغير هذا في 
نظر الحاكميين - هو في عداد قوى «خارجة عن صراط الله البقم ومتعدية 
حدودهاء وجائرة على اختصاص المولى عرّ وجل"”""'! والحقيقة أن السلطة 
كانت دائما لدى سائر المجتمعات - فى يد بشر: حرام ييز الموانين» 
ويقضي»ء وينجكم. ولا يغير هذا ادعاء نفر من الناس أن الحكم لله. م : 
مع هذا الادعاء - من يحكم ويشرع باسم الله.» ولا جديد في الآمن تسوف. اننا 
«سنكون عندئذ قد عدنا بعقارب الساعة إلى فلسفة (الحكم بالحق 


الإلهي)»”* " . 
ثمة نتيجة ثانية تترتب على القول ب اكه ٠‏ في نظر ناقديهباء» هى 


تزوير المعنى القراآني لمصطلح الحكم ‏ الذي منه اشتّقت لفظة اي 5 
وحسبانه دالاً على معنى النظام السياسي أو السلطة السياسية» والحال أن 


معظم الاستخدامات القرآنية ل «الحكم» يرد بمعنى القضاء والفصل في 
المنازعات» أو بمعنى الحكمة ورجاحة الرأي» و بالتالي - لا صلة له بالخلافة 
أو النظام السياسي . وعليه.» حينما تصف الآيات القرآنية الله بأنه الحاكم. 

فليس بمعنى أنه المالك للسلطة السياسية» بل بمعنى أنه الذي يقضي ويفصل 


)"١(‏ أحمد شوقي الفنجري. كيف نحكم بالإسلام في دولة عصرية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب,» ,)١1994٠‏ ص .١55‏ ش 


فؤفرة عمارة. المصدر نفسه) ص 7 
(739) المصدر نفسهء؛ ص .١5١‏ 
لدضرة المصدر نفسه » ص 3 


بين الناس في ما اختلفوا في أمره” ". بل إن هذا المعنى يرد صريحاً في 
القرآن #وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل84" على نحو لا لبس 
فيه. لذلك. فإن كل ما شيدته «الحاكمية» من أطروحات على قاعدة مفهوم 
«الحكم) القراني باطل في نظر من يعالنوها الاعتراض . 

والحقيقة أن لهذه الملاحظة النقدية علاقة بظاهرة تسترعى الانتباه» هى 
سيولة الاستشهاد القرآني ‏ في الخطاب الإسلامي الصحوي ‏ على نحو 
خخل بمعنأه الآصل . وهذه الطريقة في التعامل مع النص القراني. التي تتجاهل 
«أسباب النزول»» مسؤولة عن الكثير من الأفكار والاراء المغالية السائدة» 
اليوم» في أوساط الإسلاميين» وخاصة في ما اتصل بمسائل السياسة والدولة 


بالفحط برضوان انه م 4177 أن" الاسلام» «اميعهديون اللصيرصن 
القرآنية في الأعم الأغلب» وتلك التي تتصل بمسائل الكفر والإيمان بالذات. 
وهي غالباً آيات وردت في سياق الصراع بين المسلمين بالمدينة وقريش المعادية 
بمكة . وهم لا يستخدمونما كما وردت لصراع الإسلام مع الخارج المعادي. بل 
لمصارعة الجاهلية الكافرة في عقر دار الإسلام»””". والنتيجة الناجمة عن هذا 
الاستخدام السيئ لتلك النصوص تحويل «دار الإسلام» إلى «دار حرب». 
والتأسيس للفتنة والحرب الأهلية في المجتمع الوطني! 

ما لاحظه رضوان السيد بخصوص الآيات ذات العلاقة بمسائل الكفر 
والإيمان»ء يصدق على الآيات المتعلقة بالحكم. التي يستند إليها دعاة «الحاكمية 
لله». فهذه الآيات - ومعظمها في سورة المائدة؟  “‏ أخرجت من سياقها 


(5”") المصدر نفسهء؛ ص 36 - 5". 

(5”) القرآن الكريم. «سورة النساءء» الآية 08. 

(0") رضوان السيدء سياسيات الإسلام المعاصر: مراجعات ومتابعات (بيروت: دار الكتاب العربي» 
/41). ص 1844. 

(") ينطبق ذلك على تعاملهم مع فتاوى ابن تيمية (خاصة شكري أحمد مصطفىء وعبد السلام 
فرج» وعبود الزمر. . .)؛ التعامل الذي ينتزعها من سياقها ومن ظروفها التاريخية الخاصة التي وردت فيها. 
انظر: المصدر نفسه.ء ص ١87‏ - 188. 

(9*) ايا أيبا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن 
قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه 
يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً أولنك - 
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إعخراخاً لتؤدي وظيفة أخرى برانية عن معناها الأصل» هي: التسويغ 0 
«الحاكمية» وللمشروع السياسي الثيوقراطي القائم عليها! إذ جرى التعامل معها 

وكأنها تفيد معنى الأمر الإلهي بوجوب تحكيم القرآن في * تنذون السدسيو 
السياسى: باج ال رن ما 0 
الحصري: ا وفي الحالين. بدا لدم هذه الانات وأكانة غير أ 
بظروفها: «أسباب النزول» : ولذلك كان ذاهلا عن مقصدها. وفي هذا الاتجاه 
يذهب محمد عمارة 5-00 عل تأويل دعاة «الحاكمية» لآيات الحكم الواردة في 
نواة الماقةة قاذ : «إن «الكتاب» الذي تتحدث عنه الآيات» طالبة الحكم بما 


فيه»ء... ليس هو القرآن» كما يتوهم دعاة نظرية «الحاكمية لله»). وإنما هو 
التوراة أو الإنجيل... فإن المراد «بالحكم» في هذه الآيات هو «القضاء» لأن 
سبب نزول الآايات يقطع 0 جحاءت تنتحدث عن واقعة (قضائية) احتكم فيها 
نفر من اليهود إلى الرسول طالبين «قضاءه» فيهاء فحكم وقضى فيها بما أنزل 
الات م التوراة... فنحن لسنا بإزاء حديث عن النظم المسامفدة اوت 

تشريعات اه التوايسة + حتى يصح استخراج نظرية فى «الحاكمية السياسية 
الإلهية» من هذه الآيات. وإنما نحن إزاء «قضية» عرضها نفر من أهل 
الكتاب على الرسول اليتقضي ونيحكما) لهم فيهاء فقضى لهم وفق كتابهم 0 

اتفق معظم الاكمة والممسرين - كما يقول القرطبي - على خصوص احكام 


الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب 
ا لان ا ا ل 
فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين . وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون 
من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين 
هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا 
تشتروا بآياتي ثمناً قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو 
كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقاً لما بين 
يديه من التوراة وآنيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقاً لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. 
وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئنك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك 
الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا : تتبع أهواءهم 
عما جاءك من البق لكل جعلنا منكم شرعة ومتهاجاً ولو شاء اله لمعل أمة واحدة ولكن لبيلوكم في ما 


آناكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً فيتبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأن احكم بينهم بما أنزل 


الله ولا : ا ا ا ل و ا 1 ويج ا ا 
لقوم يوقنون» انظر: القرآن الكريم. «سورة المائدة»» الآيات ١‏ 66. 


ظٌظ52» 


هذه الآيات بأهل الكتاب هؤلاء. 5 ادا" 


ما يقال عن المعنى القرآني الأصل لعبارة «الحكم». يقال عنه في الحديث 
النبوي: إذ ورد هو أيضاً مرادفاً لمعنى القضاء''*؟' والفصل فى المنازعات بين 
اللنقا ضين ب بو لكوع نع كفا ذ .من للق أن منةه غنيا دا فى .القت ا بو لومت 
امهو يعن الينلظة«وبطام ام كثير من الباحثين على أن هذا الممهوم 
بوره ول لي ارد ورد مبذا العدى 'كني 0 
مثل ايا أبها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم#» 22 
ومثل آيتي الشورى #وأمرهم شورى ينهم ال و#شاورهم في 
الأمر»”**'. والأمر ‏ كما لاحظ عمارة ‏ على علاقة ب «الائتمار». أي 
التشاورء ومنه جاءت تسمية الحاكم ب «الأمير»''“. والأهم ‏ في ما نحن 
بصدده ‏ أن مفهوم الحكم لا يتصل ‏ في معناه القرآني ‏ بمجال السياسة 
ونظام الحكم. بل بالقضاء. وبالتالي؛ فبناء «الحاكمية - عل مقتضأه الد لالي عير 
ذي حجية في نظر ناقدي «الحاكمية». 


وبالحملة.» وكائنة ما كانت التباسات العلاقة بين فكرة «الحاكمية».» لدى 
المودودي وقطب”"*'» وفكرة «الدولة الإسلامية» لدى البناء فإن الذي لا شك 
فيه أن «الحاكمية» قطعت مع أية صورة من صور التواصل مع مفاهيم الدول 
الحديثة. بما فيها تلك التى حاولت نظرية «الدولة الإسلامية» أن تبنى معها 
جسوراً: «الشورى». «أهل الحل والعقد»ا. الدستور... الخ. لتنجز انفصالاً 
صريحا عن منظومتهاء متساوقا مع بناء نموذج للدولة والسلطة مختلف. وذي 
قسمات ثيوقراطية لا تخطئها عين الملاحظة. بله التحليل! ومهما اجتهد نقد 
«المحاكمية» في أن يكون نقدآا للفكر. فينصرف حصراً إلى موضوعاتمها 


(40) عمارة» الدولة الإسلامية ‏ بين العلمانية والسلطة الدينية» ص 44 550. 

.47 40 يورد محمد عمارة أمثلة كثيرة لأحاديث نبوية بهذا المعنى في: المصدر نفسهء ص‎ )5١( 

(0 إلى ذلك يذهب الجابري في غير موضع من كتابه: الجابري» العقل السياسي العربي: محدداته 
وتجلياته . 

(41) القرآن الكريمء «سورة النساء»» الا 64. 

(58) المصدر نفسهء «سورة الشورى»» الاية 738. 

(565) المصدر نفسهء «سورة آل عمرانء» الآية .١108‏ 

.47 عمارةء الدولة الإسلامية  بين العلمانية والسلطة الديئية. ص‎ )5١( 

(50) انظر رأياً نقدياً رصينا في منزع المودودي وقطب إلى الغلو والتكفير في: عثمان, التجربة 
السياسية للحركة الإسلامية المعاصرة: دروس الماضي وآفاق المستقبل» ص 07. 
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ومقدمات تفكيرهاء باحثاً عن مواطن الخلل التي أنتجت القول بها...» فإن 
الذي يستعصي على التجاهل ‏ في معرض فهمها وتفسيرها ‏ هو البيئة 
السياسية التى خرجت منها أفكار الغلو واعتاشت من معطياتها. فقد كانت 
بيئة غير ديمقراطية: في الواقع السياسي كما في الفكر. و - بالتالي - فهي 
أثرت:.عظيم: الأثن :فى نوع التفكين: الشياسي لق الانايين !1 ؤلك: الذي 
ضارع الواقع وفاقه في معالنة العداء للديمقراطية. والحرية» والانفتاح . 


الثاً: فى نقد «ولاية الفقيه» 


«ولاية 00 هى الرديف 5 الشيمي ل «الحاكمية»)» كما سبق 
أيضاً - في اللقدمات ا تصدران عنهاء وأهمها اخدينات لاقي أصلاً م 
أصول الدين . والفارق الوحيد بين شخصية كل منهما اعتباريا أن نظرية 
«ولاية الفقيه») وفيّة ارا المذهبية («نظرية الإمامة» في المذهب الإثني 
عشري)؛ بخلاف «الحاكمية» المتنصلة من التراث الفقهي السني» والناهلة 0 
فكرة الإمامة ذاتها! وعليهء إذا كان فهم «الحاكمية» لاا يستقيم بالعودة بها 
أصول سنية» فإن الأمر مختلف فى حالة «ولاية الفقيه» التى تمثل إعادة 5 
لفكرة الإمامة فى عصر «الغيبة» . 

معظم الذين تصدوا لنقد نظرية «ولاية الفقيه» من الباحثين الإسلاميين 
المعاصرين: سنة وشيعة» ينطلق من فرضية التواصل بينها وبين فكرة الإمامة. 


(44) في هذا الاتجاه كتب رضوان السيد: «إن مشكلة المشاكل في الإسلام السياسي المناضل أنه ظهر 
واستتب في بيئات خلت من الثقافة والسياسة منذ أواخر الستينات. . . عندما أقرأ سيد قطب أو الشيخ 
القرضاوي أو علي بلحاج وهم يتحدثون عن حتمية الحل الإسلامي» أتذكر فورا الحتمية التاريخية وحتمية 
الحل الاشتراكي. إنه فكر مكرور معادء وحيد البنية. فليس طرفة ولا نكتة القول إن الحتمية الإسلامية هي 
نفسها الحتمية الماركسية بطربوش إسلامي. وعندما نسمع الإسلاميين يتحدئثون عن السلطة المطلقة للخليفة 
أو للشريعة لا تحضرنيٍ صورة عمر بن الخطاب أو علي بن أبي طالب بل صورة بعض حكام العرب 
المعاصرين. إنهم شبان هؤلاء الإسلاميون لا يتجاوز عمر كبارهم منتصف الأربعين الآن؛ أين نشأواء وأين 
تعلمواء وما هي المنابع الثقافية التي استقوا منها؟... كيف ينتقد الشيخ القرضاوي الديمقراطية وهو لم 
يعرفها؟ ولماذا يلجأ الشيخ عمر عبد الرحمن للعمل الدعوي والتعددية الحزبية وهو لم يعرف غير السجن 
والتوجس. وهول وجور السلطان؟». انظر: السيدء سياسيات الإسلام المعاصر: مراجعات ومتابعات». 
ص .5١7‏ 


5” 


فهيى ‏ في منظارهم النقدي ‏ ظلت وفيّة لأهم موضوعات النظرية الفقهية 
الشيعية فى الإمامة: خاصة القول بأن الإمامة مسألة عقيدية من الأصول» 
والقول ب «الوصي» («التعيين»)» والعصمة.. وهي ثوابت استمرت مشتغلة 
في هذه النظرية حتى غك :أن ضاويفه ال نظام سياسي في إيران. ولذلك». 
فإن عا ع ل سد النظرية عن منظومة الإمامة» حتى 

من باب العزل المنهجي . الأمر الذي قاد مو صوغي إلى أن يكون نقد (ولاية 
0 نقد ل «الإمامة». تمامأ كما كان نقد موضوعة الخلافة ‏ عند رشيد 
رضا - نقدآ حون السياسة الشرعية في مصادرها النظرية التأسيسية . 


مجهت فاعلية النقد - ومن منطلق سني ابتداءً - إلى مفهوم الإمامة فى 


النظرية الشيغنة ينانا أضيلة من أصول الدين «لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد 
ا كانت هذه الأطروحة محط نقد سني منذ القديم' 0 » وهي ما زالت 
تمثل أزعومة في نظر ناقديها المعاصرين». لأن القول بأصوليتها معناه لدى 
الفقهاء السنة الطعن في منظومة الخلافة (البيعة» والشورىء, والإجما 5 
والمصادقة على الرواية الشيعية باغتصاب الشيخين للسلطة من آل البيت” 
ومعناه لدى الباحثين الإسلاميين المجتهدين التسويغ لنظام " سياسي 52 
يصادر حق الأمة في السلطة ليضعها في يد طبقة من رجال الدين. أما الوجه 
الثاني الأخطر في اعتبارها من أصول الدين هو بحسب ناقديها ‏ المطابقة بين 
الوبالة والشاسة رجفلل المناسة وها وو "7 نويعنا المطارةان أي 
بين الإمامة والنبوة! 


نقرأء في هذا المعنى» للشيخ راشد الغنوشي نقداً للفكر الشيعي المعاصر 


(4) محمد رضا المظفرء عقائد الامامية. قدم له حامد حفني داود (النجف: دار النعمان؛ 
[د.ت.]). ص 560. 

(60) فى ذلك يقول الشهرستاني عن الإمامة التى يعتقد الشيعة أنها «واجبة فى الدين عقلاً وشرعا»: 
«إعلم أن الإمامة ليست من أصول الاعتقاد. . .». انظر: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» غباية 
الأقدام في علم الكلام. تحقيق ألفرد جيوم (بغداد: مكتبة المثنى» [د.ت.]). ص 484. 

)0١(‏ بلغت المغالاة بأحد الدعاة السنة المعاصرين إلى الإفتاء بجواز قتل من يسب الشيخين (أبي بكر 
وعمر) قائلاً: «لا شك أن للإمام أن يقتل ساب الشيخين ولا حرج»! ومعنى ذلك أن الفتوى تنطبق على 
سائر الشيعة الإمامية الإثنى عشرية!. انظر: سعيد حوّىء جند الله : ثقافة وأخلاقاً. ط ؟ (القاهرة: دار 
الطباعة الحديثة» /ا/191). ص 856. 

(09) عمارة» الدولة الإسلامية ‏ بين العلمانية والسلطة الدينية. ص .٠١5‏ 
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أنملة عن منطلقاته العقائدية في مجال قراءة التاريخ وفي مجال الرؤية السياسية 
للقيادة وعلاقتها بالأمة» عدا القول بولاية الفقيه بشكل مؤقت فى انتظار 
الإمام الغائب المعصوم. وهذا النائب» وإن لم يكن معصوماًء فهو يشبهه في 
صلاحياته وعلاقته بالأمة وموقعه في الدين والدولة... إن النظرية الشيعية لا 
تزال فى هذا المجال تنطلق من مبدأ قياس الإمامة على النبوة. . . ولذلك فإن 
دفع الإمامة كفرء كما ان دفع النبوة كفرء لأن الجهل بهما على حد 
واحد... فماذا تطور في هذا التراث؟2”*'. لم يتطور شيء عدا أن التصريح 
بعصمة الإمام لا يوازيه تصريح نظير بعصمة «الولي الفقيه»» وإن كانت الأمور 
١على‏ الأرض»: أرض السياسة. تقطع بذلك» نعني بأنه «معصوم» في رأي 
الشيعة» وإلا ما معنى أن تكون سلطة «الولي الفقيه» خارج أية رقابة شعبية أو 
دستورية» وخارج مساءلة أي جهاز من أجهزة الدولة في البلد الذي يقوم 
نظامه السياسي على مقتضى هذه النظرية: إيران؟! إذ على الرغم مما يبدو علل 
العلاقة بين الإمام والأمة من تعديل لصالح الثانية في عصر الغيبة» «فإن 
ظلال العصمة والوصية لتظل تنوء بثقلها على صورة الإمام... فيظل صاحب 
السلطة الحقيقية إذن غائباً» ولكن يتحدث باسمه القائم»» الذي لا دخل للأمة 
في سلطانه المطلق الذي يحتاز شرعيته من النيابة عن الإمام المعصوم. فكيف 
إذا كان هذا الإمام ‏ الغائب عن الأمة ‏ ليس غائبا عن نوابه» «بل هو حاضر 
يسددهم ويشير عليهم» وله معهم لقاءات في أوقات لمحصوصة»!*؟! 

ليس للأمة دخل في سلطان «الولي الفقيه»» كما لم يكن لها دخل في 
سلطان الإمام. فأمر الإمامة والولاية لا يجري بمقتضى الشورى والانتخاب» إذ 
«لا بد أن نعلم بأن الشورى والانتخاب» والاختيار على أساس الانتخاب من 
البدع التي جاءتنا من الغرب ومن ثقافة المخالفين للشيعة في الولاية»: يقول أحد 
تلامذة الإمام الخميني””*' إنها «بدعة سنية» هدفها التبرير «لاغتصاب» السلطة من 
الأئمة. ولذلك» فإن هذه المقاربة للسلطة ليست صالحة لفهم شرعية «ولاية 
الفقيه؛ة» حيث هذه «جزء من ولاية الآئمة الأطهار. . . وامتداد لولايتهم ومجعولة 
من قبلهم ولا يجوز لأحد أن يشك في ذلك" *'! 


(0) راشد الغنوشي» الحريات العامة في الدولة الإسلامية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 
)4 ص 155. 

(65) المصدر نفسه.ء ص .١160‏ 

(60) محمود الهاشمىء نظرة جديدة فى ولاية الفقيه.» ص ؟١؟  .١7‏ 

١ ؟.‎ ١ 506 المصدر‎ ))( 


5 


لكن الحقيقة في أمر الصلة بين «الولي الفقيه» وبين هذا «الحق المقدس» 
فى الولاية» أكبر مما يعبر عنه محمود الهاشمى بالقول إن «ولاية الفقيه) 
امجعولة» للفقيه من الأئمة. إنها تقع في مستوى أكثر فالا مستوى العلاقة 
بين الله والإمام!” فالله هو الذي عيّنه اللولاية على المسلمين. لاستكمال 
.| “(لاه) . للوانعها يقوله وبائلة من فعل . 
ولم يجانب الغنوشي 5 حين انتقد هذه المغالاة» ولاحظ أنه «لى يسلم من 
هذا الغلو حتى قائد الثورة ومؤسس الدولة امام الخميني رحمة الله عليه. 
فقد كتب في الحكومة الإسلامية مقطعاء كنت أنه زلة عالم ستتدارك في 
الطبعات القادمة للكتاب». وما بلغنى ذلك. فحجة الله هو الذي عيّنه الله 
للقيام بأمر المسلمين» فتكون أفعاله وأقواله حجة على المسلمين يجب 
إنفاذها»”*”'. ولما كان الإمام معصوماًء وكانت عصمته مما يقرر له الولاية 
العامة على المسلمين. فإن قيام وصي الإمام بوظائف الولاية العامة تلك - نيابة 
عنه ‏ لا يستقيم إلا بالقول إن له من العصمة حظأ ونصيباء إذ لا يمكن 
النهوض بأمر الإمامة بالنيابة - وهي «(منصب إلهي» - من دون حيازة قدر من 
0 0 و بالتالي - فالانصياع له والخنضوع هو انصياع وخضوع 
لله 


من الطبيعي لنظرية سياسية تقوم على فكرة الإمامة: وجوهرها العصمة. 
أن تلقى الرفض من ناقديها في الوسط الفقهي السني التقليدي””'''. ولدى 
دعاة إسلاميين مجددين لون من أنه «لا شرعية في نظام إسلامي تستمد 
من وراثة أو من عصمة أو من استخلاف أو من انقلاب». على خلفية 
الاعتقاد أن الحكم في الإسلام ١احكم‏ مدني) ارقي و ل بوم 
ذلك» فإن دولة الإمامة - على نحو ما تعرضها نظرية «ولاية الفقيه» - دولة 
دينية بامتيازء لآنه «لا يوجد دولة دينية من دون العصمة أو المعرفة النابعة من 


(لاه) اء ععتط'0 ممهاذا ,90و ةنماك «مكتهء ها ع0 عننوذان 6م «يزم2 ,رتاجامعاءعةى لعصتتسصقطه11 
.ص ,(1984 ,ع2205آ أء 7/6لا 7131501212 :2215) 24 زتتحط*0”311[01310 

(4ه0) 0 الحريات العامة في الدولة الإسلامية.» ص .١157”‏ 

(0) ترفض النظرية الشيعية فكرة عقد البيعة كأساس لقيام السلطة «على اعتبار أن الإمامة منصب 
إلهي وأن المستخف بحكم الوصي أو الراد عليه كالمستخف بالله.ء جل جلالهء أو الراد عليه». انظر: 
المصدر نفسه.ء ص .١56‏ 

(0) ذهب بعض علماء المغرب إلى حدّ تكفير الخميني وهو ما سبقهم إليه الوهابيون. 

.١57 المصدر نفسه.ء ص‎ )١( 
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ييه 0 0 مم ل 05 الفقيه؛ ما ص 
عليه» ومما تقرر بتكليف الأئمة المعصومين» ثبت أن السياسة فيها فعل فوق ‏ 
١‏ 


ربَ قائل إن مثل هذا النقد لنظرية «ولاية الفقيه» مفهوم تمامأء 
والدواعي إليه واضحة. لأنه ري من منطلق سي و - بالتالي فهو يرث 
تقليدا فدغييا لمعارضة فكرة الإمامة ونظريتها السبعاسية . وهو حين يتناول - 
اليوم - ”ولاية اليا بالمناطرة والنقد. ا ارمس 3 كر 
ذكرية سنية ما أقاوا في وعيهم قصلا بتها وبين الإمامةء بل حسبوها 
لك يورا كاب لقنم باد حاكمهم : ارك 0000 7 
الفيتى "اين اد مبرر كاف للاعتراف بأن نقدهم ذاك ما كان له موضوعياً ‏ 
إلا أن بتعادع أو ترد مع المقالة السنية التقليدية حول الإمامة. على أن 
الأهم هو أن الذي يؤاخذون هذا النقد انه يبحي» ونان أله يضيف شيعا في 
تناوله «ولاية الفقيه) سوىق تكرار ما فيل عن الإمامة بحسبانما الأصل . 
يتناسون أنهم لم يقيموا - هم أيضاً ‏ ذلك الفارق بين الإمامة و«ولاية الفقيه»). 
بل على العكس من ذلك أسسوا ل «ولاية الفقيه» شرعيتها من داخل 
«الإمامة»؛» حيث ما كان لها أن تحوز ما حازته من حجية ‏ في الوسط 
الشيعي - إلا بتقديمها بوصفها التحقيق الشرعي المعاصر للإمامة المعصومة في 
زمن (اغيبة) «(صاحب الزمان)» . 


على أن الحقيقة» فى هذا المعرض» هى أن النقد الذي وجه لنظرية 
فولانة التعيمهو قبل علماك نيم 2 عرفو رافق لعفل فنمة دعن الرقد 
الأولء حتى لا نقول إنه أهم. ولعل قيمته في جوانب عدة قد يكون منها 
أنه نقد موضوعي غني وليس مهاترة كلامية بين متنافسين على المرجعية داخل 


(؟531) غليون. نقد السياسة : الدولة والدين. ص 84/. 


(5) يمكن للمرء أن يدحض الإمامة و«ولاية الفقيه» من منطلقات غير سنية أيضاً: شيعية مثلء أو 
فكرية سياسية حديئة. 
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المدهب؛ وقد يكون منها أنه جرى من موقع مذهبي يجعل النقد ذاك إسلامياً 
ويرفع - بالتالي - عن النقد السني تهمة الطائفية؛ كما قد يكون منها أنه جرى 
في ظل صيرورة هذه النظرية ايديولوجيا سياسية للدولة في إيران» و - بالتالي - 
يكشف عن أن سلطة تلك النظرية مستمدة من السياسة والدولة لا من المذهب 
والاجتهاد. 


يمثل العلامة محمد حسين النائيني أول مفكر إسلامي شيعي حديث أنتتح 
مقالة نقدية في النظرية الشيعية التقليدية في الإمامة”*'' مطلع القرن العشرين؛ 
وهي مقالة ذهب بها إلى حد شرعنة قيام الدولة الدستورية الحديثة بسبب 
عسر» بل استحالة. ترك منصب الإمام شاغراً في عصر الغيبة. لم يكن 
النائيني يجهل نظرية «ولاية الفقيه»» بل اعترف بها جزئياً في حدودها العبادية 
والحسبية (الشخصية)» لكنه لم ينطلق منها للتفكير في المسألة السياسية: مسألة 
الدولة والسلطة ‏ بل انطلق من فكرة «ولاية الأمة على نفسها». لذلك؛» لا 
معنى للقول بوجود استمرارية فكرية بين خطاب الخميني وخطاب النائيني 
0 قولهما فعا ب «ولاية الي ٠‏ لأن النائيني وضع هذه النظرية 
خارج المجال التداولي السياسي٠‏ ليؤسس على أنقاضها نظرية حديثئة في الدولة 
قوامها أن الآمة تتولى أمرهاء وأنها مصدر السلطة. وأن مرجعية هذه السلطة 
هي الدستورء وأن الشورى هي قوام النظام السياسي... إلخ. وليس لدينا 
شك في أن الكثيرين استلهموا منه نقدهم ‏ في ما بعد «لولاية الفقيه»)؛ غير 
أن أحداً من مفكري الشيعة لم ري والوضوح النظري» 
بمن في ذلك آية الله منتظري فل 


(54) انظر الفصل الثالث من هذا الكتابء» ص ».5١‏ ولكن يُشك كثيراً فى ذلك. 

(16) إلى ذلك يذهب باحث إسلامي حين يكتب: اليس ثمة قطيعة بين خطابه السياسي (يقصد 
النائيني) وخطاب الإمام الخميني فإنهما ينتميان إلى مدرسة واحدة واتجاه واحد خاصة في إيمانهما بولاية 
الفقيه». انظر: محمد الحسينيء «اللوثرية المختلفة ومشروع العلمنة المزعومة»» الهدف (؟١5‏ تشرين الثاني/ 
نوفمبر .)١497‏ ص »4١‏ نقلاً عن: باروت» يثرب الجديدة: الحركات الإسلامية الراهنة» ص 487. 

(0) وجه منتظري - الذي كان نائباً للخمينى واستقال بعد خلافه معه ‏ نقداً حاداً ل «ولاية الفقيه» 
في السنوات الثللاث الأخيرة في دروسه العلمية وخطبه. وقد أزعج ذلك «مرشد الثورة» علي خامنئي 
والمحافظين» وفُرضت عليه الإقامة الجبرية» كما جرى التشهير به على أوسع نطاق. ويعود ذلك إلى أمرين : 
أولهما سياسي. ذلك أن منتظري محسوب على التيار الإصلاحي الذي يتزعمه السيد محمد خاتمي» رئيس 
الجمهورية الحالي؛ وثانيهما فقهي. ذلك أن منتظري هو المنظر الفعلى المعاصر لنظرية «ولاية الفقيه» ‏ قبل 
ثلاثة عقود ‏ وليس الخميني الذي لم يفعل سوى أنه وظفها سياسياً. ومعنى ذلك أن طعن صاحب النظرية 
في نظريته يُفقدها الكثير من الشرعية الفقهية» و - بالتاللي - فإن طعنه ذاك سيصب فى وعاء الإصلاحيين! 
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على أن مثل ذلك النقد جرى في السنوات الأخيرة» من قبل مراجع 
علمية شيعية» بعد أن تحولت النظرية إياها إلى ايديولوجيا للدولة الإيرانية . 
وهو نقد راوح بين الحدة والليونة؛ غير أنه كان نقداً فقهياً في معظمهء وإن 
لم يذهل عن أساساته التحتية السياسية. وقد يكون آية الله محمد مهدي شمس 
الذي و إللى حد ما أية الله محمد حسين فضل الوع من بين أبرز من 
عبروا - على تفاوت ‏ عن مواقف انتقادية لنظرية «ولاية الفقيه» من بين سائر 
علماء الشيعة اليوم. 


ينطلق العلامة محمد حسين فضل الله من نظرية «ولاية الفقيه»» لكنه 
يضيّق مساحتها إلى الحد الذي لا تتجاوز مشمولاتها النطاق العبادي ونطاق 
القضايا الحسبية 007 ومع أنه لا يفصح كثيرأ عق يوكتة من مبائل عد 
تتصل بالعلاقة بين القول ب «ولاية الفقيه» والقول بالشورى والديمقراطية 
وحق الأمة في إدارة شؤونهاء إلا أنه يحاول أن يؤسس - وبصعوبة - لمسؤولية 
الأمة فى الدولة من داخل نظرية «ولاية الفقيه». ففيما يبرر لهذه الولاية 
مشووعدها علل. اسان أن الامة الا يمك أكون مه ذوة فاده خكيهها 
وأن هذه القيادة لا يمكن أن تخضع لأهواء الناس في الاختيار»””"2. الأمر 
الذي يفرض - في الظرة كر هنا ماه رب 1١‏ التظبيق لسر" أي تكسم 
باستعمال أجهزة الدولة» ينتهى إلى التماس بعض الشرعية ل «ولاية الأمة على 
نفسها». انطلاقاً من أن التكليف الإلهى للنبى وأوصيائه (الأئمة) لحمل أعباء 
الولاية هو تكليف لهم في حالة حضورهم., والأمة ‏ هنا «تتحمل 
مسؤوليتها من خلالهم». أما «خارج هذا النطاق”""' فإن الآيات تحمّل الأمة 
مسؤولية ذلك»”""©. وفي هذه الحالة» تصبح مسألة السلطة والدولة من 


(/50) يُعرف بأنه «المرشد الروحي» «لحزب الله» اللبنان سابقاء ولكن يُشْك كثيراً فى ذلك . 

(4) محمد حسين فضل اللهء «القيادة الإسلامية فى داخل الدولةء» الثقافة الإسلامية. العدد ا" 
(أيار/ مايو - حزيران/ يونيو »)١994١‏ ص .4١‏ 

(59) انظر مثلاً دفاعه عن شرعية الشورى والانتخاب والخيار الديمقراطي في: محمد حسين 
فضل الله. الحركة الإسلامية ‏ هموم وقضايا.ء ط ” (بيروت: دار الملاك للطباعة والنشرء ):)١997”‏ ص 
.24١ 6‏ 

.07 فضل اللهء «القيادة الإسلامية في داخل الدولة»» ص‎ ٠( 

., المصدر نفسه» ص‎ )9١( 

)7ع يقصد في «عصر الغيبة» . 
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اختصاص الأمة بحيث «لا يجحال لأن يستبد مها شخص واحد حتى إذا كان 
هو الفقيه العادل»”*"2؛ الأمر الذي يفتح الباب - إذاً - أمام مسألة الشورى. 


لا يمكن فهم هذا الاستدلال إلا بالعودة إلى مفهوم فقهى إمامي هو 
مفهوم «الأصل الأولي». و ذلك لعلاقة هذا المفهوم بمسألة الو لاية اندو لة. 
يقرر فضل الله أن «الااصل الاولي هو عدم ثبوت ولاية أحد على أحد في أي 
شيء من الأشياء التي ثُبّت فيها إلزام شرعي. أو ثبت فيها إلزام لم تجعل 
لإنسان معين السلطة على تنفيذه بعيداً عن نقطة الأمر بالمعروف والنهي عن 
0006 «الأصل الأولي» إذن هو عدم جواز ولاية أحد على غيره. 
ولكنء كيف التوفيق بين هذا المبدأ وبين القول بضرورة الدولة والولاية الحفظ 
النظام؟ إن في ذلك ما يفيد أن تسلط الدولة على الناس نقض أو مجافاة 
للأصل الأولي! إن الحل هو أن تدخل السلطة في «دليل تقييد 0 
الأولي» : أي أنه إذا كانت السلطة فرعا لأصل - «الأصل الأولي»). 
أن تكون محكومة بذلك الأصل؛ ومعنى ذلك أن مشروعيتها تتقرر 0 
المتيقن» من وجوب سلطتها لحفظ النظام. إنها ليست أصلا بذاتهاء لكن 
الحاجة إليها - وهي موجودة ‏ تجعلها مشروطة أو مقيدة. 


لعل محمد مهدي شمس الدين كان أقرب إلى الاقضاح عن موقف نقدي 
من «ولاية الفقيه» انطلاقاً من العلم بهذه القاعدة: الأصل الأولي. فهو إذ يقرر 
أن مقتضى اللمبدأ هذا هو لامشروعية تسلط أحد على أحد. وإذ يعترف بوجود 
أدلة على وجوب قيام سلطة لحفظ النظام» يجد سبيلا إلى الخروج من هذا 
التعارض بالقول إن الوفاء بالحاجة إلى تلك السلطة يقتضي إحكام تقييد 
بمقتضى ذلك الأصل الأولي حتى لا تخرج عنه. وهذا هو ما يدفعه إلى اعتبار 
الدولة أو السلطة من مناطق «الفراغ التشريعي». لذلك «فمنطقة الفراغ 
التشريعى. هنا محكومة بالأصل 0 ولا بد من الاقتصار في الخروج عنه 
فيها على القدر المتيقن مما يحتاجه المجتمع' . وهذا إنما يكون في حال التأكد 
(- التيمّن) من الحاجة إليه جتمعياً. أما في ما عدا ذلك». فإن «كل ما يشك 


في الحاجة ل فهو محكوم بمقتضى الأآصول الأولية من عدم المشروعية)7" : 


(7) المصدر نفسهء ص 55. 

(1/6) المصدر نفسهء ص 54. 

(7/) محمد مهدي شمس الدين» نظام الحكم والإدارة في الإسلام؛ ط " (بيروت: المؤسسة الدولية 
للدراسات والنشرء »,)١99١‏ ص 4548. 
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عدم مشروعية تسلط أحد على أحد. 

هل هو تسويغ لمشروعية السلطة؟ 
نعمء هو كذلك. لكنه تسويغ مشروط: عدم تعارض السلطة مع 
الاصل الاولي الذي هو عدم جواز ولاية احد على أحد. ولكن. كيف لا 


تتعارض السلطة مع الأصل الأولي الذي هو عدم جواز السلطة: أليس في 


إن الخروج من هذه الحلقة المفرغة هو تأسيس تلك السلطة على قواعد 
تنزع الطابع التسلطي عنهاء وتجعلها أقرب إلى الناس وأقرب إلى التعبير عن 
حاجاتهم لفك تعارضها مع ذلك الأصل الأولي؛ ذلك أنه «كلما كانت السلطة 
الحكومية السياسية والتنظيمية والإدارية وغيرها أقرب إلى تمارسة الإنسان 
لسلطته على نفسه كانت أقرب إلى الأصل الأولى» وكانت متيقنة المشروعية من 
حيك.ذخوليها فى .ذليل 'تقبيد الأصل الأوق 7" .ولكين: كيفقة لتلك النذلظة 
أن تكون «أقرب إلى ممارسة الإنسان لسلطته على نفسه» حتى تدخل في ذلك 
التقييد؟ إن ذلك لا يتأتى لها إلا بالديمقراطية» أو قل بقيامها على قواعد 
ديمقراطية» تؤمن للناس حق المشاركة السياسيةء أي حق ممارستهم للسلطة 
على أنفسهم. أو للولاية على أنفسهم باصطلاح فقهي . 

إن الديمقراطية تضمن للناس اختيار من يقوم بوظائف الولاية عن 
طواعية ورضا من دون إكراه.ء وذلك عن طريق الانتخاب الذي تمارسه 
بحرية» فهذا الطريق «أقرب إلى ما يقتضيه الأصل الأولي في باب السلطة. 
وأقرب إلى دليل التقييد ما إذا مارست الحكومة سلطتها في تعيين المسؤولين 
والموظفين الإداريين بمعزل عن رأي الناس واختيارهم» فإن هذا أبعد عما 
يقتضيه الأصل الأولي» وقد لا يكون داخلاً فى دليل التقييد. أما بعده عما 
يقتضيه الأصلء فمن حيث إن الحكومة تمارس سيادتها وسلطتها في إنشاء 
وفرض سلطة جديدة على الناس وتعيين متسلط عليهم بغير اختيار 
منهم...0*"'. وهكذاء لا تحل الديمقراطية معضلة التعارض الفقهي بين 
قاعدة الأصل الأولي ومبدأ وجوب حفظ النظام فحسب» بل هي تحل معضلة 
التسلط الثيوقراطي على الأمة باسم «ولاية الفقيه»» من خلال الدفاع الفقهي 


668 المصدر نفسه » ص 1 50. 
(8/) المصدر نفسهء ص 5054. 


عن صيغة تعيد للأمة ولايتها على نفسها التي رامت المؤسسة الفقهية ‏ 
السياسية الشيعية الحديثة - مصادرتها منها باسم النظرية تلك . وأهكن] أيضنا 
يعيد هذا النقد ‏ المنفتح على التراث السني : فيه وعحدينا الاعتبار لمداً 
الشوورىئ في بناء النظام السياسي. بل ويحتسبه في عداد الملزم من الما 9 
بعد أن محه الشيعة مأ وتخل عنه أهل السنة! . 


إذا "قر كنا اننا المقالة"التقدنة التاسيسية العاكية عورد سين النانيد : 
التي مثلت ذروة ما بلغه الخطاب السياسي الشيعي من انفتاح وارتياد للآفاق» 
فسنلاحظ أن النقد الشيعي المعاصر لنظرية اولاية الفقيه»؟» وللفكرة الثيوقراطية 
التي ينطوي عليها القول مبذه النظرية» ْم تشغ إطار هذه النظرية إلى نظرية 
«الإمامة»» على نحو ما هو عليه الأمر عند نقادها من السنة. ولعل ذلك مما 
لا ينبغي الاحتفال بأمره كثيرا لسبب واضح بسيط. هو أن هذا النقد جرى 
من موقع فقهي شيعي . غير أن لذلك أهميته الفائقة ئقة على أي حال ؟ إذد إن 
الذين جادلوا فى شرعية «ولاية الفقيه» من الباحثين والدعاة الشيعة» أثبتوا أن 
العقل السياسي الشيعي ليس سجين هذه النظرية على الرغم من أنها باتت - 
اليوم: - ايديولوجيا دولة-ذات اعتبار»-و --بالتالٍ -.فإن “خيارات السياسة 
والدولة أوسع 55 من الخيار الذي تروم «ولاية الفقيه») أن تحبس فيه 
هون الشيعة :كما أن الذي صرفوا جما ناكف الارتباط بين «ولاية الفقيه) 
و«الإمامة الملعحصومة».» لنسف شرعية الأو فقهيا: وكعنك بخلفيعيا 
السياسية””*". لم يمنعهم انتصارهم ل «الإمامة المعصومة» من الانتصار لنظام 
جاييق غير ثيوقراطي» يقوم على الشورى وعلى حق الأمة في الولاية على 


(4) يقرر العلامة محمد مهدي شمس الدين بوضوح لا مزيد عليه «... أن الشورى ‏ في عصر 
غيبة الإمام المعحصوم (يَكلِْةّ) عند الشيعة الإمامية» ومنذ وفاة النبي (كَكِْدْ) عند غيرهم من المسلمين ‏ واجبة 
عل الأمة وعلى الحاكم. وملزمة لهماء فيجب على الأمة أن تدير أمورها العامة عن طريق الشورى» ويجب 
على الحاكم أن يحكم عن طريق الشورى». وهو ملزم شرعاً باتباع ما تنتهي إليه عملية الشورى». انظر: 
محمد مهدي شمس الدين. في الاجتماع السياسي الإسلامي: المجتمع السياسي الإسلامي محاولة تأصيل 
فقهي وتاريخي (قم: دار الثقافة للطباعة والنشرء »2)١99454‏ ص .٠١8- ٠١‏ 

(60) «اعتبار صيغة ولاية الفقيه العامة عبارة أخرى عن صيغة «الإمامة المعصومة»... غير صحيح 
من الناحية الفقهية والكلامية معا. بل هى صيغة مستقلة ومختلفة عن صيغة «الإمامة المعصومة».. . فلا 
تثبت لها عمومية ولاية الإمام المعصوم وإن كان البعض يحاول ذلك ويدعيه لاعتبارات يدعي أنها فقهية» 
وهي في حقيقتها اعتبارات سياسية ليس لها سند فقهي معتبر»ة. انظر: محمد مهدي شمس الدين» «المشروع 
السياسي الإسلامي وآفاق المستقبل»»2 الغديرء السنة 7 الأعداد ١5 ١4‏ (حزيران/ يونيو ,)١919١‏ 
ص .1١٠‏ 


>00 


نفسها. إن هؤلاء يشبهون ‏ كثيراً ‏ نقاد فكرة «الحاكمية» عند المودودي 
وقطب؛ فهم حاولوا فك الارتباط بينها ‏ باعتبارها تمثيلاً وإعلاناً للدولة 
الدينية - وبين «الدولة الإسلامية»» ولم يمنعهم الانتصار لهذه الأخيرة على 
الأولى من الدفاع عن دولة الشورى والديمقراطية والدستور. . . الخ. 

وليس من شك فى أن فكرة «الإمامة» (ميثولوجيا الإمامة كما يسميها 
الجابري)”*» لم تقف حائلاً دون تطوير النظرية السياسية الشيعية. ففي ظل 
سلطتها الفقهية المرجعية» جرى تجويز مشروعية التعامل مع السلطان الجائر؛ 
وفي ظلها أمكن الإفراج عن مخارج فقهية لأزمة السلطة في «عصر الغيبة» من 
قبيل صيغة «الإذن» الفقهي؛ وفي ظلها فوتت بعض صلاحيات الإمام الغائب 
لنوابه الحائزين لشرائط الاجتهاد؛ بل في ظلها انفلق أفق قيام دولة المشروطة 
(الدولة الدستورية) مع العلامة المجتهد محمد حسين النائيني. ولم تكن تلك 
الممكنات ممكنة إلا لأن الإمام غائب» و بالتالى - فمجال 'الاجتهاد مفتوح. أما 
مع «ولاية الفقيه»» فقد أوصدت الأبواب تماماً» وصودرت ولاية الأمة لتكون 
حكراً على الفقهاء» ف «الولي الفقيه» حاضرء وسيطول حضوره ما طالت غيبة 
الإمام الغائب! وعليه» لن يسع الأمة إلا أن تحصل على حقها في هذه الولاية 
التي باتت - حتى إشعار آخر - ولاية فقهاء! 

كانت مشكلة الشيعة قديماً أن الحكم الجائر اغتصب الولاية من أهلها: 
«الأئمة الأطهار» من آل البيت. أما مشكلتهم اليوم» فلربما كانت في أن 
١ولاية‏ الفقيه؛ تغتصب من الأمة حقها في الولاية على نفسها! 


10 الجابري» العقل السياسي العربي : محدداته ونجلياته . الفصل م/. 
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هل هناك فكرٌ إسلاميّ معاصرهة 


أولا : في نصاب «الإسلامية» من «الفكر الإسلامي) 

اتطرح هذه الجولة على نصوص الإسلاميين: المحدثين والمعاصرين»ء 
سؤالا إشكالياً طبيعياً ومشروعاً: هل ثمة في هذه المفالاات ء التجوعة كنا 
والمتباينة نوعاً ‏ ما يسعف بالقول إن ثمة فكراً إسلامياً حديثاً أو معاصراء على 
نحو ما نستطيع أن نقوله في حق فكر إسلامي وسيط عد وما برح حتى 
اليوم - فكراً مرجعياً؟ 

الجواب عن ذلك وقف على تجلية معنى الفكر الإسلامي المراد حمله على 
المقالات تلك أو منعه عنها ( ح منعها عنه). فما المقصود با بل هو حاصل 
ما أنتجه المسلمون من أفكار في هذا الشأن وذاك» أم هو ما قام أمره واستقام 
على مقتضى مبادىء الإسلام؟ شادة اخرى : هل ينتهل صفته ممن خاضوا فيه 
تفكيراً وتأليفاً من المنتسبين إلى ملة الإسلامء أم أن الصفة تلك تأتيه من 
التزامه قواعد عقدية هي الجوهر المطلق في تعبينه؟ 

لكن المسألة ليست بهذه البساطة التي تعرضها الثنائية أعلاه» وذلك 
لين غل الاق أولهما أننا لا نملك أن نعؤزل الإسلام عن المسلمين. 
وندركه بوصفه جوهراً مطلقا يعلو على أي تعيين تاريحي وتنسيب بشري » لأنه 
لا إسلام من دون مسلمين» أو قل بلغة أهل علم الاجتماع ‏ لا فكرة من 
دون حملة تاريخيين لها. والقول بغير هذه القاعدة» يسقطنا فى نظرة سلفية 
عضوانية تهدر التاريخ والتغير والفعالية» وتصنع للفكر بداية مطلقة هي - في 
حساب الأشياء ‏ نهايته! وهي فكرة جربناها في تجربة العمل المنهجي السلفي 
بئنائية : الإسلام المعياري ( > المرجعي) والإسلام التاريخي ( > المرفوض)» فلم 

/ان ” 


ينتح عنها سوى الابتسار والإسقاط والينبغية المعيارية! وثانيهما أن الفكر 
الإسلامي غير الإسلام : الذي هو وحي أو نص متعال» بل هو حملة ما 
حاوله البشر (- المسلمون) في فهم تعاليم دينهم وأسئلة محيطهم وتاريخهم». 
و - بالتالي نهو فعل إنساي لا تتليق عليه أحكام المي التعاية عن كل 
تعيين تار بحي . . 


يستفاد من هذا الاستدراك النقدي الاحترازي أن السؤال عن معنى 
الفكر الإسلامي ليس برسم أجوبة جاهزة تطمئن إلى الثنائيات المفهومية 
الدارجة حول الإسلام والمسلمين. وعليه» ليس في الوسع القول إن الفكر 
الإسلامي هو حصراً - ما التزم بثوابت الإسلام العقدية» لأن ذلك الالتزام 
نسبي في رأي آخرين (الشيعة ضد السنة مثلا أو العكس). فضلاً عن أنه 
ليس - في النهاية - إلا فعلا من أفعال التأويل. 

كان الإمام الذوال مرتكلة د قد نحط الفلاسفة في عشرين مسألة فلسفية» 
وكفرهم في ثلاث 0 بقدم العالمء القول بعدم العلم الإلهي للجزئيات», 
عدم القول بالمعاد”''؛ ودفع إلى القول إن نظرتهم إلى الوجود (> نظرية 
الفيض) تأخذ بمسلمات الفلسفة الإغريقية» وتضرب في الصميم ثوابت 
الأنطولوجيا الإسلامية (الخلق من عدم محض مطلق). غير أن المرافعة الرشدية 
ضد تكفير الغزالي أعادت وصل العلاقة بين الفلسفة والإسلام على قاعدة 
اكرول اد الحوافن نوها في اوداق 227 دون ) ابسو قرا بيغتي الغاير 
اح 0 هكذا شهدنا ‏ في الفكر الإسلامي ‏ تجربة من السجال بين 
أطروهة عبن إل العسديد عل الظلق العقدى يوبن أخرى تنيد الأعتبان إن 
مساهمة الإبداع الإنساني في إثراء العقيدة. لم يكتب النجاح لهذه. غير أنها 
تمتعت بكينونة في تاريخ خ الفكر الإسلامي يعاد لها بعض الاعتبار اليوم . 


قبل الغزا لي وبعذه» كانت المسألة موضع استفهام وجدل بين المسلمين. 
وكان عنوانها الرئيس الخلاف حول المعيار في تعيين الأصول والفروع» وهو 


)١(‏ للمزيد من التفاصيل» انظر: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» مهافت الفلاسفة. تحقيق سليمان 
دنياء ذخائر العرب؛ .١8‏ ط ” مزيدة (القاهرة: دار المعارف.» .)١9828‏ 

(1) أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشدء فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال 
أو وجوب النظر العقلي وحدود التأويل (الدين والمجتمع)» مع مدخل ومقدمة تحليلية للمشرف على المشروع 
محمد عابد الجابري» سلسلة التراث الفلسفى العربي». مؤلفات ابن رشد؛ ١‏ (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» /ا99١).‏ ْ 


بم" 


معيار ما كان مشتركاً بين المسلمين» وخاصة بعد انفراط جماعتهم في امتداد 
التنازع لو عل 00 ولعل التقاطب المذهبي: السني - الشيعي» كان 
أعلى أشكال التعبير عن ذلك الخلاف. ادعو 1 فم عن خر در احباوف دي 
تأوّل النص فحسبء أو على مجرد جدل حول أيهما أسبق وأنجع في فهم 
الوحي: العقل أم النصء. كما كان عليه أمر الخنلاف الكلامي المعتزلي 
الأشعريء, أو الخلاف الأصولي بين مدرسة الرأي ومدرسة النص» بين أهل 
الفقه وأهل اريت الخ. بل قام - أكثر من ذلك على خلاف جوهري 
حول تعيين وحصر الأصول. ويكفي أن ما عد أصلاً من أصول الدين لدى 
الشيعة ‏ وهو الإمامة 00 يكن لدى السنة إلا من الفروع والفقهيات التي لا 
تتقرر بها مسائل العقيدة أو تسقط. وغني عن البيان أن هذا الخلاف لم يكن 
ا ا ل 9 علمية» أو 
مساجلة ايديولوجية» بين فريقين يشتركان في الاستناد إلى ذات الثوابت 
والمنطلقات» بل كان خلافا في الجحوهر: في أصول الدين ! 


مع ذلكء» لم يذهب أهل السنة» وهم غالبية الأمة والجماعة» إلى إخراج 
الشيعة من الملة. وصفوهم بالروافضء والباطنية. لكنهم أججموا عن 
00 ار تسيو م من مذاهب دسو فل أصحاب مقالة 
الفكر. ل 0 


(*) على نحو ما صنف فيه الشهرستاني الفكر الإسلامي إلى مقالات» حيث يضع قواعد ضابطة 
بموجبها يصنف الآراء إلى مقالات إذ يكتب: ..١‏ من المعلوم الذي لا مراء فيه أن ليس كل من ميّرَ عن 
غيره بمقالة ماء في مسألة كاعد صاحب مقالة. وإلا فتكاد نخرج المقالات عن حد الحصر والعدء 
ويكون من انفرد بمسألة في أحكام الجواهر مثلاً معدوداً في عداد أصحاب المقاللات». فلا بد إذن من ضابط 
في مسائل هي أصول وقواعد يكون الاختلاف فيها اختلافاً يعتبر مقالة» ويعد صاحبه صاحب مقالة. وما 
وجدت لخد نه أرباب المقالات عناية بتقرير هذا الضابط» إلا أنهم استرسلوا في إيراد مذاهب الأمة كيف 
اتفق» وعلى الوجه الذي وجدء لا على قانون مستقرء وأصل مستمرء فاجتهدت عل ما تيسر من التقدير؛ 
وتقدر من التيسير حتى حصرتبها في أربع قواعدء هي الأصول الكبار» . 
وبعد أن يعرّف هذه القواعد بالتفصيل (والشيعة ضمن القاعدة الرابعة)» ينتهى إلى القول: «فإذا وجدنا 
اراق وائحك هي أبن لآم دوقالة اهدي التزاست» عددنا تعالئة مده ونعا عه و در ‏ وحلنا واحدا 
انفرد بمسألة فلا نجعل مقالته مذهبأء وجماعته فرقة». انظر: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» 
الملل والنحل. تحقيق محمد سيد كيلاني (بيروت: دار المعرفة» ,2)٠5٠٠١‏ ص ١5‏ - 

(4:) انظر: أبو الحسن على بن اسماعيل الأشعريء» مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» تحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحميدء ط ؟ (القاهرة: مكتية النهضة المصرية» .)١459‏ 
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نما يمكن الطعن فيه حتى عند غلاة الدفاع عن الجماعة من أهل السنة؛ الأمر 
الذي يعني أن مفهوم الفكر الإسلامي كان يتسع ‏ لدى مفكري الإسلام في 
العهد الوسيط - لسائر فرقه ومذاهبه» وبصرف النظر عن الفواصل والتمايزات 
بينهاء والتي كانت تتجاوز الفروع وتمتد إلى الأصول. ويكفي دليلاً على ذلك 
أن مؤرخي الفكر الإسلامي ل يترددوا في التأريخ لأفكار تلك المذاهمب 
والفرق بحسبانها تنتمي إلى الدائرة الأوسع للفكر الإسلامي . 


نخلص من ذلك إلى القول إن معنى الفكر الإسلامي كان أوسع مداراً ‏ 
في العهد الوسيط ‏ مما يفرضه القول بأن إسلامية هذا الفكر تتقرّر بمدى 
التزامه ثوابت الإسلام وأصوله؛ ذلك أن هذه الثوابت والأصول ليست محط 
إجماع بين تيارات الوعي الإسلامي» ناهيك عن أن الكثير من المسلمين ‏ 
والسنة منهم على نحو خاص - لم يذهب بخلافه مع معارضيه في الأصول إلى 
حيث يقرر إخراجهم من الملة. وإذا كان هذا يصدق على موقف مفكري 
السنة» فهو يصدق ‏ وإن بدرجة أقل - على موقف مفكري وفقهاء الشيعة. 
نعم. غالى الشيعة في التشنيع علي أهل السنة» وفي تسفيه رأهم في الشورى 
والإجماع والبيعة» وحسبانه ذهولا عن «أصل» الإمامة وجادتها؛ ومع ذلك» لم 
تذهب الشيعة (الإمامية على الأقل) إلى حد تكفير السنة أو إخراجها من دائرة 
الملة: اعتبرت موقفها انحرافا عن الأصول والقواعد. وتسويغاً للسلطة الغاصبة 
حق الإمامة «لولي الأمر)؛ وقد فعلت السنة نظير ذلك حين احتسيبت الفكر 
الشيعي ابتداعا دفولا عون منحة الأصول: على نحو ما تفهم السنة تلك 
الأصول . 


هل تغيّر اليوم شيء من تلك العلاقة من الاعتراف الضمني المتبادل التي 
انتسجت - في العهد الوسيط ‏ بين الفكر السني والفكر الشيعي؟ أو هل جنح 
نسبة - فكر خصمه إلى الدائرة الإسلامية؟ 


نميل إلى الاعتقاد بأن شيئاً من ذلك لم يحصل في العهد الحديث. فقد 
لك المادقة «تتوحة رين الوكين النتهيكن «والفكررن إل عله بعيدة حل 
الرغم مما بينهما من بريد ررس 8 ظل القهاير ساندا :في تلك 
ظل ولاء مفكري السينة فيان مفكري الشيعة - - قوياً لمراجعهم؛ ات 00 
العلمية قي «النجف» الأشرف وفى القم) مستقلة بنظام التعليم الديني والفقهي 
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عما كان معهوداً في «الأزهر» أو «الزيتونة» أو «القرويين» وسواها. و - بعبارة 
أخرى ‏ ظل السني سني والشيعي شيعياً: أكان ذلك في أصول المذهب أم في 
فروعه. غير أن المتغير الجديد في خلافهما لم يعد فكرياًء بل بات متغيراً 
واقعيا وسياسياء وهو بالمناسبة ‏ ما خفف من غلواء التباين الفكري 
والمذهبي» وأضفى عليه - موضوعيا - طابعا نسبيا. 


كان الخخلاف في ما مضى - نعني في العهد الوسيط - يجري بين أقوى 
فريقين مذهبيّين في أمة أدارت شؤونها بنفسها.ء حتى وإن كان الاعتراض على 
السلطة القائمة فيها قد طفح أمره لدى هذا قرت أو ذاك. كان الخلاف ‏ 
بعبارة أخرى ‏ داخلياً اتاسنا + تحت ون جنح إلى التعيير افق انفسية افكريا 
ومذهبيا :. وإذا ما استحملنا قاموسش: السياسة التديثك: أمكتنا' تغييته :بأنه: الخلاف 
الذي جرى ‏ واستمر متقدا - بين سلطة (سنية في المعظم) وبين معارضة 
(شيعية في الأغلب الأعم منها). وبسبب ذلك,ء ما كان لمثل هذا الخلاف ‏ 
يكن على عوامله الداخلية والملتبس طبيعة بين خلاف فكرٍ وخلاف 
إلا أن يحدث شرحاً وفرزاً وتقاطباً للقوى في الداخل. و بالتالي - ما 
عع أن يخلق الانطباع بأن وحدة الإسلام عسيرة أو ممتنعة فى ضوء 
الثنائية التقاطبية ‏ والتنابذية الحادة ‏ بين السنة والشيعة! وقد زاد من حدة 
ذلك الخلاف والتقاطب أن جمهور السنة والشيعة فهمه كذلك: أي عصياً على 
الحلء» وفجوة عصية على الجسر! 
لم يعد أمر ذلك الخلاف كذلك اليوم» فقد جذت في مشهد الاجتماع 
1 الإسلامي متغيرات هائلة ‏ منذ مطلع القرن التاسع عشر أعادت 
تيب العلاقة بين الفريقين في سياق إعادة النظر في حدية المواقف بينهما. ل 
يعد المسلمون يمحكمون «دار الإسلام» مندك فرنين: ديم الغرب 
الاستعماري فأوقع ديارهم تحت قبضته العسكرية ابتداة» ثم نحت سلطة 
منظومته التشريعية والثقافية تاليا . 0-0 أن شرعية الخلاف 
الداخلي ارتفعت» أو - على الأقل - جئت إلى حين يتشرعن فيه أمرها. بات 
الخطر الأجنبي داهماء و - بالتالي 0 نداء الوحدة أعلى وكا وأنوع صدى 
من نداء الفرقة والشقاق . 
لا ينتمي كلامنا في هذا الشأن إلى حديث «تعزية» نظري» بل له من 
مبررات الواقع وأسانيدة ما كبرن ره تكفينا الإشارة فق وات التمثيل - 
وقائعم فكرية وسياسية ثلاث ينهض بها الدليل على ما ذهبنا إليه: أولاها أن 


51١ 


الاقبلاحية: الاجلامية القرن الدالسع ,عشر تحاوزه النداتة الشيميةى النيقة 
التقليدية» كي طاحم عن فكرة الوحدة المي 5 ذلك سيل ما حرره 
السيد جمال الدين الأفغاني في هذا الموضوع”©. وثانيتها ما استقبلت به الثورة 
الابزانية مين عفار ويد فى الوسظ. الاسلافى البتى»: لأ 'يوضفها لورة 
شيعية بل بوصفها ثورة إسلامية. وثالثتها صدى المقاومة اللبنانية المسلحة في 
الجنورب ضد الاحتلال الصهيوني من حيث هي مقاومة إسلامية وليست مقاومة 


شيعية . 


يها وو 


لا يتعلق الأمر ‏ في هذا بالسياسة فقطء. بل يتعداه إلى الدين: اقترب 
الشيعة كثيرا من المنظومة الفقهية السنية» خاصة فقه السياسة» فتصالحوا مع 
مبدأ الشورى «المركزي سُنيا) وقد رفضوه طويلا لتعارضه مع مبدأي لومي 
والعصمة: اللذين لا تتقوم منظومة الإمامة إلا بهما. تعمء لم يتراجعوا عن 
فكرة الإمامة» ولا يمكن أن يتراجعواء كما أنهم أخذوا بالشورى في الحدود 
التي تتصل بتدبير نائب الإمام لشؤون الحكمء ولم علوها اشرطا' لاخغياز 
الإمام كما قام عل ذلك العقليق الفقيين والسياسئ الستى.. لكن ذلك لا 
يغير مي اليا و ين مه اجات الااتس رادي كاد لويس علي لكر عدت 
لديهم ‏ دائماً - مجحافية لمنطق الإمامة. بالمقابل» انفتح بعض تيارات السنة على 
كثير من الأفكار الشيعية» وفي قائمتها فكرة انتماء 0 السياسة والحكم إلى 
أصول الدين لا إلى فروعه كما درج على ذلك التقليد السني منذ القديم. 
وعلى الرغم من أن هذه التيارات القائلة بأصولية السياسة والإمامة لا تمثل 
الموقف السني الرسمي »ء ولا يحظى موقفها برضا المؤسسات الدينية والفقهية 
- الأزهر. لامع الفقهية. المجالس العلميةء مؤسسات الإفتاء 
الرسمية ...)ع إلا أعا ذل فى حساب الأشياء وفي المنظور الشيعي د تقانيا 
فكرياً ملحوظأ مع الموضوعات الفقهية الشيعية حول مركز مسألة الإمامة (- 
الحكم) داخل لحري العقدية للإسلام . 


نتأدى من هذا السياق إلى الاستنتاج التالي : إن حمل صفة «الإسلامية» 


على الفكر المنعرت بالفكر الإسلامي لآ يبرره أنه ملتزم فواعد عقدية وأضيرل" 
مشتركة مجمعاً عليهاء ذلك أن تلك القواعد والأصول لم تكن مخط إجماع بين 


(05) انظر: حمال الدين الأفغاني» حمال الدين الأفغاني: الأعمال الكاملة» دراسة وتحقيق محمد عمارة 
(بيروت: المؤْ سسة العربية للدراسات والنشرء ١م9١).‏ 
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فقهاء الإسلام كما رأيناء مثلما لم يكن الخلاف بينهم مبررا لإخراج فريق ما 
من رحاب الملة والعقيدة من قبل فروق أشن وحتى إذا ما اعتبرنا ظاهرة 
«الإسلام السياسي» أو (الإسلام الاحتجاجي) ورا بين موقف السنة وموقف 
الشيعة من مسألة أصول الدين (بإدخاله السياسة والإمامة في عدادها)ء فإن 
الذي 7 يقبل الجدل أن موقف ذلك «الإسلام السياسي) السني يظل - في 
نباية المطاف د ولا يقبل الودراج السهل في المنظومة الشيعية لأنه ‏ 
ببساطة ‏ يرفض مبدأ الإمامة الشيعي . والأمر نفسه منطبق على موقف الشيعة 

من الشورى الذي لا يفقدهم هويتهم المذهبية المرتكزة إللى عصمة الإمام 
والقول بنصبه نصباً إلهيا. وعليه» يظل معيار إسلامية الفكر على خلفية 

مُشْتَرَكهِ العقدي والأصولي معياراً نسبياً. لكن ذلك يفتح الباب أمامنا للقول 
إن تلك الإسلامية تأتي من عاملين: من القاسم المشترك بين مذاهب الإسلام 
(> والقاسم المشترك غير الإجماع)» ومن أن الذين أنتجوا الفكر الإسلامي 
ل 


ثمة قرابة مؤكدة بين العاملين: فالقول بأن هناك قاسماً مشتركاً بين 
مذاهب الإسلام ‏ لا يرقى إلى مرتبة الإجماع ‏ ليس من شذوذ الكلام عن 
تاريخ الإسلام. ذلك أنه إذا امتنع الإجماع داخل السنة ‏ وهو أصل من 
أصول الفقه - فكيف يستغرب امتناعه بين السنة والشيعة الذين تقوم بينهم 
فواصل وتمايزات: في الأصول كما في المروع؟! ثم إن ذلك يسمح 
بالاعتقاد أن غياب الإجماع هو المدعاة الشرعية إلى الاجتهاد. وهذا صريح 
لدى السنة في أصول فقههمء فكيف لا يؤخذ به على وجه العموم» لينطبق 
على «نازلة» غياب الإجماع بين السنة والشيعة؟! والأهم في هذا أنه حين 
نقرر شرعية مبدأ الاجتهاد ‏ المحظي بالإجماع لدى: الشيعة والسئة ب لشد 
ذريعة الغائب الممتنع ( > الإجماع). نعترف سلفا بأن أمر البق خرج - إلى 
حد ‏ من مسؤولية النص إلى مسؤولية العقل. أي بات في حكم تقدير 
الفعل الإنساني للمسلمين. وهذا ‏ فى النهاية ‏ هو معنى القول بأن لا 
إسلام من دون مسلمين» وبأن المسلمين إذ يؤمنون بالإسلام عقيدة إنما 
يتمثلونه في شبكة من التمثل والوعي متغايرة بتغايرهم». ومتغيرة بتغيّر 
أحوال مكانهم وزمانهم. وإذا كان لهذا أن يكرّس لدينا معنى النسبية في 
وعي الإسلام. فهو يكرس ‏ أيضنا - مفهوماً للوسلام يتجاوزه كنص» ليطال 
دائرة المعتقدين بهء المنتمين إليه : أي الناس. وهكذا لا يعود الإسلام مجرد 
نص وتعاليم» بل مجموع ما أنتجه الفقهاء والأصوليون والمفكرون على خلفية 
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السلطة العليا لمبدأ الاجتهاد الذي أقرّ لهم ذلك إقراراً. 


لقد استغرق السنة طويلا في ثنائية النص/ الاجتهاد. فذهب بعضهم إلى 
إحكام ربط الاجتهاد بالنص على قاعدة القول بأن «لا اجتهاد مع النص»». 
فيما ذهب بعض آخر منهم إلى القول بجواز الاجتهاد مع النص. ومثلهم 
استغرق الشيعة في ثنائية الظاهر/ الباطن». لزي التأويل: فذهب معظمهم 
إلى القول بأن الحقيقة الروحية غير ظاهر ال 0 . مشرعا الباب أمام إرادة 
الاجتهاد . وأمام هذه الحقيقة. لا خيار لدينا سوى 0 بأن هذا الاجتهاد 
جزء من تراث الإسلام» وبأن الفكر الإسلامي هو كل ما أنتجه المنتسبون إلى 
عقيدة وثقافة الإسلام كائنة ما كانت منطلقاتهم الفكرية ومشاربهم 
الايديولوجية. 


0 كن الللقه حصي ااي ون اداه ابر يداي لكر اي 
فكوا إنسالاميا):- أن حاتي العا الأول باللاوس والمحلا»: فهر التضيل 
بصفة الفكر المحمولة على ذلك الإنتاج الإسلامي : فهل في واسعنا: أن تصفب 
الونتاج الإسلامي : الحديث والمعاصرء حول الدولة والمسألة السياسية ‏ الذي 
تناولناه بالتفصيل في فصول هذا البحث - بأنه إنتاج فكري. أو ينتمي - 
لطر اج إن دائرة :لفك © 


كانا: : في النصاب الفكري 
لل «الأدب الإسلامي) المعاصر 


المدخل المنهجي إلى مقاربة هذا الموضوع هو تعيين مفهوم الفكر : 
نروم البحث عن حضوره أو غيابه في هذا الإنتاج الإسلامي . يلل 0 
الفكر ‏ هنا بمعنيين: بمعنى المنتوج» وبمعنى أداة الإنتاج. في المعنى 
الأول» نقصد بالفكر جملة المعارف والتصورات المبنية حول موضوع ماء والتي 
تعرض نفسها في صورة منظومية» أي في شكل من الاتساق المنطقي ومن 
البناء النظري المفاهيمى. أما في المعنى الثاني» فنقصد به حملة الآليات المعرفية 
التي تنتج تلك المعارف والتصورات» ويدخل في عدادها المنهج والنظام 


() انظر فى هذا الإطار الدراسة الفكرية الجامعة لهنري كوربان عن التشيع » والتى ما زالت ‏ حتى 
الآن 0 أهم المر اجع العلمية المنصمفة : اء دأعلاة امد داءعءمدكل :21171هم1 نماك ط ,رمتطاءمن) تصوع1] 
.قحك ,010071171 ك1 3/1 عط :1 عددها ,(1971-1972 ,لتقستالهن :كاعه) كعمةما 4 ,دعلاو1/م0دماقام 
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المفاهيمي (أو اللغة النظرية)» والنظام المعرفي المرجعي الذي تصدر عنه المفاهيم 
والفراضيات::.. الخ . لا يكون الفكر فكرا إذا لم يتمظهر في بنية نظرية 
متماسكة. وإذا لم يقدم نفسه في لغة معرفية مفهومية. وهو لا يكون فكراً إذا 
شطح في التفكير ولم ينضبط لاليات الإنتاج المعرفي. وقد نضيف إلى ذلك 
كله أن الفكر تحليل ونقد وبناء (أو إعادة تركيب) وليس آراء جاهزة؛ وأنه 
وضعاني في طبيعته» وليس جوانياً ومعيارياً يلفظ أحكام القيمة كيفما اتفق 


رب قائل إننا نماهي ‏ في هذا التعريف - بين الفكر وبين مفهوم المعرفة 
العلمية (في حقل العلوم الاتعانة طعا ونعيد إنتاج التمييز النظري 
الألتوسيري القاطع بين العلم والد وول 1 والحقيقة خلاف ذلك» فقد 
يكون الفكر فكراً ايديولوجيا حين تستطيع ايديولوجيا ما أن تعرض نفسها في 
صورة فكرية منظومية؛ وهذا ‏ مثلاً ‏ ما ينطبق على حالة الايديولوجيا 
الليبرالية أو الايديولوجيا الاشتراكية أو ايديولوجيا العولمة (المزدهرة اليوم) . 
ذلك أن الايديولوجيا ليست تخرصات وترهات» س0 هي منظومة أفكارء 
ونظرة كلية للعال/“'» وهي ‏ لذلك السبب ‏ تصوّر فكري. وهنا نستطرد 
فنقول. إن المسافة وسيعة بين الخطاب الايديولوجي والخطاب الدعوي: 
فالأول يستند إلى منظومة معارف ومفاهيم قد نختلف مع 0 در 
أن تيل في ثراء وفي قوة هيكلها النظري الصوري أو الخارجي . أما الثاني » 
فلا يعدو أمره أن يكون خطاباً لفظانياء يتوسّل بالشعارات والآراء الجاهزة 
وأحكام القيمة» ويجرب ‏ فاشلا أن يقدمها بوصفها فكراً أو معرفة! قد 
يعسر على الباحث استنتاج الايديولوجي في خطاب ماء لكن الذي لا شك 
فيه أنه يستطيع الوقوف على الدعوي في الخطاب بغير كبير عناء. 

يتعلق السابق من حديثنا بمحاولة تعريف مفهوم الفكر ري نظرياً. 
وهو وإ كان ويا لا يعفينا من مطلبنا الأساس : نحديد معنى الفكر 
الإسلامي : الذي نبحث عن وجوده أو غيابه في الأدبيات الإسلامية 
(السياسة): الحديثة والمعاصرة. هكذا ‏ وفي ضوء معطيات التحليل السعايق 
تملك أن لعرّف الفكر الإسلامي بأنه الفكر الذي يسعى إلى إنتاج معرفة 
بالنص الديني وبالواقع الاجتماعي على قاعدة الارتباط بالمنظومة المرجعية 


(90) انظر: (1965 ,وع6م7135 :دمة) 1 زعلدمغطا ,ه84 «يوم ,كعوقنطااه 5تنامآ 


(4) انظر: عبد الله العروي, مفهوم الايديولوجيا - الأدلوجة (الدار البيضاء : المركز الثقافي العربي » 
٠م9١).‏ 
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الإسلامية الكلية. 


تواجهنا 2 هذا التعريف عناصر ثلاثة هى : المعرفة. وموضوعهاء 


ديق "التتندية علن, أن الفك. لأ ركتسيثب: هذه الماهنية” | لا مت عد 
المعرفة. والمعرفة عملية معقدة.» نجري على موضوع يقوم الفكر نفسه ببنائه ولا 
يلقاه معطى جاهرا ناجزا. . وهي حين نجري على ذلك ال موضوع . إنما تقوم 
بتحويله وإعادة صوغ طبيعته من خلال استعمالها وسائل عمل (أو أدوات 
إنتاح) وهي : المنهج . والمفاهيم. والفرضيات». وسائر تقنيات المقاربة النظرية . 
والحاصل عن هذه العملية من العلاقة بين الفكر وأدوات الإنتاج المعرفي وبين 
موضوع الفكر هو المعرفة 0 منشوجأ (200116). وإذا ما استعرنا مفاهيم 
النظرية المادية التارخية في تحليل الاقتصادي اك د م( في الحنية 
اجا - كما صاغها كارل ماركس في: رأس المآل57 "وكيا لطر لها لوق 
لوس ره عليا 0 كوس وو لا رامين )١600‏ افمنفهان أن سياق 
نحقيق عملية الإنتاج المادي ‏ الاقتصادي هو نفسه سياق محقيق عملية الإنتاج 
المعرفي: فالعمل (< معادل الفكر) يجري على موضوع مادي (- مثل 
موضوع المعرفة) قد يكون الأرض أو المادة الخام . وهو يستعمل أدوات عمل 
كالمحراث أو الجرار أو الآلة الصناعية أو الإنسان الال وادلة المنهجح 
والمفاهيم والفرضيات في الفكر). أما حاصل ذلك». فهو منتوج مادي عيني : 
زراعي أو صناعي (هو ‏ في الفكر ‏ المعرفة الناجمة عن عملية التفكيرء المتمثلة 
في أفكان وتصور اكه حلايدة غيقة عل أفكان اول ان تو افيات» ا 


لكن للفكر الإسلامي موضوعات قد تكون خاصة به .6 ينفرد مما وحده. 
أو غافة. يرك في" لتك .ليها سد غيره )بوي عا الفا البدريت عليها بأناة 


)04 .([.5.0] ,508165 801010925 :2115ط) .7015 8 ,أه1أمه) عط ,1131 أعدي]1 


)٠١(‏ بخاصة فى كتابه: :2115©) 105065 2 ,2-3 :660116 ,«اماةصهم ءل» 1ط ,تءوخناطااكة 5أنا0.آ 
.(1965 ,71/135060 


)1١١(‏ انظر: ,الناع3 :60م5ة1/! :كاكة) 10155 22 دوددكملن 06 كعءااياط 5ط بستعطاعناء8 وعارقطان 
.(1979 


)١5(‏ «منتاععلامء ,قلط «لامزننه ©77كألأهااصهم عا كاتمل 501015 دوددهان) 5ط ,2]225ذلتده2 و5مءعزلحا 


.([1974] ,انناعءكذ :مض و) عنالوتاتأمم عزع 5001010 
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الذيدئي إحداثاً منهم وعد عا 0 فرضه ب أمران اثنان : عي تقليد 
إسلامي قلديم في العناية بالنص والعودة المستمرة إليه لفهمه أكثر أو لالتماس 
أجوبة منه عن نوازل التغير؛ وثانيهما حاجتهم إلى ذلك النص لمواجهة 
مشكللات عصرهم المتجددة. وخاصة في ظروف ١‏ يعد يملك فيها الدين 
احتكار الجحواب عن العالمء بل تعددت مصادر ذلك الحواب إلى حد بات فيه 
الدين واحداً من تلك المصادرء الأمر الذي كرّس رفض بعض منهم الاعتراف 
هذه الحقيقة» وفرض على بعض أخر الاعتراف بها على مضض ومحاولة 
الإصغاء إلى مصادر المعرفة الأخرى» وربما السعي إلى مصالحتها مع المعرفة 
الذينية . ٠‏ في كل حال.» ظلت صلة مفكري الإسلام المحدثين والمعاصرين قوية 
تبتالة ل الديني. وأنتجت في وعيهم مقالتين: مقالة إصلاحية اجتهادية 
جرّبت أن تتمثل النضص ثلا عاضوا في شبكة من التأويل والتحيين» وفي 
أفق تمكينه من تجديد سيادته الفكرية في عالم معاصر متغير؛ ومقالة سلفية 
انكفائية ارت 7 نتجديد لصبو النصية المغلقة 7 ا متخذة إياها 
الإنساني! 


ولم يكن اهتمام المحدثين والمعاصرين بالواقع أقل شأنا من اهتمامهم 
بالنص. وقد تبدى لهم الواقع 0 بعلامات التتحول المثيرة 
التي هزت كل شيء في العمران البشري. وقد كان عليهم. وهم يدافعون 
عن التقدم (>الإصلاحيون خاصة) أن ينصرفوا إلى فهم أسباب تأر 
المسلمين». وإلى نقد الاستبداد» وإلى محاولة فهم كنه المدنية الأوروبية الحديثة. 
بل إن انصرافهم إلى فهم هذا الواقع شغلهم به سانا - عن العناية كتير 
بالنصوصء» بعد أن صار الواقع نقسة نضاء: كما كان على آخرين منهم ١‏ وهم 
يدافعون عن الهوية (الإحبايون بخاصة) أن يلشغلوا كثيراً بعملية «الاستكبار») 
العالمي» وكيف تتحقق له الغلبة والظهور فيفرض «الاستضعاف» على 
المسلمن: مكلا 0 بالبحث في كيفيات خروج المجتمع والأمة من وهدة 
السقوط الحضاري. وللإنصاف» لم يكن كل الإحيائيين شديد التمسك بالنص 
الديني.» بل كان منهم من حاول فهم الواقع الجديد بعقل منفتح مجتهد أكثر 
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9 الإصغاء 5 وحقائقه . . . 


نكرر هتا ما قلناء سلفاً فنشدد عل أن الأسلام يفهم في معنة الشامل 

كعقيدة وحضارة وثقافة» بعيداً عن خلافات واختلافات مذاهبه وفرقه: التى 
طالت الأصول كما الفروع» من دون أن تطيح بالقاسم المشترك. ويخطىء من 
يعتقد أن هذه المنظومة ارج متجانسة .» بل هي - ككل منظومة مرجعية - 
0" فيه كونا لكات وتكونت في رحم التعدد. سيقول قائل: ما 
لنا وهذا التعدد؟ إن تلك المنظومة هي النص القرآني بالدرجة الأولى. نرد 
بالقول إن فهم هذا النص / يكن موحدا لد سائر فرق ومذاهب الإسلام. 
وبالتالي ليس في وسعنا إسقاط مبدأ التأويل”*'' الذي أقرّ به الجميع . 


إذا كانت التخوم بين الفكر وسابلة الرأي قد تبينت في هذا التعريف. 
على ما رُمنا ذلك» وإذا كان تعريف الفكر الإسلامي نظرياً قد ارتسم إطاراء 
ففى:وسعنا الآن أن.تعساءلعو مدي العنباتيه المكقوب» السياسى: الغوى: 
الحديث: والغاضي »إن كائرة الفكر : ١‏ 


ليس الفكر الإسلامي ‏ الحديث والمعاصر ‏ واحداً في الطبيعة والبنية» 
وليس يجوز عليه الحكم بإطلاق وتعميم؛ ذلك أنه متعدد من أوجه : من 
حيث زمنه الذي يفرض النظر إليه بوصفه لحظات من المعرفة متمايزة؛ ومن 
حيث إشكالياته المتغايرة بتغاير كل لحظة فكرية من لحظاته؛ ثم من حيث قيمته 
المعرفية المتباينة مدىّ وأهمية بتباين زمنيته وإشكالياته. ونستطيع أن نميّز - في 
هذا المعرض - بين لحظات ثلاث من التاريخ الحديث والمعاصر للفكر 
الإسلامي: لحظة الإصلاحية الإسلامية الكلاسيكية للقرن التاسع ار ومطالع 
الود العشرين ؛ فد الإصلاحية الإسلامية المتحددة ‏ والضيقة الهوامش ‏ 

في القرن العشرين؛ ثم لحظة الإحيائية ‏ الصحوية الإسلامية منذ مطلع 
ثلاثينيات القرن الج قد لا تكون الفواصل بينها حدية وقاطعة» لكنها 


)١1(‏ ليست المنظومة الفكرية الليبرالية واحدة. مثلاء ولا المنظومة الماركسية» ولا غيرهما من 
منظومات الفكر؛ وافتراض التجانس فيها هو في باب الفهم الميتافيزيقي للأفكار. 


)١1(‏ معنى التأور يل رد المعنى إلى أوله. فى هذا انظر: كاءءمك4 ««عتسمة «جماكة تظ مستطءومت 
.جقطآاء ,دعلاوة:مهدم] اع اء كأء1: !رد 
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ترسم ‏ بكل تأكيد ‏ تخوماً واضحة العلامات لا يخطئها التحليل. 


لم يعد موضع شك أو خلاف ‏ لدى مؤرخي الفكر الإسلامي الحديث 
ودارسبة: أن الاصلاحية الاسلامية الكلاسيكيةء ؛ في القرن شامع عشر 
وفواتح القرن العشرين» شكلت منظومة فكرية متكاملة انتسجت أواصر القرابة 
0 0 نصوصها الكبرى. وحققت وحدة عضوية بين إشكالياتها المختلفة . 
ونئحتت قاهوينا نظريا مشتركاً بين مقالاتما المتنوعة. ومرد : ذلك كله إلى أن 
الهاجس الإصلاحى كان عاماً فى دائرة المفكرين النهضويين» وعبر عن نفسه 
على صعيدين: على صعيد الجامع الفكري الإشكالي ( > مسألة النهضة أو 
الترقي أو التمدن أو التقدم)» وعلى صعيد الهدف الفكري (إنتاج منظومة 
فكرية حديثة يجيب بها المسلمون عن أسئلة عصرهم الجديد) : 


بشْر بوفاعة الطمطاوي. .وكير «الدين التونسي بالدولةوالنظام السبانني 

التذيكين»: كما عانناه فى أوروبا:زكما ققلا -نصوضن الفكرين 0 
المدافعين يغته. :وهاجم ابن أن «الشنياف:.والآفقان التظام السلطاق: الذي 1 
ينجز عملية الإصلاح من الداخل. وانتقد محمد عبده السلطة الدينية واعتبرها 
مافية لمفهوم الإسلام للحكم وللنظام السياسي. الذي هو - في نظره - نظام 
مدني. وشنّع الكواكبي والنائيني كبير تشنيع على نظام الاستبداد السياسي 
واحتسباه يداول" عن تار حدهمعات الإسلاء ا مه الغء جو[ يكن غولاء 
جميعاء وعلى تباين يمالاات القول عندهم 596 منطلقاتهم. إلا كيفيات 
فكرية متعددة للتعبير عن المقالة الإصلاحية نفسها نفسها التي انتظمها ناظم هو 
إشكالية التقدم» وهي تمظهرت في فكرهم السياسي في موضوعة الدولة 
الوطنية الحديثة . 


لكن قيمة الإصلاحية الإسلامية ليست هنا؛ نعني ليست في كونها ذات 
إشكالية نظرية هي إشكالية التقدم (أو النهضة) وذات مشروع هو الدولة 
الوطنية (فلدى الإحيائية الصحوية ‏ هي الأخرى - إشكالية هي إشكالية 
الهوية. ونشروع هو مشروع الدولة الإسلامية)؛ وإنما قيمتها في أنها كفت 
فكرا سنافياء أو منظومة من المعارف حول الدولة والسلطة والمسألة السياسية» 
تنتهل مبادئها وعناصرها من الفكر السياسي الليبرالي الحديث كما من منظومة 


(16) تناولنا ذلك بالتفصيل في الفصول الثلاثة الأولى من هذا الكتاب. 
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موضوع نظرهم: وهي فكرية. والاهم من ذلك انهم تناولوا المسالة بوصفهم 
مفكرين» أو اصحاب مشروع فكري (إصلاحي أو نمضوي). لا بوصفهم 
سياسيين أو حزبيين يدفعهم نداء «الواجب السياسي» إلى ارتجال رأي سياسي 
في مسألة الدولة. ويستطيع القارىء في نصوصهم أن يلحظ - بغير كبير عناء 
- ذلك الهاجس الفكري فيهاء والذي أتى يمثل - في حينه - ثورة حقيقية في 
وعي مفكري الإسلام لمسالة السلطان السياسي. بل نحن نملك - اليوم - أن 
نقول بغير خجل أو وجل إن الفكر السياسي الإسلامي الحديث الوحيد الذي 
في حوزتنا هو بالتعريف ‏ الفكر السياسي الإصلاحي الكلاسيكي كما عبر 
التاسع عشسشّر ومنتصف العقّد الأول من المرن العشرين . وما عذآاه 5 يعدو 
أمره أن يكون على أحد وجهين: إما استئناف متأخر وعسير لأفكار 
الإصلاحية» فى ظروف نابذة (ععنضنمء0) لاجاذبة عانم نامء0)» وإما قطع 


من مثالات ذلك الاستئناف ما حاولته الإصلاحية الإسلامية المتجددة 
(والمتأخرة). في الحقبة الفاصلة بين عشرينيات وستيئنيات القرن العشرين» 
والتي مثلها ‏ وعلى تفاوت ‏ كل من على عبد الرازق» وعبد الرزاق 
السنهوري. في مصرهء وعبد الحميد بن باديس» في الجزائر» ثم علال 
الفاسي في المغرب. وهي إصلاحية إسلامية متجددة لأنها لم تخرج عن نطاق 
المنظومة الفكرية الإصلاحية للقرن التاسع عشرء بل أعادت إنتاج الكثير من 
مفاهيمها وتصوراتها حول الدولة والسياسة والإصلاح؛ حتى وإن كانت بعض 
نصوصها ‏ خاصة مع عبد الرزاق السنهوري وعلال الفاسي ‏ ذهبت بعيدا في 
الانفتاح على منظومة الفكر السياسي الحديث» وبدرجة فاقت التقليد 
الإصلاحي الإسلامي السابق لها. 


إذا كان «يُستغرب» قليلا عودة الفكرة الإصلاحية إلى مصر مجدداً بعد 

انصرام حقبة محمد عبده. ونجاح «الأزهر» في إعادة «بسط سيادته» على 

الديني (بعد فقدانها نسبيا في عصر الإصلاحية)» وصعود التيار الإسلامي في 

خلة حياس ود 4 فالءذلق ا لذ عفرب فى بجالفة: التواقر .والمقوت اللديرة 

تعرف فقهاؤهما ومثقفوهما على فكر محمد عبده ورشيد رضا متأخرين (بعد 
0" 


لكوت النفالية "الأول )"4 والتديق تون انى: الفكيرة السلكية مادة 
لايديولوجيا الحركة الوطنية في المغرب”"'. ولعمل «جمعية العلماء المسلمين» 
ف نوات 2350 توكما :قن الماضى» خون أعلدت: غبابة: الفلسنقة والاجعهاة: فى 
المشرق ميلادهما في المغرب (والأندلس)» كذلك ستصبح نهاية الإصلاحية في 
المشرق موعدا لميلادها مجددا في المغرب . 


ريما كانت ظروف نشأة هذه الإصلاحية الإسلامية المتجددة (أو 
المستأنفة) صعبة من أوجه عدة: من كون هذه الإصلاحية ظلت ‏ فى اتجاهها 
العام - صدى باهتاً ومتأخراً جداً لإصلاحية مرجعية أصل؛ ومن كونها م 
تفلح في إنتاج مدرسة فكرية إسلامية حقيقية ‏ كسابقتها ‏ ذات تأثير» بل 
استمرت تمثل ومضات مشعة متقطعة في الزمان؛ ثم من كونها ولدت ‏ 
خاصة في المشرق ومصر ‏ في ظل حالة من الحصار الفكري مثله تيار الحركة 
الصحوية اللجحارف ممع «الإخوان المسلمين» وردائفهم في البلاد العربية 
والإسلامية...؛ ومع ذلك كله الذي نقطع بصحته ‏ لا نملك إلا أن 
نعترف لها بفضيلتين ورثتهما عن الإصلاحية الأم: أولاهما جرأتها في التعبير 
عن أفكار إصلاحية لم يكن يتسع لها المجال أو ينفتح عليها المزاج الديني 
العام؛ وهي جرأة كلفت أصحابها الكثير*'' من الغرامات النفسية الباهظة . 
وثانيتهما نفّسها الفكري الواضح والقوي في تََثّل المسألة السياسية: مسألة 
الدولة والسلطة. وإعراضها عن مقاربة الموضوع بلغة سياسوية فجة. ولعل 
كتبأ من حجم: الإسلام وأصول الحكم لعل عبد الرازق» أو: النقد الذاتي» 
ومقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء لعلال الفاسى. وغيرهماء المثال الأجى 
لذلك النفّس الفكري في الكتابة لدى هذه الإصلاحية المتأخرة. 


)١15(‏ محمد بلحسن الحجوي أسبقهم. وربما تلاه ‏ بعد ذلك محمد المكي الناصري وعبد السلام 
بنونه . 
0) تناولنا ذلك في : عبد الإله بلقزيزء المخطاب الإصلاحي في المغرب: التكوين والمصادر. 
.١1918615‏ فكر عربي معاصر (بيروت: دار المنتخب العربي» .)١4917‏ 
(0) انظطر: ##دعط :1940 4 1925 عل عترفع|ل 2ه :77107[لاكلة7:1 116/07171157716 1.6 ,754230 ذأم 
.(1967 ,تاماتده طلا :دلهة) / :172601611226135 5دعطاء 7عطعع؟ ,ء[ه5001 أء مكلاءةوتاء< ع 01 ادا ”2 
)١9(‏ من ذلك الحملة القوية على علي عبد الرازق وكتابه: الإسلام وأصول الحكم. وعلى محمد 
بلحسن الحجوي ومشروعه لإصلاح القرويين» كما على محمد بلعربي العلوي. وأبي شعيب الدكالي» وعلال 
الفاسي.)... من متزمتة القرويين! انظر: محمد بن الحسن الحجويء. الفكر السامي في تاريخ الفقه 
الإسلامي (المدينة المنورة: المكتبة العلمية» /ا/91١).‏ ج 7ء ص 196 190. 
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أما من مثالاات القطع مع الإصلاحية الإسلامية ‏ وأقوى تلك المثالاات 
جميعاً ‏ فهو الصحوية الإسلامية المعاصرة» التي خرجت إلى الوجود: تياراً 
فكرياً وسياسياً» منذ مطالع الربع الثاني من القرن العشرين مع قيام حركة 
«الإخوان المسلمين» في مصرء. لكي تطيح بصرح التراث الإصلاحي الحديث. 
وتعود بوعي المسلمين للدولة والحكم إلى ما قبل عصر "اليقظة» العربية 
الحديثة! فقد استقلت الإحيائية - الصحوية بإشكاليتها عن الإصلاحية» حيث 
لم تعد معنية بالتفكير في مسألة التقدم (أو الترقي»)» بل انصرفت إلى إدخال 
إشكالية الهوية - في الوعي الإسلامي المعاصر منطورا إليها من زاوية دينية 
ا '''؛ مثلما انفصلت عن التراث السياسي المتمحور حول مشروع الدولة 
الوطنية لتقيم على أنقاضه صرح فكرة الدولة الإسلامية وما انتسل منها من 
أفكار ثيوقراطية حول السلطة ونظام الحكم. وحول علاقة السياسي بالديني . 
ولبست المشكلة - في ما يعنينا هنا فى هذا الاستبدال الإوشكالي والمفهومي. 
لأن العضواقه الذى بتسيرمة :ين الكل في أن التراث الصحوي المعاصر م 
يكن منذ ميلاده قبل ثلاثة أرباع المَرن انا فكرياء وليس يجوز لنا معرفيا 
أن تحكسية فكرا ونقرأ معطياته على هذه القاعدة وببذه الخلفية» ليس فقط لأننا 
ذذلاك مظ مه رواتجملة نهنا ١‏ الس .توق ليع تن الأنعانالة: تقه للك ري 
ابتذال معنى الفكرء بل قل المساهمة معه في ذلك الابتذال الذي لم يتوقف - 
حتى اليوم - عن ممارسته تحت عنوان أنه الفكر الإسلامي «الجديد» و«الوحيد»! 


إذا لى يكن التراث الإحيائي - الصحوي الإسلامي المعاصر تراثا فكريا. 
أو تراكماً ينتمى إلى المعرفة والفكرء كما زعمناء فيماذا يمكننا وصفهء وإلى 
أية خانة فى وسعنا أن نحيله؟ 


لا نتزيّد حين نقول إن ما أنتجه الصحويون الإسلاميون المعاصرون ‏ 
منذ نصف قرن على الأقل (حتى لا نقول منذ نهاية عشرينيات القرن 
العشرين)- لا يعدو أن يكون فى عناد الأدب السياسى الحركى: نعنى فى 
دائرة ما اعتادت منظمات السياسة الحزبية على إنتاجه من بجاداظة يزوير اقفت 
وبرامج عمل يومية! ومع أن بعضه حاول - ويحاول ‏ أن يضمي على نفسه 
مسحة فكرية أو فقهية» تبعده عن الشبهة السياسوية المباشرة» وتشرعنه لما 


)٠١(‏ الخطاب القومي العربي اهتم بالمسألة عينهاء ولكن منظوراً إلى الهوية في إطارها القومي.» حيث 
الأمة واحدة فى ماهيتها الثقافية والتاريخية والاجتماعية» متعددة فى انتماءاتها الدينية. 
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إلا أن إزاحة هذا الطلاء أو هذه القشرة عن خطاب ذلك البعض» تكشف 
عن عورته السياسية الدعوية. وتفضح لعبة التخفي الايديولوجية التي بلك 
إليها لتعيده إلى طبيعته وسجيته بوصفه خطابا دعوياً يتغيا التحريض والتجييش 
والتحشيد للأتباع والأنصار. ويتوسل في ذلك بالخطابة اللفظانية التي تخاطب 
الغرائز والوجدان. ومشاعر الغبن والحرمان لدى من سحقتهم شروط الحياة. 
و1 وق لدم :فا البعضوة عليه شرق كا امه اقباط "7" روك كاو وال أن 
القوى الاجتماعية التي نجح خطاب الصحوة ‏ التتحريضي - في اختراق 
أوساطها هي فئات المهمشين والمقصيين من حقل الإنتاج» أو بعض الشرائح 
الدنيا من الطبقة الوسطى التي تضررت مصال حها بعد انهيار المشروع الدولتي. 
وباتت تشعر بالغبن والانسحاق» ثم بعض الفئات الانتقالية (- طلبة 
الجامعات) الخائفة على مصيرها من مستقبل لا تتبين فيه آفاق! 


ثمة :سيان دغل 'الأقن د يفتمران: اذا جنح خطاب الصحوة إلى هذا 
المنحدر الدعويء المجافي لمنطق البناء الفكري : أولهما غلبة منزع التسييس (أو 
المنزع السياسوي) عليه . ٠‏ وهي غلبة طبيعية بالنظر إلى أنه كان خطاياً دعويا ذا 
رسالة نضالية في المقام الأول العشير بمشروع الدولة الإسلامية. ولذلك». ما 
كان وي أن يترجم هذا الخطاب الدعوي - السياسوي نفسه في مؤسسات 
حزبية أنشئت لهذه الغاية» بل وما كان مستغرباً أن تذهب هذه الترجمة إلى 
الحد الملدي الأقصى : إنشاء المؤسسة القتالية الموكول إليها هدف محقيق 
الاستيلاء على السلطة لبناء «الدولة الإسلامية»! وثانيهما أن الذين تصدروا 
مشهد «الصحوة» و«الإسلام السياسي»؛ وانتدبوا أنفسهم لمهمة التأليف 
والكتابة: كتابة الأدبيات الحركية» لم يكونوا باحثين أو مفكرين أو مثقفين» في 
الأغلب الأعم منهم» بل كانوا إما دعاةً أو رجال سياسة وتنظيم» أو أنصاف 
متعلمين! والأدعى إلى الاستغراب أن الذين صدقوهمء وآمنوا ب «أفكارهم». 
وحولوها إلى قوة مادية لم تكن «ثقافتهم الإسلامية» تسعفهم في شيء أكثر من 
معرفة آداب الوضوء ونقائضهء ولم تكن لدى الأكثرية الكاثرة منهم فكرة دقيقة 

عن «الواجبات الشرعية» التي قاموا بها تكليف”"'©! 


(1") مثل ما قام به أو ما حاوله ‏ على تفاوت ‏ كل من حسن البناء وعبد القادر عودة) وسيد 
قطب». ويوسف المرضاوي» و-حسن الترابي..... إلخ. 


- الذين اغتالوا حسين مروة ومهدي عاملء والذين حاولوا اغتيال نجيب محفوظ» م يقرأوا‎ )١1١( 
شيئاً مما أنتجه هؤلاء الكبار!‎  ًاعطق‎ 


رقف 


٠٠‏ وَإن وا ا الإسلامي - الذي حاور 
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خاتمة 


حاولنا أن نرصد في هذا البحث ‏ بالعرض والتحليل والنقد - مسارات 
التكوّن والتطوّر الفكريِّينَ المختلفة التي قطعها الوعي الإسلامي: الحديث 
والمعاصرء وهو يتناول أمَّ المسائل في الفكر السياسي: مسألة الدولة. وقد 
اجتمعت لنا من عملية الرصد تلك حملة استنتاجات تتصل بمعدل المعرفة 
النظرية والايديولوجية في ذلك الفكرء وبنمط علائقه بمرجعياته النظرية 
السياسية» وبالثوابت والمتغيرات في إشكالياته ومفاهيمه» وبأسباب وعوامل 
المنحى الانحداري في أدائه المعرفي» كما تتصل بما يبدو - اليوم - وكأنه ميل 
فيه إلى التصحيح والمراجعة بعد مديد مراوحة في المتاهة . 


3000 


لعل نما يثبر المباحث في نصوص المفكرين الوإسلاميين» منذ ثلاثينيات 
القرن التاسع عشر إلى خواتيم القرن العشرين» هو سخْلَوُها من أي كا ال 
نظري . ما لا اتدرص لمسها الى صبورة إنتاج معرفي متماسك ومتسق البنية 
في الأغلب الأعمّ منها. أما النصوص التي تتسع لشيء قليل من ذلك؛ وهي 
نادرة على كل حال». فتكاد تكون تكرارا يا لمعارف سابقة: إِنْ فى مقدماتمها 
التي تصدر عنهاء أو في نظامها المفاهيمي: أو في أنماط التخريج والاستدلال 
والتقرير! فالقارئ فيها لا يسعه أن يعثر في أمشاجها على نظرية في الدولة. 
بل قل على فكر سياسي» وإنما الذي يستطيع أن يستفيده منها هو ذلك القدر 
الهائل من كثافة الشحنة الايديولوجية التي تنطوي عليها تلك المقالاات 
السياسية! هكذا فشل الفكر الإسلامي في إنتاج , نظرية في الدولة. في حبن 
نجح في إنتاج ايديولوجيا سياسية سيتغذى فسُوهًا واشعاعها من نَمْسِها 
التعيري ! 

ربّما كانت الإصلاحية الإسلامية» في القرن التاسع عشرء أكثر أهلية ‏ 
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من الزاوية العلمية ‏ لإنتاج معرفة ومنظومة أفكار مما كانت تستطيعه 
«الإحيائية» الإسلامية فى القرن العشرين. غير أن مدوّنة الأفكار السياسية 
الحديثة» التي أنتجتها تلك الإصلاحية» لم تكن تتمتع بالقدر الكافي من 
الاتساق المنطقي أو من العمق النظري: كانت انتقائية» في معظمهاء 

وسطحية؛ ولم يكن هاجسها معرفي البتة» بل وظيفي في المقام الأول : 

الإجابة عن حاجات موضوعية ضاغطة. ومع أن تفعيتها هذه أدت دورا 
عظيما في مضمار معركة التقدم ومطالب هذا لتقدم وفي مضمار تنمية الانتباه 
العام إلى حقائق الاجتماع السياسي لديف لان ثمن تلك النفعية كان 
باهظأ على الصعيد المعرفي . إذ خلفت لنا الإصلاحية ترانا ارا بالعموميات 
والمبادى» فقيرأ في محتواه النظري.» بل مركا بسبب الأخلاط والشوائب 
التي طبعت أطروحاته. وفي صدارتها ذلك المريج المثير من موضوعات حديثة 
في السيئاسة والدولة:واخرئ تقليدية . :وسيب ذلك». سَهُلْت إزاحتّها - في 
نباية عشرينيات القرن العشرين - من مركز السلطة المعرفية» وتصفية ميرائثها. 
بل إن بعض تلك التصفية تمل من جوانب في تلك الإصلاحية ذاتهاء واتخذها 
مطية للقفز إلى ضفافٍ إشكالية أخرى جديدة! 


أما «الإحيائية» الإسلامية» برافديها: «الإخواني» و«الصّحوي». فكانت 
أفقر معرفيا من سابقتها الإصلاحية» وإن لم تكن أقل تماسكا في موضوعاتها 
منهاء وخاصة في تعبيرها الفكري «الإخواني»"''. غير أن الاتساق أو الانتظام 
الفكري ‏ النسبي فيها لم يكن دليل قوة وخصوبة معرفية» بقدر ما كان حاصل 
فعل إعادة اج مكرورة لموضوعات فكرية إسلامية قديمة في فيال الدولة 
ونظام الحكمء أدمنت «الإحيائية» على ممارستهاء خاصة موضوعات فقه 
(السياسة الشرعية». ونحن نقطع نأك فكر «الإحيائية» المعاصر ١‏ يضف يك 
ددا إلى نصوص الماوردي» والغزالي» وابن تيمية» وابن اقيم بل هو كان 
أفقر منها معرفياً» و يستطع أن يحرج من مدارها الفكري حتى وهو يتحدث 
عن الدستور والتمثيل النيابي... الخ! ولعل من أسباب ذلك الفقر المعرفي 
في «فكر» «الإحيائية»”''» جنوحها امثير إلى تسييس خطابهاء أي إلى إخراجه 


)١(‏ لا نقصد ب «الإخواني» ‏ هنا التراث الفكري الإسلامى الحديث الذي أنتجته مؤسسة «الإخوان 
المسلمين» الحزبية (نصوص مثقفيها على وجه التحديد) فقط. بل كل التراث الذي قام على أساس مقدمات 
فكر البًا و«الإخوان»؛ والذي ساهم في إنتاجه كثيرون لم يُضووا جميعاً في الحركة ولا كانوا من أنصارها. 

(؟) وهو فقر مزدوج: تجاه فقه «السياسة الشرعية» وتجاه خطاب الإصلاحية الإسلامية الحديثة! 
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من مستوى الفكر ووضعه فى نصاب السياسة» وذلك يسبب نتحزيب الفكرة 
الإسلامية وتجنيدها في مشروع سياسيّ حركئ. هكذا لم تعد أسئلة الإسلام 
في وعيها أسئلة نظرية» بل تحوّلت إلى أسئلة ممارسة. أو قل إلى أسئلة 
تطبهها المارية! 


لقد لعبت ظروف السياسة. وانخراط رجال الإصلاحية و«الإحيائية» في 
معتركهاء ضدّ منحى تطوير المعرفة الإسلامية: الحديثة والمعاصرة. بالمسيالة 
السياسية وبمسألة الدولة على وجه التحديد. إذ فرضت عليهم منزعاً براغماتياً 
برّر لهم الانتقائية والتكرار الجاهزى ودفعهم إلى !مال مطالب المعرفة إهمالا 
كاملاً. لذلك مال معدّل الايديولوجيا إلى الارتفاع في هذا الفكر مقابل هبوط 
متزايد لمؤشرات المعرفة والإنتاج النظري» كان يتزايد وتيرةً مع الأيام» أي مع 
تزايد ضغوط السياسة» وحاجات الواقع . ومطالب الممارسة! 


0 


يَلْحَظ القارئ في هذا الفكر ظاهرة أخرى لها علاقة بالانتقائية التي 
0 دام هي الصلة المضطربة التي فا بيئه وبين ا مر جعية انتهل 
0 فقه السياسة 0 فقد طبعها 0 إن الاستعارة ا النتفاة 
مفاهيم في صورة يغلب عليها الانتخاب» ثم تأويلها على النحو الذي مسجم 
نمس المماهيم : الحديثة والشرعية» في نصوص الإصلاحيين والصحويين على 
تفاوت في الحضور وفي كثافة الاستعمال. غير أن استعارة هؤلاء وأولئك 
الكيفيات المختلفة لتوظيفها فى الخنطاب» والناحمة بدورها عن نوع عملية 
التأويل التي أخْضِعَت لها. 


استعمل الإصلاحيون مفاهيم : الحرية» والدستور»ء والبرلمان (أو التمثيل 
النيابي)» والرائ العام , جنا إلى جنب مع مفاهيم: الشورىء والبيعة. وأهل 
الحل والعقد. والإجماع. وكذلك فَعَل الإحيائيون. كما أنهم قابلوا جميعاً ‏ 
إصلاحيين وإحيائيين - بين مفاهيم المنظومة الأولى ومفاهيم م النظومة الثانية . 
على خلفية الاعتقاد بتشابهها في الدلالة. ومع ذلكء لم ينجم عن ذلك فهمْ 


اا ؟ 


مشترك لدلالات تلك المفاهيم بسبب الاختلاف في منطلقات التأويل 
وأغراضه. ففيما انصرفت الإصلاحية الإسلامية إلى استعمال مفاهيم الفكر 
السياسي التقليدي («السياسة الشرعية») للتعبير عن مفاهيم الفكر السياسي 
الحديث» انصرفت الإحيائية إلى استعمال المفاهيم الحديثة للتعبير عن منظومة 
السياسة الشرعية. والنتيجة! قادت نقطة الانطلاق إلى نتائجح فكرية متباينة . 


كان أحد أهداف الإصلاحية من ذلك ترجونا بلا شك؛ تقريب معاني 
المصطلح الحديث بواسطة استعمال المصطلح القديم» وخاصة مع غسر ترجمته 
أو تعريبه. غير أن أهم أهدافها كان بغير شك التماس الشرعية الثقافية 
والدينية لفاهيمٍ الفكر السياسي الحديث والإيحاء بأن المفاهيم الشرعية تؤدذي 
معتاة أداء كاملد :. أنا هدف الإحيائية من استعمال المفاهيم الحديثة. للتعبير 
عن المفاهيم الشرعية » فهو تعميم الاعتقاد بالتماهي بينها في الدلالة» لسحب 
البساط من الفكر «العلماني»» والقول بأسبقية الإسلام إلى تقرير الديمقراطية 
(- الشورى) والتعاقد السياسي ( > البيعة أو المبايعة)» والتمثيل (- أهل 
الحل والعقد). عل الرغم ثما اكتنفف ذلك من صعويات في المقابلة والمماهاة. 
ومنها صعوبة بناء فكرتي الشورى والتمثيل بعيداً عن فكرة أهل الحل 
والعقد”"'! هكذا خاض الطرفان معركة تثبيت فكرة كل منهما حول الدولة 
بطريقة لم تخل من دوران ومراوغة بسبب ركوبهما مركب النفعية والانتقائية في 
العلاقة بالمنظومتين المرجعيتين تينك! 


د 


طَبّع القول الإسلامي: الإصلاحي والإحيائي» في الدولة خلط نظري 
أو مفاهيمي نَجَم ‏ بدوره ‏ عن الفقر المعرفي الذي أشرنا إليه؛ وقد تفاقمت 
حدة ذلك الخلط مع الإحيائية إلى حد إسقاط الماهية السياسية للدولة وإلباسها 
ماهية ثقافية وعقديةء والنظر إليها ‏ بالتالي - بمنظار «فلسفي» (فقهي)! يتمثل 
الخلط النظري ذاك في إلغاء الحدود ‏ في الفكر الإسلامي ‏ بين الدولة 


(؟) حصل ذلك للفقهاء منذ العصر الوسيطء. ولم يفعل المعاصرون سوى الشيء نفسه. إذ «لم يتوصل 
الفقهاء. . . . إلى فكرة التمثيل أو إمكان تمثيل الأكثرية لرغبات 0-0 لقد ظلوا يبحثون عن اليقين في 
الجماعة والإجماع. ومن أجل الاستحالة العملية ظلوا يجرّون وراءهم فكرة أهل الحل والعقد التي تسلب 
ولاية الأمة على نفسها معناها». انظر: رضوان السيدء سياسيات الرسلام المعاصر: مراجعات ومتابعات 
(بيروت: دار الكتاب العربي؛ :)١497‏ ص 777. 
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والسلطة (أو النظام السياسي) والحديث عنهما حديث ترادف! مثلما يتمثل 
ذيلُه (>-إسقاط الماهية السياسية) في عدم النظر إلى الدولة كصعيد سياسي ‏ 
اجتماعى» بل كمرادف للأمة والجماعة! 


من الثابت أن مفكري الإسلام : المحدثين والمعاصرين» لم يتناولوا الدولة 
كإشكالية نظرية» و يتساءلوا عن ماهيتها السياسية في الاجتماع الوطني, ٠‏ بل 
أعرضوا عن ذلك إعراضاً كايلة كها لو أن تعريفها النظري في مقام 
البداهات! في المقابل» انصرفوا إلى الحديث عن علاقتين منها: علاقتها 
بالدين. وعلاقتها بالأمة من حيث هي مُسْلِمة. وقل كان ذلك من أسباب فقر 
مقاربتهم لها خاصة لدى مفكري القرن العشرين منهم ) حيث الغالب على 
مدا وديم لها مادعا مسائل ثقافية - برّانية على مسألة الدولة - مثل مسألة 
الهوية. وامقاطيا مِنْ عل على مجال التفكير في الدولة! غير أن هذا الغياب 
الكامل لتناولٍ نظري 0006 لمسألة الدولة. لم يقد إلى اختزال النظر إليها في 
تينك العلاقتين فحسب» بل هو قاد - أيضا 00 التفكير في الدولة من خلال 
السلطة» بل قل إلى افتراض الدولة سلطة» جرّد سلطة! 


لم ينظر الإسلاميون إلى الدولة بوصفها ماهية مجرّدة ومتعالية على حقل 
الممارسات السياسية والاجتماعية والثقافية» بل اختزلوها إلى أداة قابلة للحيازة 
والتملك والاستعمال» أو بعبارة أخرى إلى سلطة يُسْعَى إلى السيطرة عليها 
لتحقيق هدفٍ أو مشروع سياسي. وهكذاء بقدر ما انصرفوا إلى التفكير في 
النظام الباسي الإسلامي . ع يي ذلك تفكيراً في الدولة العا أعادوا 
إنتاج تصور داق (2181151ع 2 تناماكمز ومنامءءه00©) للدولة سبقهم المار كين 
البلا نفةي الهو ومكتاه بزل أن جريط را الدولة بالججمة 7 ع عفان كينا 
لتناقضاته وعلاقات القوى 6 - ربطوها بفكرة (الدين) وبنحبة «(أهل ال حل 
والعفب» والفقياة العدول عفن القريع )4 كام كما فل اخار كنسون عن 
ربطوها بفكرة (الاشتراكية) وبطبقة اجتماعية (البروليتاريا). 


تعاظمت النزعة إلى إهدار الحدود والفواصل , بين الدولة والسلطة جع 
انعطافة الفكر الإسلامي نحو الفكرة الإحيائية رافح - منذ هاية عشرينيات 


(:) انظر نقداً حادًا للمفهوم اللينيني الأداقي للدولة فى : اء «أ0«لامم ء| ,اها 'ط ,326285أناه50 ومعال 


.(1978 ,ععسصوعط عل 121:25 1واع ؟لطنا وعووع2 :82215) 0111011635م ,15716[ه1ع50 ء/ 


(0) انظر هذا الممهو 1 للدولة فى : دء(50014 دوددمكء اء علو 11ةأمم «أوطلامط ,25م ذلنده5 ومعالح 
.51-52 .2ص ,1 عطزم) ,(1980 ,650م8435 :وزموط) 
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القرن العشرين» لكنها اخذت صيغة جديدة هي بناء نظرة عَقّدية للدولة 
وللسياسة والسلطة وإهدار مفهومها السياسي . لم تعد الدولة - في هذه 
النظرة - صعيداً سياسياً يمثل المجال الوطني ويُكتّف تناقضاته. بل باتت ماهية 
ثقافية ترادف معنى الأمة ذاته! يعبّر عن ذلك أمثل : تعبير القول بصفتها 
الدينية : دولة إسلامية. أي ل تعن الدولة: كتانا عفان ا للتنظيم السياسي 
والاجتماعي. بل 5 ذاتاً موحل ة نمدا أعلى منها ومن وظيفتهاء بل لا 
تتقرر لها الماهية والوجود إلا به. وفي امتداد هذه النظرة «العقّدية»)» غير 
السياسية للدولة. أنتجح مفكرو الإحيائية - في الواقع - فكرا حول الأمة 
والجماعة لا حول الدولة! 

ليس معنى ذلك أن الدولة لا تنبثق من الأمة. أو لا ترتبط مهاء إذ إن 
هذا الارتباط موجود وثابت في كيان الدولة؛ غير أن الأمة التي يقع هذا 
الارتباط بها من قيل الدولة الست كنات ثقافية أو دينية بل هي كيان 
اجتماعي وسياسي في المقام الأول. والدولة لا تطابق الأمة إلا مبذا المعنى 
وإلا تحوّلت إلى رديف آخر للرسالة الدينية: إلى دولة تشبه دولة الخللااص 
المسبيحي الدينية في القرون الوسطى! إن مشكلة الفكر الإسلامي المعاصر ‏ 
خاصة بعد انهيار الإصلاحية ‏ تكمن في أنه لم يفكر في الدولة انطلاقاً من 
الاجتماع الوطني (أو الاجتماع السياسي ولمدني). وإنما فكر فيها من داخل 
الاجتماع الديني. وتسيت ذلك 1 يكن أمامه إلا أن يحوّلها إلى إشكالية 
ثقافية» بل إلى فرع لإشكالية أصل هي إشكالية الهوية''؟! 


نت 
تاريخ الفكر الإسلامي : الحديث والمعاصر. تاريخ قطائع ؛ تمثل فيه كل 
لحظة فكرية قطيعة مع سابقتها: فالإضلاحية. جاءت تشكل قطيعة .مع 'فقه 
السياسة الشرعية». وسلفية رشيد رضا انجزت قطيعة أولية مع الإصلاحية. 
وإحيائية حسن البنا استكملت تلك بقطيعة مضاعفة مع الإصلاحية ومع سلفية 
رضاء وخطاب «الحاكمية» والتكفير مئّل قطيعة مع الخطاب «الإخواني». 
و«ولاية الفقيه» كانت - أيضاً - قطيعة مع الخطاب الشيعي الإصلاحي: خطاب 


() لم يجانب رضوان السيد الصواب حين اعتبر الحركات الإسلامية حركات إحيائية» دينية وثقافية 
في جوهرها وأن جنوحها اليوم إلى السياسة إنما حصل نتيجة الأزمات الاجتماعية والسياسية. . . انظر: 
السيدء سياسيات الإسلام المعاصر : مراجعات ومتابعات.» ص .١19١ ١9١٠©‏ 
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المشروطة. غير أن سائر هذه القطائع كان متفاوتاً في القيمة تفاوت حِدَيَهِ 
وجغرافية الانفصال التي رسمها: ففيما كانت بلا حدود: قطيعة رضا مع 
الإصلاحية محدودة فى نص واحد (الخلافة أو الإمامة العظمى)» وفيما كانت 
قطيعة البنا مع رضا والإصلاحية تجد لها حدوداً معينة عند نقطة دفاعه عن 
النظام الدستوري والنيابي» فإن قطيعة «الصحوية» القطبية» وما حرج من 
صلبهاء كانت بلا حدود: كاملة وشاملة بحيث لم تترك قليل شك أو لبساً 
لأحد في طلاقها النهائي مع الإصلاحية. وهو ما ينطبق على قطيعة «ولاية 
الفقيه»”' مع «ولاية الأمة على نفسها»: التي قال بها الفقه الشيعي الدستوري 
مع النائيني . وعلى ذلك». فإن القطيعة الفكرية الحاسمة» التي حصلت في 
تاريخ الفكر الإسلامي الحديث» والتي تستحق أن يُطْلّق عليها نعت القطيعة» 
هي تلك التي أنجزها تيار «الصحوة» مع تيار الإصلاحية» وأتت بمعاول 
الهدم على الميراث 00 النبهضوي 3 ثلاثينيات القرن التاسع عشر إلى 
عشرينيات القرن اشر" 


تمظهرت قطيعة خطاب تيار «الصحوة» مع الخطاب الإصلاحي في 
الانشقاق عن فكرة الدولة الوطنية وعن التراث الناهل من الفكر السياسي 
الإنساني الحديث» وفي إعادة تأويل مقولة «الدولة الإسلامية» تأويلة جديدا 
حولت - في أعقابه - إلى دولة ثيوقراطية. ولم يكن ذلك الانشقاق مجرد 
انتتودال سنا هيم الكل »بل أأراة: نفسيه التتاذنا افكتريا قافا عل الأنين 
والمقدمات التى أنتجت خطاب الإصلاحية الإسلامية. هكذا أعادت الصحوية 
النظر في مقدمات السياسة في الوعي الإسلامي: في موقع السياسة والدولة 
من العقيدة» وفي موقع رجال الدين من السلطة! لم تعد السياسة ‏ عندها ‏ 
من الفقهيات والفروع , باتت من أصول الدين. ولم تعد وظيفة الفقهاء دينية» 
صحفت سياشية أبفاء. .وكلية أعادك النظر في المفهوم السني ذاته للسياسة 
والدولة الذي درج عليه المسلمون والفقهاء في كل الأعصر! 


(0) ندرج في هذا الحديث ‏ وما يليه فكرة «ولاية الفقيه؛ ضمن فكر التيار الصَحوي. 

(8) لا شك أن فكر البنا و«الإخوان» كان من مقدمات فكر «الصحوة». غير أن تراث «الحاكمية» 
و«الجهاد» والتكفير و«ولاية الفقيه» باعد الشقة بينه وبين تلك المقدمات على نحو لم يعد قابلاً للرتق. الأمر 
الذي يفرض النظر إلى خطاب البنا ‏ اليوم - بوصفه لحظة انتقالية إلى خطاب «الصحوة» أكثر مما هو جزء من 
تراثهاء مثلما بات يفرض علينا النظر إلى كتابات تلامذة البنا ‏ اليوم - بوصفها محاولة للعودة بتلك 
«الصحوة» إلى مقدماتها الإخوانية» وهو ما يعبّر عنه القرضاوي وآخرون بمقولة «ترشيد الصحوة»! . 
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الاتكمانب إذا كان اتقهانا هن العرات لفقي الف العام بوليمن 
انشقاقاً عن التراث الإصلاحي فحسب. وكان الدليل عليه انفتاح الصحوية 
على أفكار الإمامة و«الروافض» - بعبارة فقهاء السنة - وتلبيسها مفاهيم السياسة 
الشرعية شكلا! ولعل مجرد الانتباه إلى مراجع التيار الصحوي الحديثة يكشف 
عن نوع الإسلام الذي بشرت به: إنه إسلام المودودي والندوق المدافع عن 
حماعة المسلمين في «دار الكفر»ء. (الهند). الخطاله إلى إقامتها «دار الإسلام» 
بعد الهجرة إليها (باكستان). لقد أعادت إنتاج هذا الإسلام غير العربي في 
البلاد العربية» فأسقطته عليها وطبقت ثنائيات: «المجتمع الجاهلي»/ «المجتمع 
الإسلامي»؛» «دار الحرب»/ «دار الإسلام».» وسوغ لها ذلك العمل بثنائيات 
عقدية وكلامية: الكفر/ الإيمان» الكفر/ الجهاد. .. الخ» لتنتهي إلى تبيئة مناخ 
فكري وسياسي ونمسي لونتاج الفتنة ! 

حاولت الإصلاحية توظيف الوسلام 00 وللمشاركة في العصرء 
الصحوية» فحاولت الانسحاب امن التاريخ”” ".و العودة بالإسلام إلى مواقم 
دفاعية غير حصينة متى 08 توازنٌ القوى الحضاري في الاعتبار! والنتيجة أن 
الإصلاحية سميفة تذووا إعنانا ام كعقيدة وثقافة.» في التاريخ الكو 
الحديث. فيما حوّلته الصحوية ‏ في أفضل الحالات ‏ إلى ايديولوجيا سياسية 
للممانعة ضد العصر والتاريخ! هكذا أتت قطيعتها مع الإصلاحية قطيعة مع 
العصر أيضاً بحسبان الإصلاحية النهضوية المحاولة الفكرية الأخيرة التى أنتجها 
المسلمون لتحقيق تفاعل خلاق ومتوازن مع متغيرات العالم بعد اهيار مدنيتهم . 
بذا المعنى.ء كانت الإصلاحية صرخة. فيما كانت الصحوية حشرجة! . 
-- 5 


كلما ا في الزمان 0 تراحع معدل 0 والاجتهاد فيه بوتائر 
محيقة . المسافة - اليوم بين محمد عبده أو الكواكبي 0 فرج أو 
0 مسافة فلكية مخيفة» رح ل ا 0 بين النائيني 


(8) اوري الإصلاحيون يريدون الانخراط في العالم والمشاركة فى حضارة العصر. بإسلامهم طبعاء 
لا من أجل مكافحة العصر والعالم» بل من أجل العيش في ظل القيم المشتركة الموجودة في كل الأديان 
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«الأفغان العرب» من أمراء الخرب وَالفُْبًا في دماء المسلمين! بدأ الإسلام 
المعحاصر محاولة صعبة ‏ ولكن ممَدَامَة - لضخ الحياأة في العقل والاجتهاد 
والشورى والانفتاح على ثمرات الفكر الإنساني» ثم تراخت العزيمة ودب 
فيها الوهن كي ننتهي اليوم إلى أفكار ترفض الحضارة بدعوى أنها من بضاعةٍ 
إخاذي > وتدعو إل رجاه الرتى نوقفل الأحياءة "وتقدهي الأمية يدعوى أن 
النبي أمَي! انتقلنا سريعا من عصر المفكرين (المصلحين) إلى عصر الدعاة 
(السياسيين)» إلى عصر أمراء الخرب داخل «دار الميادم؟ وكتّاب أدبيات الَئر 
والحشر! م يَعْذْ تاريخا تاريخ خ الفكر الإسلامي اليوم ' أصبح لاتاريخاً! ! ! 

ليست الثقافة وحدها ١‏ بسر هذا المسار التراجعى الانحداري» وإن 
كانت من أهنة أسنات تفسيرء 1 بل إن وقائع التطور السياسي - خلال هذا 
القرن خاصة ‏ تضع في حوزتنا عناصر أخرى لتفسير ذلك. فقد تضافرت 
عوامل السياسة الدولية ومتغيراتها الكونية الحديثة (الانتصار الهائل للمدنية 
الدردة.ومنظوجائ »ا الماذية,والمكرية)ء بوتيوائل السابية الخلة فاقيا 
الصاخبة (قيام النظام السياسي الوضعي ورسوخه في البلاد الإسلامية)» لِتَضع 
الإسلام : عقيدة وثقافة ومجتمعات» في موقع دفاعيى صعب أمام حقائق ذلك 
الانتصار. والمشكلة أن هذا الموقع الدفاعي ١‏ يكن موقعا امنا فحسب»ء أو 
قل إنه ل وق محصوراً في نطاق هذه الحدودء بل بات كذلك اي موقعاً 
دفاعياً - على الصعيد الثقافي أيضا! ونسيتب ذلك أصبح منحى الممانعة 
النضالية لدى الإسلام الحزبي الطابع الغالب لردود الإسلام 0 على الرَّخْ 
المستمر لتلك الحقائق المنهمرة عليه من خارج؛ وهو منحنى تلارَمَ مع ميل 
جارف إلى الانكفاء والانغلاق والتشرنق على الذات في الوعي الإسلامي. 
وبارك اسرد مغر رضة صل شين معادلةة كلها قدي وماد المجون دل 
الإسلام بالحداثة: السياسية والاجتماعية والفكرية» زادت معدلات التراجع 
والنكوص فيه! 


هذا فى ما نقذر _ مما يفسّر إلى حد بعيد ما تعرّض له العقل 


)٠١(‏ حوّلت الحركة الإسلامية الإسلام من عقيدة يختص بها قسمٌ من المجتمع : علماء الدين والفقهاء 
والباحثون. إلى ثقافة عامة أو عمومية يلج بابها كل من نطق بالشهادتين. وكانت لذلك غرامات باهظة» 
فقد تصدى للقول فيه كل من تلقن قليلا من العلم (الحزبي الإسلامي) السطحي. لذلك؛» كان من الطبيعي 
أن يعبّر الداخلون الجدد إلى رحاب القول الإسلامي عن أفكارهم بالرصاص والسكين والساطور والعنف 
اللفظي لأنهم لا يملكون أسلحة أخرى ( «الحوار» مع مخالفيهم! 


الا 


الإسلامى المعاصر من نزيف فكري خطير». وغير مسبوق فى حلته» فَقَد فيه 
الكثير من الآنزيمات والعناصر الحيوية» ليؤول إلى حالٍ من الضعف والهزال 
عرّت لها النظائر حتى فى أكثر لحظاته عتمة فى تاريخه الوسيط! 


ع 


أطلق تراجع العقل السياسي الإسلامي» في الربع قرن الأخيرء ردود 
0 من قبل مفكرين مجتهدين راعهم أن يعاينوا النتائج الفادحة 
لتحزيب الفكرة الإسلامية» وتحويلها من فكرة جامعة إلى ايديولوجيا للتفتيت 
والتمزيق في كيان المجتمع والأمة؛ كما راعهم أن يشاهدوا كيف تنتصب في 
وعي الإسلاميين الحواجز والحوائل أمام الإبداع والاجتهاد في فهم متغيرات 
الواقع والتعامل مع «نوازله». وقد انخذت ردود الفعل تلك شكل نقد 
متفاوت في الحدة ‏ للتراث الفكري الإسلامي المعاصرء منذ لحظته «الإخوانية» 
التأسيسية حتى اليوم» وإن كان معظمه قد انصبٌ على الحقبة الأخيرة التي 
بدأت في النصف الأول من الستينيات مع أفكار «الجاهلية» و«الحاكمية» 
و«ولاية الفقيه». ولقد انخرط فى هذه الورشة الفكرية النقدية: ورشة المراجعة 
النظرية للمفاهيم والفرضيات السائدة في ساحة النظر الإسلامي المعاصرء قسم 
كبير من الباحثين الإسلاميين من عير غير المنتمين إلى حركات إسلامية. وآخر 
مؤلف من كتاب انسحبوا من ألار: لطبي ملامية فى الس ار زا 
يحاول أن ينجز تلك المراجعة من مواقعه السياسية ‏ التنظيمية ذاتها أو من 
مواقع جديدة أقامها بعد انفراط أطر سابقة أو انشقاق عنها. 


ولعل أهم ما أسفرت عنه عملية النقد والمراجعة تلك. هو العودة إلى 
الأصول الفكرية الإسلامية الحديثة: إلى مقدماتها النظرية» وإلى مفاهيمهاء 
وإشكالياتهاء وهواجسها ‏ و بالتالي - تجاوز كل ذلك التراث اللاحق الذي 
صاغه الحيلان «الإخوانيان»: الثاني والثالث» منذ النصف الثاني من القرن 
العشرين» بحسبانه حَادَ عن الأصول تلك. وأرسى لنفسه مقدمات مغايرة» 
وأنتج فكرة داخل بناها المغلقة. والقارئ في نصوص هذه الموجة الجديدة من 
المراجعة الفكرية يلحظ أن تلك «العودة إلى الأصول الحديثة» اتخذت شكلين 
ووجهتين: شكل عودة إلى «أصول» قريبة هي - بالتعريف فكر حسن البناء 
وشكل عودة إلى «أصول» بعيدة هي فكر الإصلاحية الإسلامية : 


الذين عادوا بالفكر السياسى الإسلامى إلى «أصوله الإخوانية»: الواقعية 
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والمنفتحة» هم في معظمهم ثمن ظل وفيا لفكر البنا من «الإخوانيين» ومن 
غيرهم من لا يزال ‏ حتى اليوم - يعمل داخل أطر سياسية إسلامية. وليس 
ما حرّره الشيخان محمد الغزالي ويوسف القرضاوي وبعض آخر من تلامذتهما 
حول الإسلام والدولة و«الصحوة الإسلامية».» وسواها من موضوعات 
السياسة» إلا المثال الأقوى لتلك العودة. وإذا كانت هذه العودة شاملة في 
الحالاات التي ذكرناء فهي كانت جزئية في حالات أخرى لدعاة إسلاميين 
آخرين وجدوا في فكر البنا منطلقاً مقبولاً للبناء ء عليه في مسائل سياسية 
مختلفة. يصدق ذلك مع حفظ الفارق ‏ على عبد السلام ياسين: المتصوف» 
وعلى راشد الغنوشي: العقلاني» وعلى عبد الله النفيسي: الشعبوي. ولعل 
ذلك يعولا د نضا محل كنات مدي كار عدون عل يانه عن العمل 
السبداسي مثل فهمي هويديء. ومحمد سليم العواء وطارق البشري» وأحمد 
كمال أبو المجدء ومنير شفيق وآخرين» لكنهم يرون في مقالة البنا في 
السياسة شنا لفيا دافع عن مثال إسلامي للسياسة والدولة غير مجاف للعصر 
وللتقدم . 


أما الذين عادوا بالفكر السياسي الإسلامي إلى «أصوله» الإصلاحية 
توا اتلى :الأعرت الأعع امنيح دفن الاعين: الممسؤليه 5177 الذون ذهيوا إن 
الاعتقاد بالدور التخريبى الذي لعبته الحزبية الإسلامية فى ابتذال الفكر 
السياسي الإسلامي» وأعادوا الاعتبار إلى تقاليد البحث العلمي» وإلى تراث 
الأمالاحة الإجلابة بالذالعد. :ولع كاياث فيمى عات دور ضوات: السدة 
ومحمد عمارة» ووجيه كوثراني (في مرحلة سابقة)» و إلى حدٌ ما أحمد 
الموصلليى» ومحمد فتحي عثمان» من أبرز من قاموا بذلك الدورء معيدين 
للإصلاحية الإسلامية موقعها فى ساحة الفكر. وإذا كان العائدون إلى ظلال 
البنا قد أسدوا خدمة للسياسة الإسلامية بإعادة رسم الممكن والممتنع فيهاء فإن 
العائدين إلى الإصلاحية أسدوا خدمات فكرية جليلة للفكر العربي والإسلامي. 
وفتحوا أمام البحث في مشكلاته المتصلة بعلاقة الديني بالسياسي آفاقاً أكثر 
رحابة . 


هل تكفي هذه العودة إلى الإصلاحية لكي تكون عنوان مراجعةٍ فكرية 
حقيقية للتراث الفكري الإسلامي المعاصر؟ 


)١١(‏ لعل الغنوشي وحده ينفرد من الدعاة والسياسيين بالعودة إلى الأصول الإصلاحية. 


231ظ»> 


ربُما بدت لكثيرين سلفية جديدة. لكن ذلك محض انطباع خاطئ 
سريع» وذلك لأن المشروع الإصلاحي النهضوي للقرن التاسع عشر لم يتحقق 
منه شىء ذو بال حتى تكون الدعوة إليه فى عداد القول السلفى! لقد أجهض 
قبل ثلاثة أرباع القرنء ولا نخال أن ذلك الإجهاض أؤدَى بشرعيته التاريخية . 
نعم » قد لا تكون الإصلاحية مفيدة في صورتها السابقة. لكنها ‏ بغير شك - 
التراث الإسلامى الوحيد فى هذا العصر الذي يمكن أن يُبْنَى عليه. . . 


امنا 


المرا الجع 
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ندوات» مؤتمرات 
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1998 


فهمرسن 


8 

ابن أبي الضيافء أبو زيد أحمد: 3١ 6٠١‏ 
فس ددا فت ديك 

ابن تيمية الحراني» تقي الدين أحمد بن عبد 
الجليم: 245 لق فق ك3 ١ذء‏ 
7”» 

ابن خلدونء أبو زيد عبد الرحمن بن محمد: 
ذللى ع" زف “ءلن هدك ١١51‏ 

ابن رشدء أبو الوليد محمد بن أحمد: 75 

ابن القيم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن أبي 
بكر: 2485 ١/5 ٠٠١ .4١‏ 

ابن كثيرء أبو الفدا اسماعيل بن عمر: ٠١١١‏ 

ابن لادن» أسامة: 6 

أبو بكر الصديق: 945. "1١.1١٠١ 2.1١6‏ 

أبو ذرٌ الغفاري: 5١5‏ 

أبو المجدء أحمد كمال: 5/865 

الاجتماع السياسي: / 

الاجتماع المدني: م 

الاجتهاد: 5لاء /الا 

الاجتماعية الاسلامية: / 

الاحتساب الشعبى: ” 

الاحتساب النقوى: ١‏ 

الاحتساب الفالون: ١‏ 

الاحتساب النيابي: " 

أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر ٠٠١١‏ (الولايات 
المتحدة): ١‏ ”. 5. لا 


1 
أحداث ١١‏ آذار/ مارس ٠٠١5‏ (إسبانيا): ٠"‏ 


الاخوان المسلمون: كل ععل2 ٠د“ ١١050‏ 


د لااك2 عل ه"5!١‏ _ “تك ١586‏ 
١6#:‏ عوعل "“اكال ١50‏ 2 /األثل 
00 عمقل م ةك 7 كدل 


489" "#اكلن الاك ”ا 

الأدب الإسلامي الحديث: 217١‏ 5154 

أركون. محمد: ١67‏ 

7١ »4١ الاستبداد الديني:‎ 

الاستبداد السياسي: .5١‏ 48غ. 257. 57, 
هن 64. الال. 554 

الاستشراق: 5.,» 575 

الاستئصال الأمني: 8 

١١17 : أديب‎ ٠ اسحق‎ 

الانيحلام أ كم اتا امل 
لل ككل لكلل 55. ١ق‏ /اة: _ ١ه‏ 
للك الا على قلى عق هق 3غ 


وعلل قحلن لاحك 1١1٠١‏ 2 ”5ك 
1# ١ك‏ ١ك‏ أاآتكلء ١358‏ 
الاك ١3380‏ لالاك تثظاكف ١5١‏ 
ل 52١ل‏ كتثك 1ك ٠١وكق2‏ 
!6 عككل ككل ١546‏ "لاك 
ملالك كلالى “لاك ١آىا١ا‏ - تدك 
محملك كححخاك لاقل “ةلق «هوكل2 


ل ادل ادل 70١5‏ ردن 
لكل 5كالاء اك ”لكل هال 
ار ل ا يي 5 ابوة 
64 عت5كل ١55ء‏ 2 20555 /اه 5‏ 
ا لمكا ل ولاك لالاا ل فلاكء 
ب ل 

الإسلام السياسي: 2.75 25.4 648 5573ء 
إرفف 

الإصلاحات الإدارية: /7ا؟ 

الإصلاحات السياسية: 17؟ 

الإصلاحات العسكرية: /07” 

الإصلاحية الإسلامية: ؟١.‏ 94١.١ء‏ 
ا ل ال ار ا اد 
الى "الى عق لاتللء وكتء الال 
الاك ارك ككثل/ ]6كثء 136 

الأصولية الاسلامية: ه 

الأفغان العرب: 5/7 

الأفغان». حمال الدين: ‏ ه. 2.٠١‏ 4# 
لام لاه لمم ثلا كك 2,854 
لأكك“ لمذكق ”كت كك 5ن 

الاقليدية: 5 

الإكليروس الاسلامى: ” 

التوسين): لواف : 2 

الإمامة: "الى ”ك2 50 _لفلت كلاء ملل 
لال على الى “1١م‏ . على اق "ال 
١58 446 44‏ ار عل ”ال 
16 لاك 5ك ”تت اتن 
55ت 55 555 /7ض دن 
١ه”.‏ ه556 5ه5”. 2,504 
لل برل 

الإمامية: 2.55 هلاء 25١5‏ /ا١”‏ 

١67” الامبريالية:‎ 

الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: " 

الأمية: 38# 0000 

أمين. قاسم: 87. ١١17‏ 

الانتماء المذهبي الشيعي : ١‏ 


الانحطاط : ” 

الأنصاري» محمد حسين: 7١8‏ 

أنطون. فرح: “اء. ١58 .1١1‏ 

أهل الحل والعقد: ؟97_ا9. .٠٠١‏ 
د 0 ا رض 
ال 0 را 5# 
015 لاللء هغثان الا ١/4‏ 


أومليل» على : 6 556" 


ع سيا نس 


بادي» برتراند: 49 

بختيارء» شهبور: 57 

البروجردي ١آية‏ الله): 5١6‏ 

١88 .١95 البشريء طارق:‎ 

585 2١91 علي:‎ ١ بلحاج‎ 

بن باديس »2 عبد المحميك: م دحك أاكل) 
ال ال لض 

البناء حسن: "ا 31١‏ 5(ء ١١80 0.٠٠١‏ 
6 عكل ١1560‏ لاكل /الالى 
١5١ 6‏ كّةل د٠٠‏ 255 
اا 8ت تك عدلكا آالمكل 
4 580 

بوش (الابن)»؛ جورج: 24 05 

بولانتزاس» نيكوس: 7557 

بيتلهايم ) شارل: 55”؟ 

البيعة المشروطة: ” 


د مشاه 


الترابي» حسلن: لا ال ١علاكن‏ ”لول 
ابول /و؟ 


58 . 11١ التشيع:‎ 

١8٠١ ,١57 ١517 3١5٠ التعددية الحزبية:‎ 
١1# 2١8 التعددية السياسية:‎ 

التقدم : ؟ 

الترقي: ” 


التمدن: ” 

تنظيم السلفية الجهادية (المغرب): ” 

تنظيم القاعدة : 5 

التنظيمات العثمانية: لا هم" و"ا, 24١‏ 
؟5» 8ه 

توفيق (خديوي مصر): 40 

المطو قسن قور اللكوه ةلدات لان لا 
من رن ور وطن زع مقن لاق 
هلل لااكل. 5564 


08ل الك 


الثقافة السياسية الشيعية: ٠٠١‏ 

الغورة الإسلامية فى إيران 2731١١ :)١91/4(‏ 
اع ل 

5١ .١5 الثيوقراطية:‎ 


ات 

الحابري» محمد عابد: 6١07‏ 501 

الجامعة الإسلامية: 255 9ه 

الجبهة الوطنية (إيران): 5١5‏ 

,.١5١1 2١5١ 2١١95 258 جدعان. فهمى:‎ 
1 52 

الجعفرية: 55" 

الجماعة الإسلامية: ٠١9‏ 

جماعة التكفير والهجرة: 2.5 25١9‏ 9؟؟ 

الجماعة السلفية للدعوة والقتال (الحزائر): ” 

جماعة الصراط المستقيم (المغرب): ” 

ماعة العدل والاحسان (المغرب): ١8060‏ 

جمعية الاتحاد والترقى: 5. "لم2 486مء. 84 

جمعية العلماء المسلمين (الجزائر): ه. "0١‏ 

جند الله : ٠٠١9‏ 

الجهاد الإسلامي : »> 


الحاكمية: 7١5 07١5_7١17‏ رودن 
يا ا ل © ال 


9 5 5ك كدكء ١٠قىك2‏ 585 
الحائري. عبد الكريم (آية الله): 5١6‏ 
الحجوي. محمد بن الحسن: "١‏ 
الحدائة الاجتماعية: 7م" 
الحدائة السياسية: ”7م 
الحداثة الفكرية: ”5/7 
حركة الجهاد الاسلامى: ” 
حركة حماس: 5" 1 
حركة طالبان: ”. ٠“‏ 
الحركة الوطنية المغربية: ” 
حرية الرأي: ٠لاء ١57 21١5١‏ 
الحرية السياسية: ١8 2.1١59 ٠‏ 
حرية الصحافة: ١8٠‏ 
حزب الاستقلال (المغرب): ١517‏ 
حزب التحرير: 5 
حزب تودة (إيران): 5١5‏ 
حزب الشعب (الجزائر): ه 
حزب الوفد (مصر): ١57”‏ 
الحزبية: ١57 2١78‏ 
الحسين بن على: 515 
حسينء طه: 177 ١484‏ 
الحق العام: " 
حقوق المواطنة: 5٠١8‏ 
الحكيم. محسن: 1١‏ 
حملة بونابرت على مصر: ٠١‏ 
حنفى» حسن: ١67‏ 

١594 2.1١98 »١5 سعيد:‎ 21 


0 3-3 
خالدء خالد محمد: ١١” 2١”‏ 
الخراساني» الآخوند محمد كاظم (آية الله): 
بح الى 
الخطاب الاخواني: ١١‏ 
الخطاب الإسلامي الشيعي: 2,5١5 2.١5‏ 


5006 


الخطاب الإصلاحى: 75٠ء‏ لاه. /7١١ا.‏ 
كات 2.580٠‏ 1" 

الخطاب الثيوقراطى: ١١‏ 

خطات الشاكية: ١7‏ 

الخطاب السلفى: ١١‏ 

الخطاب السياسى الإسلامى: 14. ١0‏ 

الخلافة: كل 44 41 ”2.4 //ا3. 
وات الاماكي ا على كيد 8ن 
255 55نء /ا؟ك.2 ١5١49‏ 

الخلافة العثمانية: ١١١‏ 

الخلفاءالراشدون: #"#”#, ,٠١5‏ 5١١ء‏ 
كك ماك ١04‏ علاكل2 ”م١‏ 

الخميني (آية الله): “الى 271١ ,153١‏ 
0 5١ككل‏ ١ك‏ "77 ل لقن 
50١ 2.555 4‏ 

الخوارج: *" 

الخوئي» أبو القاسم: 57 

هت 35 .هس 

دار الاسلام: 1" 

دار الجحرب: ” 

الدكالي» أبو شعيب: ه 

الدولة الإسلامية: 2٠١١ 2.١5‏ 57(ء 
ل ١5‏ لاتك ك2 ١3*٠٠‏ 135 
كل ٠:كء.‏ 55١كء‏ :6ك /7ؤذك2 
489 هك كمعكل ككل ه50١1‏ 
لاكك هملاك كلاك "املكف كدلل 
١9١ 46‏ - “ةك كقك2 2,6٠5‏ 
كحت ا كك 75لا 1 5١‏ 
لا ات ه56 5556 "لآ 
ا 2.574 58١‏ 

2,١95” 2١95١ .١” الدولة الثيوقراطية:‎ 
577١ 25١8 5١56 17 

دولة الخلافة: ”ك. لاكء ١م‏ 

الدولة الدينية: "لال 16 "لل وم 


١‏ ”ةا ١ك‏ 55ل ”انل 
+" دكت 2.57 5ه” 

الدولة العلمانية: ١59‏ 

دولة المشروطة: ات لاك الاى الا الال 
25 5ه" 

الدولة الوطنية: 239 لال ٠١٠5ل‏ 250 55, 
مكل هثكلل اق "قل كقى 4ه ١خ‏ 
الى كىن ٠ق‏ 6ال“كء 55لء. ةك 
لكك كلاك ؟”ؤكلء آككء كال 
الح 

ديكارت» رينيه: ١8٠‏ 

الديمقراطية: لا5ث23 ,١54‏ الاك. الالءى 
١/4‏ _ كهمك ١اكذكل‏ "ول كوك 
مه 5أاكلل 55'للء ”555 2.5505 
275 8" 


راه 

رضاء محمد رشيد: 6. 5١٠١‏ "ك2 ”2.5 
١م‏ كلض خخ كوك كدلن /اءلك. 
لاكحك أاكك اكاك مكل ككل 
1 الااكلى لاقك”ل ولاك 258٠‏ 
54١‏ 

رينان» إرنست: 5/8 


٠ 


تكن زر -ه 
زغلول» سعد: 45 
الزمرء عبود: ١935 1١‏ 


ب سن - 
السادات. أنور: 5٠١‏ 
اليياضى # مسطقتي :ااي اناه 
1 8و١‏ 
السبزواري» محمد باقر: 16 
سرية» صالح : 5 
السلمية الجحهادية: "'.» 5. "” 
سليم الثالث (السلطان العثماني): 4١‏ 


السليماني» أبو عبد الله بن الأعرج: ”١‏ 
السنّة: ٠٠١‏ 

السنهوري. عبد الرزاق: 517٠١‏ 

المعو لاو 1 

السيد. أحمد لطفى: 4١‏ 

١6 054 01٠١ 15 السيدء رضوان:‎ 


الشدياق» أحمد فارس: 56 
الشريعة الإسلامية: 05 لاقل 2 ٠٠وهك‏ 


00 كه5ك2 8ه٠١‏ - عكلكء. 5و2 
ال 1# 

شريعتي» علي : "١4‏ 

الشريف المرتضىء أبو القاسم: /1” 

شفيق» منير: .2١41/‏ 586 

شمس الدين» محمد مهدي: 2١15‏ ا”(ء 
*73. 505ل 507 

الشورى: 015 “الال لاق. لام كلال لالاى 
فلىم اعحكلل ؟الكلكء اكاك ”25 
كل أاتقكق لاأككلء 055 - لاك 
4ط كاحكف كلم ١85‏ كحذمك 
كاك لخدتل ككاكت 55٠١‏ 2 ”55ل 
كات ال 558 2550 مدان 
24 ١ه"‏ ”ود وددكل 5ول 
ككل كك ككل الات قلات 
كدف 


الشوكاني» محمد بن علي : 5 
الشيرازي» حسن (لميرزا): 257 5١5‏ 
الشيرازي» محمد (آية الله): 77٠١‏ 
الشبعة : “الا ٠ل‏ 5الاء 1١8‏ 


هه ص هه 
الصدرء محمد باقر (آية الله): ١77‏ 
الصليبية : ه 


الصنعاني» عبد الرزاق بن همام: ٠١‏ 
د ط ‏ 
الطالقانى (آية الله): 57. + 
الطهطاوي. رفاعة رافع : ١‏ ل 18 
١ل‏ وكل با كاثل وثل تل لال 
:١‏ _ ”تق تل /إاكث2 558 


2 2 

عالم الخير: ؟ 

عالم الشضر” ؟ 

عبد الحميد الثانى (السلطان العثماق): 257 
مق لاك الى على مم 00 

عبد الرازق» على: 2.٠١١ ١5-5١٠١‏ 
لل ال ل هلل اكلم الال 
16ل 55 كاؤأل علاكتء "١‏ 

عبد الرحمن. عمر: ١95‏ 

عبدف محمد: "ا ١ل‏ 7ل 5" 4١‏ 
5# لىة ‏ ”هم قي لام مف 4ل 
كلم '"ق كق. 55. لاأك لمق 
”ل كل وم لال 5م" 

عثمان.ء محمد فتحى: 2718 5805 

العروي» ا 6 * 08 5ءلء ١95‏ 

عصر الغيبة: 7" 24 5ل لاك. ملا 
لآلا 2 فلل "الل الكل لكالل 55ت 
5 8ة2”5 ١و5‏ 5ه" 

عصمة الإمام: ٠٠١‏ 

١١7 .7١ العطارء حسن:‎ 

١4864 ,.١88 .١66 ١060١ العلمانية:‎ 

العلوي محمد بلعربي : 0 

على بن أبي طالب: "5. .١١#‏ 185ء 
ا 0 

عمارة محمد: 2١١‏ "ك2 5ك "257 
75" ١5ل‏ 2,555 5550, 580 

عمر بن الخطاب: 95. 5١١ 2.١57‏ 


عمر بن عبد العزيز: ٠١60‏ 


العواء محمد سليم : ١ل‏ ”ل 580 


عودة. عبد القادر: ع ال عكل ككل 
لاحتية لاحي 2 اررض 


0 اله 

الغرب الثقافى: ” 

الغرب اعنام 3 

الغزالي» انو حائية اخساد ين يمد 3-1 
١ل‏ هك اق مد ١/5‏ 

الغزالي» محمد: .٠١‏ لا(ء هلاكء 4لا(ء 
1غ 58060" 

غليونء برهان: 917؟ 

اللغشوفنى : راشيرة الو نكن بق 
ا لحل لل لاوا وول مر" 


5 2 

الفاسىء علال: 6. 21١53١٠١‏ 507ل 
164 حكل 59( ككك كتكك 
الكل هلال ١4ل‏ ل “مك حمل 
084 أرفق 

فرجء عبد السلام: 2١١‏ 195. 194ء 
ال ل رك 

فضل الله. محمد حسين (أية الله): 2567 
ودف 

الفقه السياسى الإسلامى: ”07 

الفقه الاين السنى : 97 

الفقه 06 الكزيعي: اك ”6#_ همك 
مت الاء هلا كلاء عق كف 
ا يق لض رقف يق 


50-05 
الفرضاوي» يوسف: 2٠5 ٠١‏ 484., 
١55‏ 5*5 دق لاذثكق 
9 5عكل2 كدكلك لاأهدلدء ١5٠‏ ل 


الكل ككل لماكل لاطا الاك 
81 اران لاك 8ت مخم” 


القرويون: ه 

قبطبف )> سيل “اا ل ا 117 01 
ات يل للحت بلع © يليه 
ا ل الل © الي الي 
كاك 75# 5560 5ه" 

قطاء محمد: .ع 2١59 20٠١‏ 2157 
06 كاقل عكلء ككل كلاكء 
١9” ١‏ 


0 


الكاشاني (آية الله): 5١5‏ 

الكلية المفمهومية: ه 

كمال.» مصطفى (أتاتورك): الى لام 
١5١ .55 69‏ 

الكواكبىء عبد الرحمن: 2٠١‏ 2.5 ١4غ.‏ 
خ«ع, عن ممص "كل اك أالاء ؟فى 
لاكل 5لككل هكلت 54ت ”نا 


كوثراني» وجيه: 586 


- 1 0 

ماركس»ء كارل: 555 

١67 الماركسية:‎ 

المازندراني (آية الله): 357. 94" 

الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد: 28١‏ 
عم 95٠‏ 2 ”55 تق هق3 / 2.6 
00٠٠‏ ” 

المبارك» محمد: ١78‏ 

مبروك. محمد ابراهيم: ١١9‏ 

المتغربون: ” 

المجاهدون الأفغان: 5١١‏ 

محمد بن الحسن انظر المهدي المنتظر 

محمد رضا بهلوي (شاه إيران): 5١5‏ 

محمد على الكبير (واللي مصر): 51. 57 

حمود الثاني (السلطان العثماني): 4١‏ 

محمود» رحن نجيبا: ١67”‏ 


محور الخير: ؛ 

محور الشر: 5 

المخيال: 6 

المرجعية الدينية: 50 

مركز دراسات الوحدة العربية: ١‏ 

١9484 2.١97” 2748 المسيحية:‎ 

المشاركة السياسية: الال شلا هثالن هلال 
53> 

مشروع الوئام المدني (الجزائر): 7 

مصدق.2 محمد: ”١5‏ 

١4 .١١ مصطفى» شكري:‎ 

مظفر الدين (شاه إيران): 537 

معاهدة سايكس - بيكو :)١91١5(‏ /ا١٠‏ 

معاوية بن أبى سفيان: 57 2.٠١5‏ 6١٠ل‏ 
.١7‏ 1 

المقاومة اللبنانية ففى جنوب لبنان: 5717 

منتظري» حسين (آية الله): لاء 1174 ١01‏ 

الملهدي المنتظر: 15 

"١ 2.٠١ المهدية:‎ 

المواطنة: لاللء هساك 7ماء "م١‏ 

المؤتمر الدينى الإسلامى ٠١5 :)١975(‏ 

المودودي» حيو الأعلى : ةلا 1٠١‏ 5ه 
ا ا ا ال © الي 
2.5١١‏ 2,550 كدوك ”ىآ 

موسى. سلامة: ١6١‏ 


الموصلل . أحجمل: 60/؟ 


هل 
ناصر الدين (شاه إيران): 45. ؟> 
النائينى» محمد حسين: 26٠١‏ “ك2 ك2 
م ل ل "اك لل د عل فلكلا 
كاك عثتل ١ه”‏ 5560 كهدل 
4" آاىك ”مى”" 
النبهاني» تقي الدين: 5. ١١9‏ 


الندويء أبو الحسن علي الحسني: “ا 5». 


ل كاك“ 6ل 5*١‏ ك5١ث5ء‏ اأاق 
545 

النراقى» أحمد: 5؟75. ١78‏ 

النظام الثيوقراطي : ١‏ 

نظام الخلافة: 3517 44 

النظام المدني: ١5‏ 

نظام الملل العثماني: ١1١1‏ 

١5٠ ١78 النظام النيابي:‎ 

نظرية الحق الإلهى: 77 

النفيسي ١‏ عبد الله : »> 


شاه 


الهاشمى. محمود. 84> 
الهضيبى » حسن : ٠ل‏ الل 5 "56٠‏ 
هويدي » فهمى: 2١5 2١١‏ 2.557 586 


- و - 

الوحدة الإسلامية: 2846 ”5*7 

الوزاني» محمد بلحسن: ه 

ولاية الفقيه: 'ا, للى .١ 1١1‏ 2.50 هلال 
حملا ”١ك‏ ”اكت دكات 755 
1 7 5ك الل 5ن 
5# 2353556 5755 ل كودك عقن 
4١‏ 5851 

77 7٠١ الوهابية:‎ 


- ي - 
ياسينء عبد السلام: 2,١56 2١٠543٠١‏ 
مه 8ك ”وك ”ولء ١55‏ 
4 شلال 1١86‏ -_ لمك ه586 
يزيد بن معاوية: 155 
يكنء. فتحي: 21١‏ 215 4159 188ء 
١4‏ 


١4 : اليهودية‎ 


